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أحمدك رب مد القز بعجزه عن حق حمدك» فلولا حبك وإيماني بسعة رحمتك 
لحف لساني وعجز جناني عن قاصر حمدي وقليل شكري وضعف ثنائي؛ لكني 
أناجيك ري بحمدك الذي سَبّحت به الملائكة حول عزشك» وتزگی به المؤمنون . 
في حظات نس مُناجاتّكء وتّتافس على كتابته الَمَظَةُ من تقديس أنبيائك 
سك 

آمدك رب أن آذقتني حلاوة حبك فأسالك بك يا صاحب کل فضل 
وإنعام: أن تزيدهاء وأستجير بك أن أخرمها. فبحبّك عرفتك. وبحبك دنك 
وبحبّك رجوتك. وبحبّك يحفتّك» فأسألك بحبّك أن أزداد حبًا لك .. يا أعظم 

اللهم .. إن ذكرت ذنوبي كدت أيأس ولسان يَيْبسء فلولا تيك بحبّك 
فلكت هلاك إبليس. فزادتني ذنوبي وتثبيتي بعدها علا بك أنك الرحمنٌ الرحيمٌ 
۱ والرب الكريم» فما أعظم رمتك: أعصيك .. فأعرفك برحمتك التي ثبنتني! وما 
أجل عنايتك: أغفل عن حك .. فيذكّرني عظیمٌ جودك بجودك عل! 

هذا .. وأنا عبدك ومملوكك. لا حول لي ولا قوّة إلا بك. 

اللهم فتقبل حمدي كأفضل ما تقبّلت حمد الحامدين» واجبر كسر قلبي لعجزه 
عن حق دك بحبّك. فإني لن أحبّك الب الذي أريد. إلا إذا أحببتني أنت في 
جلال عظمتك وقُدْيةِ ألوديّتك اب الذي تُريد !!! 








اقسة 

فاللهم سالك أن تبّي: لفقري .. ودي .. وعبوديتي لك وحدك 
سبحانك!!! فلا تولث إليك ربي بشيء هو اجى عندي من ذلك الفقر وال 
والعبوديّة!! فزدني اللهم فقرًا إليك» وشرّفني بتمام الذل لك وام عل 
بتمحُض عبوديّني فيك.. عسى أن تراني بحبّك.. فلا أبس بعدها أبدًا !!! 

اللهم آمين !!! 

اللهم لااتركتٌ دك إلا لحمدك ولا خرجت منه الا لأدخل فيه: أن 
أكرمتني برسولك وحبيبك حمد» الذي ما خلقتَ خلقًا أفضل ولا أكرم ولا 
أحبٌ إليك منه. 

فاللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صلیت على آل إبراهيم؛ 
وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل ابراهیم إنك حید 


و 
کل . 


الم إن صلیث عليه ل صلاة واحدت ص ايك علج بها عشر عشرا. قَتَضَاعَفَ 
ْلَه علج كلها صلَيْتُ عليه» وتعاظم حه عل كلما یت (سبحانك) عليً!! 
ولقد كان فضله قلعت ذلك لا أحصيه عا ولا ره وقد كان حقه و ين 
لا يُطيقٌ أداءه العْمْرٌ ولو مد بعده عمرًا !! 

فاعد اللهم الصلاةً عليه والبركات» (کلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره 
الغافلون)» بل ضاعفها وباركها كلّم) صلَّيتَ نت على من صَلى عليه صلاة» 


وكلّما عفوت عن سهو الغافلين عن ذكراه !!! 


فاللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين» 
وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك. إمام الخير» وقائد الخير» ورسول الرحمة» 
اللهم ابعثه ماما محمودًا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. اللهم 
بارك على محمد وعلى آل مد کا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك 


أما بعد: فهذه مجموعةٌ من المقالات البحثيةء والدراسات الحديثيةء التي كنت 
قد نشرث غالبها في جلات علميّة محكّمة» أو في مواقع إسلامية متخصّصة. 
ریت اليوم أن أضمّها إلى بعضهاء بعد إجراء القلم في عامّتها: بتصويب مطبعي, 
أو بزيادة استدلال» أو بضرب مثال» أو بتحسين أسلوب وتغيير عبارة. وذلك 
بعد رخبة كثبر من طلبة العلم في ذلك» مما شجّعني إلى أن أحقق هم هذا الذي 
أحسنوا ال فیه» رجاء أن يجدوا فيه شيئًا ما تأمّلوه. 

وقد كان الذي حَفْفَ عل أعباء هذا التجمیم؛ وأعانني على إعادة النظر في 
الطباعة: هو أخي الفاضل هاني بن منير السويهري (بارك الله له في كل خير آنا 
ووهبه كل ما تمناه). حيث عرص عل ابتداءً رغبته في القيام بهذا العمل» و 
بتذليل الصعاب حتى ننتهي منه. فأَدّى ما تفضّل بالتزامه» ووق بها تعيّد بأدائه. 
فله الفضل عل ولا وعل كل مستفيد من هذا الكتاب ثانا 





ایک تسه 

وهذه البحوث والدراسات منها ما یدخل تحت بنائي لشروع (النهج 
لمقترح)» ومنها ما يبحث في مسائل جزئيّة؛ ومنها ما له علاقة بآداب العلم 
والتعلّم؛ لكنّ السبفةً الحديئيّة وتارة علوم الستة النبويّة» تنتظمها كلّهاء 
لتكون عقدًا واحدًاء أرجو أن ينض إلى عقود العلم والسنة التي ادانت بها 
المكتبة الاسلامية. 

وآخر ما آقول» وهو أوّل ما أقول: اللهم رب جَثْرائيل وميكائيل واسرافیل» 
فاطرٌ السمواتٍ والارض» عام الغیب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا 
فيه يختلفون: اهدني لما تلف فيه من الق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم. 
۱ وأحمدك ري الحمد الذي يوققني إلى حمدك .. فبُرضيك؛ وأصلي وأسلم على 
رحمتك الهداة ونعمتك السداة الذي قادنا إلى مراضيك وعلى آزواجه وذزيته 
وعترته التي أحببناها فيك وأمطِر اللهم عليهم شآبيبَ الرحمة وألطاف 
التريك!! 


وكتب 
ان امن چا رف جریا 
في مكة (زادها الله تعظيًا وتشریفا) 


فجر السبت من /٤‏ ۷/ ۲۷٤٠ھ‏ 





نشر في [؟1477/0/1اه] 








الحمد الله على آفضاله» والصلاة والسلام على رسول الله وآله. 

أما بعد: فإن للسنة النبويّة شأنا عظيًا في دين الإسلام» وعند علماء المسلمين: 

فلقد أجمع السلمون والفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة منهم والسلفُ 
الصالح کلهم: على أن السنّة النبويّة المصدر التشريعي لدين الإسلام مع القرآن 
الكريم» وآن القرآن والسنة هما أساس هذا الدين» فبحفظها حفظ وببقاء 
وجودهما بقي موجوداً. وهذا مبنيٌٌ ولا شك على اعتقاد عصمة السنّةء وأنها 
وحي من الله تعالى» كا أن القرآن وحي . 

وقد دل القرآن الکریم على أن السنة النبوية وحي: 

قال الله تعالى: $ ما صل صاحبکرَوما غَوَئ 30 وما طق عن أطوَئ 29 زن هو إل 
ری یوی @ 4 [النجم: 4-۲]. فالضمير في قوله « إن هو 4 يعود إلى النطوق 
منهئلة» والعنی: إن منطوق النبيّ َل ليس إلا وحياً بُو حى به إليه من ربّه كن" . 

وقال تعالى: ( وال عَلَيهمَ ءانا یس قال ازيرت لا يَوَجُونَ لامک آقس 


عد 1 
ع سكس لقي ر ر £ و کاس ره د 2 
فان غترهد ]یفن ما يكور أن ابلهء من تلقاي تفیی زیرهم 
صل 


ت اټ 3 2 5 و اس 9 و سرا o‏ ا ت ۰ ت 


ربناتك أن رسوله و لا يتكلّم إلا بالوحي الذي يوحي به إليه . 





( انظر: الوجماع في التفسير: لمحمد بن عبد الرحمن الخضیري (۳۹۸-۳۹۲). 








مه د مهس و 8 ره و o‏ 


نز ی لهء ما فی 


_ 


وقال تعال: وَإِنَكَلَيَتَدِى إل صرّط مُسْتَقِيرٍ (2) صِرّطٍ 5" 
لمو ت وتان آلزض لزق تصیر نونج 4 [الشورى: 0۳-۳]. 

فهذا الثناء البالغ على هداية النبيّ وأا هداية ربانيّة: « صرّط آله » دلیل 
على عصمة السنة» وأنها وحي من الله تعالى. 

وقال تعالی: «وما ان وین ولا موم و إا قَضَى له سول آمرا أن یکون له 
ألخِيرَة من‌آمریم ومن عص الله و رَسوله, قَقَدَ صل لا مبیتَا 4 [الاحسزاب:۹ ۳]. 
ف(َمر) نكرةٌ في سياق الشرطء فتع ويكون المعنى: ما كان ليوجد مؤمنٌ ولا 
مؤمنة يرى له حقٌ الاختيار في أيّ آمر من آموره بعد أمر الله تعالى أو أمر 
رسوله بي فان جعل لنفسه حق الاختيار بعد ذلك فهو عاص لله تعال 
ولرسولهي» وهو بذلك قد ضل الضلال الواضح الذي لا عذر له فيه . 

وأعود وأؤكد آن هذه الآية شاملةٌ لكل أوامر رسول ال بلا استثناء أيّ 
نوع منهاء لدلالة العموم في قوله تعالى: «إِذًا قَضصَى آله وَرَسُولَُ أمرَا4. فإذا رجعنا 
إلى سبب نزوهاء زاد هذا المعنى تأكيدّاء حيث نها نزلت في قصة تزويج زینب 
بنت جحش من زيد بن حارثة: ويها على هذا التزويج» إلى أن نزلت هذه 
الآيةء فأطاعت ورضیت". فهذا أمرٌ دنیوی» وهو أمرٌ من خاصّة الانسان 


وشؤونه المتعلّقة بحياته الشخصية. ومع ذلك جاء الأمر فيه بالطاعة والتسليم؛ 





. صح من مرسل مجاهد وقتادة» ويؤيدهما سياق الآيات‎ )١( 


فانظر: تفسير عبد الرزاق (۲/ ۰۱۱۷ وتفسير الطبري (۱۱۳/۱۹) . 


- السنّة وخي من زب القالمین في أُمُور انیا والدین KA‏ 
وعلی هذا الأسلوب الجازم القاطم ادد المتوعد. 

وقال تعالی: $ فلا وَرَبَكَ لا ینور حى بحکموك فِيمَا شَجَرَبَيََهْمَ ثم لاحجَدُوأ 
ف أنفیسیم حرج یم قَصَيْتَ وم وا تما 4 [النساء: ۰130 فهذا نف للإيمان موكد 
بالقسم لكل من ل يكم ال في کل" نزاع وخلاف يقع بين المسلمين» وأنه 
ایب اضف بالإبيان إلا لمن تحاكم إلى النبيّ يك في كل نزاع» ثم لم يضق 
صدره من حکمه ثم أن يُسلم هذا الحم التسليمَ الكامل. 

ويدخل في الدلالة على أن السنة وحيٌ من الله تعالى سوى ما سبق: 

كل الآيات الآمرة بالطاعة المطلقة للنبي يك إذ لو لم تكن السنة معصومة 
لدي هد الام ل 

وذلك کقوله تعال: « ينا ين امن أَطِيعُوأ له وَأطِيعُوا الرّسُول وأویی ال 
نگ قان زغم فى ی 58 الله ا ن بات باه وی الا خر 
ذَلِكَ جوا حسنْ تأویلاً 4 [النساء: 04]. 

وکقوله تعالی: وَأَطِِعُوا هلول للم تُرَحَمُورَت 4 [آل عمران: ۱۳۷]. 

وكقوله تعسال: «وطیُوا له وأطیفو سول قاری تور ما عل ولا 
الغ لین 4 [التغاین: ۱۲]. 

وهذا الایات توجب الطاعة (التي هي تصديقٌ وعَمَلْ ) لكل ما صدر عن 





 )۱(‏ هذا العموم مأخوذٌ من قوله تعال: (فِيمًا شَجَرّع ف(ما) اسم موصولء وهو من آلفاظ 
العموم. 








> السَة وخ من زب الما لمین في أُمُور ایا والدين ‏ 
النبي كه سواء آکان وحیاابتداع أو كان اجتهادًا ابتداءً ثم َر (بعدم تصویبه) 
من ربنا عز وجل . 

وني هذا المعنى كل الآيات المُدْنِيَة على طائعي رسول الله والتي يدهم 
الجزاء الحسن: 

کقوله تعالى: « وَمَنْيْطِع له سول ولتك مَعْ لین عم آله حلم ین اللییسن 

لین وَالشْبدَآء وَالصلجين وحَسن أتتبات رفیمقا 4 [النساء: .]1٩‏ 

وكقوله تعالى: (يُصَلحٌ فاگ تفیگ یک وت بطع سل 
فَقَدَ فار فوزا عظیما 4 [الأحزاب: ۷۱]. 

ومن ذلك التحذیر من معصية النبيّ يِه من أي معصية لامره: 


صح ٤وہ‏ و 


كقوله تعالى: وم بطع آله سوه ُد خلهُ جَمسِِنَجَرف من تخیها لته 
لدی فیا ود للك لفور الْعَظِيمٌ (© وی يَعْ صٍاللَهَ وَرَسُولَهُء وید حدودةر 
ید خله تارا حل ا فیا وه داب هیر 4 [النساء: .]١ ٤-١۳‏ 

وكقوله تعالى: «وَمنُشاقق الرسول ین بَعْدِ ما نله الْمُدَئ ویتبع غترسیبل 
آلمویین لوب ما تول وتضل جهن وساءث مصیرا 4 [الساء: ۱۱۵]. 

وكقوله تعالى: ظ لا توا دعاء سول بتکم کدعار بَعْضِكُم بَعْضَا قد عم 
له زيرح یِعسلورت مک لوادا فلبخذر این َالفون عن آنرهت أن تصیمم فته از 
یی عَذََابُ ت لیم » [النور: 1۳]. 


وکقوله تعالى: ١‏ وَمن یعص ال وَرَسُولَهُء فٍن لهء تار جَهَنْمَ خدلبرین فا آبدا 4 





- السنّة وخ من زب القالمین في آمور انیا والاین مک 
[الجن: 77]. 

ومن ذلك جعْلٌ طاعة الرسول من طاعة الله تعالى» وهذا نصّ مؤكدٌ على أن 
أوامره ی هي أوامر الله تعالى: 

قال الله تعالى: « من يْطِع آلرَسُولَ فَقَدَ ۰ أطاعَ أ آله و من تول فما أرْسَلتَكَ علبهه 
حَفِيظًا 2 4 [النساء: ۸۰]. 

ومن التصریح بوجوب اتباع كل ما يصدر عن النبيّ ل: من الأقوال 
والافعال أمرًا أو نها يدل على أن كل ما صدر منه 4 معصومٌ بالوحي: 

قَوْلُ الله تعالى: ٠‏ ومآ ءاتکم اسول فَحذوه وما نکم عَنَهُ هوا واوا ها 
الله شدي آلْعِقَابٍِ 49 [الحشر: ۷]. 

ولي فهم فقهاء الصحابة هذه الآية: ما صح أن عبدالله بن مسعود هه قال: 
«لعن الله الواشیات والمستوشات» والنامصات والمتنمّصات. والمتفلّجات 
للحشن: المغيّراتِ خلق الله. فبلغ ذلك امرأةٌ من بني أسدء يقال لها: أم یعقوب» 
وكانت تقرأ القرآن» فأنته» فقالت: ما حديث بلغني عنك» أنك لعنت الواشمات 
والستوشمات. والمتنمّصات,. والتفلجات للحسن: المغيّرات خلق الله؟ فقال 
عبدالله: ومالي لا ألعن من لعن رسول ال وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة: 
لقد قرأت ما بين لوحي الصحف فا وجدثّه؟! فقال: لئن كنت قرأتيه لقد 
وجدتیه: قال الله تعالی: « وما ءاتنکم سول ل فخذوه وما نكم عنه فانته وا 4 [الحشر: 
۷ آخرجه البخاري ومسلم. 








2ك انديزي تمن في أنزر ليا ومين 
ومن ذلك: احث على اتّباع النبيّ ه: بالشاء على المتبعين» أو بالثناء على 


مس ی ied‏ 52 1 ۰ رو Ld‏ 

قال تعالى: «قل ان کشر ت حیون الله نی بخببکم لیر کر دوبک وال 
۹ یو ت عو 7 ۰ 

سول آله أَسْوَةٌ حَسَته له هش سر یم زر و 


حدم مر موز سم 


اللا خر ودکر اه كثيرًا 4 [الأحزاب: 1۳ 

وقال تعالی: «وانك لَعَىَ حل عَظیم () 4 [ن: .]٤‏ 

وقال تعال: : « تايا الى انا أرْسَلسَكَ شهدا وَمُبَسْرَاوَتَذِيرَا 9 ود اء عِيا إلى الله 
باه وَسِرَاجَا مرا 4 [الأحزاب: 41-60]. 

ومن ذلك وصف ستة النبی ب بالحكمة» وما یوجبه هذا الوصف من 
التعظيم والاجلال لستته يِه الذي يزيد على مجرّد الأمر بالطاعة: 

قال الله تعالى: ( وَاَذْكُرََ مَايُتلَى فى بیوتکن من ات له كمه 
[الأحزاب: 5 ۳]. 

وقال تعالى: «وَاذکروا مت له علیکم و مَآأَنرّلَ علیکم ین لتب والحکمة 
کر به وائقوا له عون له بل سَىْءِ علم 4 [البقرة: ۲۳۱]. 

وقال تعصال: وَل اه عك الکتب وا لیکمة منک ما لج تکن تعلم 


۱ 0 


4 


١ 


وکر فضل آله عَلَيِكَ عظیما 4 [النساء: ١١7“‏ ]. 


وتتّه إلى ما جاء في هذه الا یات من وقوع الحكمة متعلقة بإنزال الله تعالى» ما 





السنة وجي سن رب العَائَمِين في أَمُوْرالدنْيًا والدين KA‏ 
, أنها و حی مله سبحانه ۰ 


ومن ذلك تكليف النبي يك من قبل ربّه َك بأن لا يبلغ إلا وحيه» وأن لایتبع 
هوی لاحدٍ من العالمين؛ ما يعني أن تبليغ رسول الله لايكون لاعن الله تعالى 
مطلقًا: 


قال تعالى: « جلاک على سرحو ین لمر فاتِعهَا ولا تم آضوآء زین ل 
یعلمون 4 [الحاثية: ١14‏ ]. 
وقال تعالى: ( «ٍولن أبعت آهوآء‌هم بَعَدَ الى جَاءكَ ین اللم مَالَكَمِ 


مِنَ اله ین 
وَل ولا تصمر» [البقرة: ۱۲۰]. 
وقال تصال: « یت ی انق له ول تطع آلکفرین والْمتفقین رت الله 
کارت علیما حَكيمًا (© انب ما یوت (لیلک من رل إبت ال كانَ بمَا 
تَعْمَلُونَ خَبيرًا © 4 [الأحزاب: ۱- ۲] 
ل نمال ون الل لغ أنزل یلک من رب نك وان تفعل فَمَا بت 
رسالتَ وله یعَصمَاک من الاس إن آله 


ن له له 


دی الْقَوَمَ م الکنفرین 4 [المائدة: :1۷ 
تلك على الح قالمیین )4 [النمل: 9/ا]. ‏ . 
ومن ذلك بيانه -سبحانه وتعال- أن أعظم وظائف رسوله 9 هي بیان 


القرآن وتوضيحه. فلولا أن هذا البيانَ معصومٌ لا كان فيه بيان للقرآن لان 


س [ 
وقال تعالی: فَتَوَكلَ عَل آل رانک 


البيان الخاطئ ليس بیائاه إن البيان هو الصواب ‏ ولا يكون صوابًا مطلقًا إلا 
بوحي: 











خاک سس الستة وخي من رب الغالمین في أمور الدئيًا والدین س 


قال تعالی: « وتیل ڪر لمن لاس ما رل مولعم يكروت 4 
[النحل: 6 6 ]. 

وكا أوكل الله كك إلى رسولهيك بيان القرآن بوحيه إليه في هذه الآية» فقد 
أوضح سبحانه لنبيه أنه هو الذي سيبيّن له القرآن» فقال تعالى: لا نك يو 
لساك لعجل به إن علیا غه فان وچ فَإِذًا قرأ ایغ فرءاتهء 29 نم ن 
علیتا بیاتّه, 4 [القيامة: ۱- ۱۷]. 

والآيات المثبتة أن السنة وحيّ من الله تعالى كثيرةٌ جدّا» ووجوه إثباتها 
وطرائق تناوها لهذا الأمر كثيرة أيضًا. 

وما دُمنا نقيمٌ هذا الجواب لمن كان لا ينازع في حجّيّة السئة إجمالاء وانم 
ينازع في حجية قشم منهاء فیصخ أن نحتج عليه بها صح من السنة في الدلالة على 
کونها وحيًا من الله تعالى آیضاء ومن ذلك: 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انض » قال: «كنت أكتب کل شيء 
أسمعه من رسول الله يك رید حفظه فنهتني قريش» فقالوا: انك تكتب كل 
شيء تسمعه من رسول الله يه و رسول اللي بكر يتكلّم في الغضب والرضا! 
فأمسكتٌ عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله يه فقال: اكتب» فوالذي 


نفسی بيده ما خرج منه إلا حق [وآشار إلى شفتيهة]» . 


)1( آخرجه الإمامأحمد(رقهم١٠50,‏ لك ۰ و20 وأبوداود 


(رقم١٤٠۳)»‏ والدارمي (رقم١‏ 0۰(« وابن خزيمة (رقم۲۲۸۰)» واخاکم وصححه 








- السَة وخ من رب العالمین في أَمُوْر ادا وین مک 

وفي هذا الحديث إقرارٌ بكتابة (کل شيیء) يتفوه به النبي4 بل هو مر وح 
على ذلك من النبيك , دون استثناء شيء. وليس هذا فقط» بل مع و صف (كل 
شيء) نطق به النبي# بأنه حق. وليس هذا فقطء بل إن هذا الوصف (وهو 
الحق) مع شموله ل(كل شيء) نطق به النبيّ يِه فقد جاء الحديث ليؤكّد أنه 
وصف لا يتخلف حتى في حالة غضبه يه وهي أَوْلى الحالات البشريّة التي قد 
يجتهد فيها الإنسان فيخطى. 

بل في الحديث: أن الاستدلال ببشريّة النبيّ 2 لزعم أن بعض ما يقوله 4# 
ليس بوحي استدلال باطلٌ» لا من جهة نفي البشريّة عنه يه بل هو بشر كف 
لكنه معصومٌ بالوحي عن قول ما سوى الحق» ومعصومٌ اجتهاده بي عن 
الإقرار على الخطأ . 

وبذلك يكون هذا الحديث من أقوى الأحاديث دلالةً على وجوب اعتقاد 
عصمة كل ما نطق به النبيّ يك لكونه وحيًا من الله تعالی : ابتداءً أو مآلا . 

وفي حديث المقدام بن مَعْدِي كرب الكندي # » قال: قال رسول الله : 
«ألا إني تیب القرآن ومثله معهء ألا إني أَوْتِيتٌ القرآن ومئلّه معه. ألا يوشك 
رجل ينئني شبعانًا على آریکته؛ يقول: عليكم بالقرآن. فا وجدتم فيه من حلال 


م ( 


فاجلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه ...2 ١‏ 





۳ (۱/ ۱۰۵۰۱۰۱۵-۱۰۶ -۱۰۱). وهو حديث صحيح. 
)١(‏ آخرجه الامام أحمد ( رقم ۱۷۱۹2۰۱۷۱۹۳۰۱۷۱۷ وأبو داود (رقم ۳۷۹۸ 40944) 
حر جه ال مام رفم وابو وم 


الم 
= 





اک سلوو من اليا ومين 
وفي الحديث: نص على أن السنة مثل القرآن» في ما إيتاءٌ من الله بق » وأنهم| 
وحي منرّل. وفيه أيضًا: أن دعوى الاكتفاء بالقرآن دون النظر إلى السنة» بحجّة 
الاستغناء بالقرآن عن السئّة = دعوى باطلة؛ لأنها ظنت السنة ليست وحيّاء 
والواقع أنها مثل القرآن في ذلك. 

ومن لطيف مايُستأئش به في هذا الجال» من أن النبي يك لا یتکلم إلا 
بالوحي: أن هذه هي صفته يك التي بشّر بها عيسى الا کما هو في الإنجيل 
الذي يعترف به النصارى إلى اليوم !! 

فقد جاء في إنجيل يوحناء وأثناء وداع عيسى اكلا 5 للحواريين» ذکر لهم 
(الفيرقليط)» وهي كلمة يونانيّة قديمة تعني الذي له هد کثیر أي (أحمد). 
مصداقًا لقوله تعال عن عيسى اقتلا: « مب بِرَسُول يََقٍ مِنْبَحَدِى انمه لخد 4 
[الصفت:]. وأثناء كلامه الا عن الفیرقلیط» والذي حرف في الترجمات 
المعاصرة إلى (الحامي والمدافع» والعزي» والشفيع؛ والمؤيّد ... إلى غير ذلك 
من التحريف والتخبط الدال على الحيرة ومحاولة طمس الحقيقة )ء قال الا« لا 
يزال عندي أشياء كثيرةٌ أقولها لکم» ولكنكم لا طیقون ملها. فمتى جاء هو 
أيْ روخ الحق» أرشدكم على اس کله؛ لأنه لن يتكلّم من عنده» بل يتكلم با 


2 والترمذي (رقم 55754)» وابن ماجه (رقم 2 والدارمي (رقم26506). وابن 


حبان (رقم ۱۲) والحاكم وصححه (۱۰۹/۱) من وجوه. وهو حديث صحيح . 








- الستة وخي من رب الفالمین في مر دنا والدين الل وک 
یسمع» ۱ 

فهذا وصفه و في القرآن والانجیل آفلا يخجل العترضون ؟!! 

وبذلك نخرج بالنتيجة القاطعة التالية: أن سنة النبي ی وحي» ومعنی ذلك 
آنها لازمة التصدیق .. والطاعة .. بلا اسكغناء. ` ۱ 

ومن سنة النبيّ ت#: ما یتعلق بأمور الدنیا من: آداب» ومعاملات» وغيرها 
ما سوی العبادات. 

فإن قیل: فما قولکم في اجتهاد النبي ي؟ إن قلتم بجواز اجتهاده يِه فقد 
رجعتم عن قولکم في أن السنة وحيء وبالتالي رجعتم عن الالزام بالتصدیق 
والطاعة؛ لاحتمال الخطأ في الاجتهاد. وان منعتم الاجتهاد عنه له ماذا تفعلون 
بالنصوص الدالة على اجتهاده يل ؟ 

والجواب: أن وقوع الاجتهاد من النبي 3 مسألة خلافيّة بين العلماء فمنهم 
من منعه» مستدلًا بأدلة عصمة الأنبياء عليهم السلام. ومن أهل العلم من تقل 
الإجماع على جواز اجتهاد النبيّ في آمور الدنياء ومنع من وقوعه في أمور 
الدين”". ومنهم من جَرّز الاجتهاد في أمور الدين» وهو قول الجمهورء 





(۱) إنجيل یوحنا .)١7-17/15(‏ 
)۲( البحر المحيط للزركشي (6/ »)7١5‏ والتحبير شرح التحرير للمرداوي (۸/ ۳۸۸۹) . 
۳( وفي ذلك يقول أبو الظفر السمعاني في قواطع الأدلة (5/ 84- ۸0): ١‏ وإنما تحرم الخالفة 


تسم 








شخ د مس ول لام وه و #. 
هک ار باون 


لایر على الخطأء ووقع الإجماعٌ على عدم الاقرار بالخطأ مطلقًا'''» سواءً كانت 


_ وان كان صدر عن اجتهاد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان معصومًا عن الخطأ في الأحكامء 


(۱) 


فان كان معصومًا عن الخطأ محروساً عن الزّلل كان ما یصدر عنه محكومًا بصخته مقطوعا 
بذلك؛ فلذلك حرمت خالفته ۷. 

المسوّدة لآل تيمية (9لاء ۱۹۰). 

وما يدل على ذلك آيات عتابه يِه ما يدل على حصول الاجتهاد منه ج ووقوع الخطأء وأنه 
يلم يقر عليه. 

ومن ذلك أيضاً: حديث عائشة فد قالت: دخل عل رسول الله يِه وعندي امرأةٌ من 
اليهودء وهي تقول: هل شعرت آنکم تون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله وقال: 
نات ود». قالت عائشة: فلبثنا لياي» ثم قال رسول الله : « هل شعرتٍ أنه آوجی إل 
آتکم تُفتنون في القبور؟». قالت عائشة: فسمعتٌ رسول الله 4 بَعْدٌ يستعيذٌ من عذاب القبر. 
(أخرجه مسلم: رقم ۵۸) . 

وقد شر حه الطحاوي في مشکل الاثار (۱۳/ ۱۹۸-۱٩۹۱‏ والقرطبي في الفهم (۲/ ۲۰۷ 
-۲۰۸) والنووي في التماج شرح مسلم (۳/ ۸۷- ۸۸) وغيرهم: با دل عليه ظاهر 
الحديث: أن النبی ‏ نفی فتنة القبر ولا عن أهل التوحید اجتهادًا منه. لما وجد أماراتٍ 
تدل على أن عذاب القبر خاصٌ بالکفار. ثم أوحي إليه بأن من أهل التوحيد من يُعذّب في 
قبره» فرجع عن اجتهاده» وأخبر بها نزل عليه به الوحي في ذلك. 

وني هذا الحديث إلزامٌ قوي لمن احتجٌ باجتهاد النبيّ 4 في آمور الدنيا وخطأه فيهاء كا في 
حديث تأبير التخل» على أن السنة في أمور الدنيا ليست وحياً. فهذا الحديث وقع فيه نی 
اجتهادٌ في أمر عقدي من أمور الدين» وأخطأ فيه» فهل سيلتزمون بطريقة استدلاههم: أن 


السنة في أمور العقيدة أو الدين عمومًا ليست وحيًا؟! هذا ما يدل على وهاء استدلاطم. 





ميخ د مه ور و را وه ور و 


دنوية أو دينيّة» وني ذلك يقول القاضي عياض (ت٤‏ 4 5ه) في « الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى » : « وأمًا أقواله الدنيويّة: من إخباره عن أحواله وأحوال 
غيره» وما يفعله أو فعله» فقد قَدّمْنا أن الف فيها ممتنع عليه من كل حال وعلى 
أي وجه: من عمدٍ أو سهوء أو صحّةٍ أو مرضء أ و رضيّ أو غضب. وأنه 4# 
معصومٌ فیما طريقّه الخبر الحض مما يدخله الصَّدْقٌ والکذب » . 

وبذلك نخلص أن اجتهاد النبيّ يك في أمور الدنيا والدين لا مرح السنة عن 
أن تكون بوحي؛ لأن اجتهاده يلك في بعض المسائل لا ينفي أنه كان يُوحَي إليه 
بسنن غيرها ابتداءً (وهذا محل إجماع)» وأمّا اجتهاده #: فهو إما أن يُعَرّ عليه من 
ره كك وهو الغالب " فيكون بهذا الاقرار مرها عن الخطأء وا أن یوب 
اجتهاده بنزول الوحي عليه بکتاب أو سنةٍ ببيان أنه أخطأ وأن الصواب كذا 
وكذاء وهو بهذا التصويب عصم من فص البلاغ أو تكذيب الواقع لخطابه 6. 

وهذا التقرير البالغ هو الذي يفيدنا التقرير التالي» الذي به تتحرّر المسألة» 
وينحل محل النزاع» وهو: أن السنّة وحیْ: حالًا أو مآلاء أي إنها وحي: ابتدا أو 
انتهاء (بالاقرار أو التصویب). 

وبذلك تصحٌ تلك الأوامرٌ المطلقة والنصوص العامة التي آضاء بها الکتاب 
وتلالأت بها السنة: الدالة الدلالة القطعيةً: على وجوب تصديق خبره کل 





(۱) الشفا -مع شرحه للا علي القاري- (4۷۱/4). 
 (‏ بدلیل قلّة السائل التي صُوّبَ فیها اجتهاده و وبدلیل أنه ل أو الخلق بإصابة الحق! 


و الستة وحي من زب الغالمین في أُمُور ایا والداین س 
وطاعة أوامره يك ؛ لأنه يك (وبعد وفاته) لا تحتمل أن يكون في أقواله وأخباره ما 
ره الله تعالى» وبالتالي: فجميع ما ل یُصَّب من أقواله ب كُلَّه وحي من الله 
تعالى» وما صرب فقد بل # عن ره كك ذلك التصويب» وبقي هذا التصويب 
دلیلا من أدلّة نبوّته يي لأنْ مدعي النبوّة كذبًا لن يحرص على الدلالة على أنه قد 
وقع في الخطأً! والأهم في ذلك: أنه بهذا التبليغ للتصويب قد تم البلاغ وحفظ 
الدين وعّصمت السنةٌ من أي سبب يدعو إلى التردّد في الطاعة أو التصديق. 
وبذلك يضح أنه لا فرق بين ما صدر عن الب بل بوحي ابتداء وما صدر 
عنه اة باجتهاد : في وجوب التصديق بره والطاعة لأمره ؛ فک) كان الوخی 
به إليه ابتداءً لاخلاف في وجوب ذلك فيه » فكذلك الاجتهادٌ منه ككل ؛ لانه 
وعی به إليه انتهاءً بالإقرار .فلا فرق بين سنة النبيّ يكل فكلّها وحی یوج 
التصديق والطاعة بدلالة عمومات النصوص السابقة في الکتاب والسنة 
والتي ل تُخصّصُ سنةٌ من سننه يكل : لاس الوحي ابتداء ولا سنة الوحي انتهاءً » 
ولا سنه الدين ولا سنةً الدنيا . فالعمومات تشمل جميع السنةه ول تحرج منها 
شيئًا . بل من تلك النصوص ما ورد في وجوب طاعته ولا في اجتهاده خاصة 
ومنها ما ورد في وجوب طاعته في أمور الدنيا على وجه التحديد . 
ومن هنا أدخل في الجواب عن الحديث الذي جعله بعضهم متا لردّ كثير 
من السنن الثابتة عنه وَل لا من جهة عدم صحّتها عنه و عندهم» وإنها من جهة 
آنها اجتهادٌ قابلٌ للصواب والخطأ. فهم قد لا يُعارضون في الثبوت» بل قد 





- السنّة وخي من زب الاين في مور الدنیا والدين ص 
يقرّرون أن النبيّ يي قد قال ذلك الحديث؛ لكتهم یعارضون في وجوب 
التصديق با تضمّنه ذلك الحديث» وفي العمل با دل عليه؛ لأنه عندهم ليس من 
السئة التي هي وحي. 

وهذا الحديث هو حديث عائشة وأنس فة : أن النبي يك مر بقوم 
بلقحون فقال: « لولم تفعلوا لصّلّحَ » فخرج شیضا ”2 فمرّ بهم فقال: «ما 
لنخلکم؟!» قالوا: قلت كذا وكذاء قال: « آنتم أعلم بأمر دنياكم ». (أخرجه 
مسلم: رقم 77507). 

وني لفظ آخر لهذا الوجه من أوجه روايات الحديث: فقال: « لولم یفعلوا 
لصَلَّحَ ذلك » فأمسكواء فلم یروا عامته» فصار شِيصًا. فذُكر ذلك للنبي 4# 
فقال: «إذا كان شيءٌ من أ مر دنياكم: فشأتكم, وإذا كان شيء من أمر دينكم: 
فال » (آخرجه الامام أحمد: رقم4 0۱۲۵4 ۰ وابن ماجه: رقم۰ ۰۲4۷ 
وابن حبان: رقم ۲۲). ۱ 

ووجه دلالة هذا الحديث على ما يستدل به الوم الشار إليهم آنفا: أنه صریح 
في أن النبی يك يجتهد في آمور الدنیا؛ وآنه و لذلك قد يخطى» وبناء على ذلك 
وضع قاعدة عام لنصوصه المتعلّقة بأمور الدنياء وأعلمنا أن الأمر فيها راجع 
إلى تحقيق المصلحة التي يعرفها أهل الدنياء وأنه لا يلزمنا فيها اتباع أمره يك 
وذلك عندما قال: « آنتم أعلم بأمر دنیاکم »» وقال: « إذا كان شيءٌ من أمر 





)0( الشيص: التمر الذي لم يكتمل نموه ولج حتی ری لم يأتِ له نوی . 








جع ۰ السَنَهُوَحَيْ من رب العالمین في امور ادنيا والدين ‏ 
دنیاکم: فشأنکم وإذا كان شيءٌ من آمر دینکم: فالي ». 

هذا الحديث هو عمدة فئام کببر من ردّوا عامّة السنة أو درا منهاء وجعلوه 
اصلا ما أكثر ما يلهجون به في مقالاتهم وبحوثهم وكأنه أصل الأصول» 
وأصح منقول!! 

وأوّل ما يؤخذ على هؤلاء هو هذا الاعتاد المبالغ فيه وني دلالته» حيث 
جعلوا هذا الحديث الوحيد أساسًا ترجع النصوص إليه؛ وكأنّه هو لحم الذي 
تؤول إليه کل نصوص القرآن والسنة التي تقدّم قطرةٌ من بحرهاء وغرفةٌ من 
نهرها!! وهذا خطأ منهجيّ» لا من جهة أنه نص واحد مقابل عشرات ... بل 
مثات النصوصء بل من جهة آتبم ل یمعنوا النظر في آلفاظ الروايف لینظروا هل 
هي دالةٌ على ما يريدونء أم لا تدل؟ وهذا الخطأ كان سیکون مقبولاء لو لم يكن 
هذا الاستدلال يخالف جميع تلك النصوص. آمَا وقد خالفهاء فكان هذا يوجب 
عليهم عميق النظر والدراسة. 

وقبل الدخول إلى مناقشتهم في انتقائيّتهم لأحد ألفاظ الرواية؛ لأمها هي 
الرواية التي يؤيّد لفظها مُرادهم» ود ما هم في أصل استدلاهم باللفظ الذي 
آوردوه واستدلوا به: 

فأقول لهم: ما الراد بأمر الدنیا الذي تجعلونه ما لا یزجع فيه إلى السنة؟ 
حيث انه یدخل في آمر الدنيا كل ما لا يدخل في أمر العقائد والعبادات الحضة: 


کالعاملات: من بیع وشراء» ونکاح وطلاق» وآداب للحدیث واللباس 





- اه وخي من رب الفالمین في أمر ایا ودين للك 
والطعام والشراب وعموم الأخلاق ... وغير ذلك. فإن قالوا: المقصود جميعٌ ما 
كر لدخوله تحت دلالة قوله (آمر الدنيا)» كان هذا القول منهم دلیلا على 
سقوط فهمهم وبطلانه؛ لأنه خالف قطعيّات الكتاب والسنة الدالة على وجوب 
طاعة النبيّ تج فيا ذكر من أمور العاملات والآداب والأخلاق» وخالف أيضًا 
إجماعَ العلماء: فهذه كتب الفقه على جميع الذاهب وكتب العلم لدى جميع أهل 
العلم: حفيلة بنصوص السنة في ذلك» عظيمة العناية بالاهتداء بنورهاء 
مستضيئة بدايتها. وان قالوا: بل بعض ذلك دون بعض» كأحاديث الطت. 
قلنا: وما دليل هذا التخصيص؟ ثم إن الحديث الذي تحتجّون به ليس في الطب» 
بل النص الذي تعتمدونه ظاهره العموم (أمر الدنیا). فالتخصيص بلا دليل» 
دليلٌ على بطلان ذلك القيل. 

وبذلك نخلص أن هذا الفهم باطل من أساسه؛ فلا عُمومّهُ مقبول ولا 
خصوصّه بالذي يُساعدهٌ الدليل؛ بل بُطلان طرفيه أوضحٌ من أن بحتاج إلى شيء 
من التطويل. 

وهذا يكفي لانعقاد القلوب على خلاف هذا الفهم؛ وعلى أن نعلم علم 
اليقين أن معارضة النصوص القاطعة في الكتاب والسنة بهذا الفهم السقيم لهذا 
الحديث غير قويم. 

فان قيل: فا الفهم الصحيح هذا الحديث؟ 

قيل: هو أن تجمع طرق الحديث» وتنظر في ألفاظه أرلا: 


2ل --س اس وخی برب انين في این - 

فقد روى هذا الحديث طلحة بن عبیدالله اه قال: مررت مع رسول الله ول 
بقوم على رؤوس النخلء فقال: «ما يصنع هؤلاء؟» فقالوا : يُلقحونه: يجعلون 
الذكرٌ في الأنثى فيلقح» فقال رسول الله يِ: « ما أظن يُغني ذلك شيًا»» قال: 
فأخبروا بذلك» فتركوه. فأُخبر رسول اللي بذلك» فقال: «إن كان ينفعهم ذلك 
فلیصنعوه فإني انا ظننثٌ ظنًاء فلا تؤاخذوني بالظنّ. ولكن إذا حدثتكم عن الله 
شيئًاء فخذوا به. فإني لن أكذب على الله كك ». (أخرجه مسلم: رقم ۱ ۲۳). 

ورواه رافع بن خدیجء فقال: قدم نبي اللي المدينة» وهم یرون النخل 
(یقول: يُلْمَحُون النخل) فقال: «ما تصنعون؟» قالوا: کت نصنعه قال: «لعلكم 
لولم تفعلوا كان خيرًا؛ » فترکوه فنصت (أو نقصت)» قال: فذکروا ذلك له 
فقال: «إنما أنا بش فإذا أمرتكم بشيء من دینکم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء 
من رأي» فإنما أنا بشر» . قال عكرمة بن عمار (أحد رواة الحديث) : أو نحو هذا. 
(أخرجه مسلم: رقم ۰۲۳۲ وابن حبان رقم ۲۳) . 

وسنقف مع هذين اللفظين عدة وقفات: 

أوَلَا: جاء التصريح في كلا اللفظين من النبيّ و أنه لم ينههم عن تلقیح 
النخل إلا بناءً على الاجتهاد» ووضح لهم بل ابتداءً أنه لا يقول ما يقوله في ذلك 
اعتهادًا على خبر السیاء بل اعتهادًا على ظنّه واجتهاده. فقد قال في رواية طلحة 
يه: «ما أظن يغني ذلك شيئًا» » وقال في رواية رافع 4 : «لعلكم لو لم تفعلوا 
كان خيرًا» » ومن العلوم أنه لو كان ما قاله في شأن تلقيح النخل وحیا لما قال: 











مم مم وا لا ره و2 e‏ <> 


و 


«أظن» ولا «لعلکم» فهذان اللفظان قاطعان لمن سمعهی| مندي أنه لا خبر عن 
وحي السماء وإنم| تُخبر عن اجتهاده. 

وهذا التنبيه يوجب علينا التفريق بين نص نبويٌ صريح بأنه اجتهادٌ غير 
مجزوم به مثل هذا النص"" » ونض آخر صدر منه ولك على وجه القطع وعدم 





() ومن أمثلته أيضاً حديث ثابت بن يزيد الأنصاري 4 قال: کنامع‌رسول الله 3 في جيش» 
فأصبنا باه فشويت منها باه فأتیث به النبی ك فجعل ينظر إليه وله وقال: «إن مه 
مُسخت. لا يدري ما فعلت وإني لا أدري لعل هذا منها ». فا أمر بأكلهاء ولا نبى. (أخرجه 
أبو داود: رقم ۹ والنسائي: رقم 1۳۲۰ - ۰4۳۲۲ وابن ماجه: رقم ۳۲۳۸) بإسناد 
صحیح. 
وحدیث أبي سعید الخدري ذه: أن النبي يك قال: ”يا أعرابي» إن الله لعن أو غضب على سبط 
من بني إسرائيل» فمسخهم دوابٌ يَدِبُونَ في الأرضء فلا أدري لعل هذا منهاء فلست آكلها 
ولا آنهی عنها». (أخرجه مسلم: رقم ۱۹۵۱). 
وحديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 3 : ” فقدت أمةٌ من بني إسرائيل؛ لا يُدرى ما 
فعلت» ولا أراها إلا الفأر. ألا ترونها إذا وضع ها ألبان الإبل لم تشربه» وإذا وضع شا ألبان 
الشاء شربته ».(أخرجه البخاري: رقم 8٠*٠0‏ ومسلم رقم: ۲۹۹۷). وقوله (وأراه) بضم 
احمزة أي: اظن 
ثم إن الب 3 أوحي إليه بها صح من حديث عبد الله بن مسعود ذه» أن لب سئل عن 

القردة والخنازير» أهي ما مُسخ؟ فقال 45: ”إن الله لم يجعل لسخ تلا ولا عَقباًء وقد كانت 

القردة والخنازير قبل ذلك ». (آخرجه مسلم: رقم ۲۲۳) . 

فتبيّن أن ما قاله 4 في شأن الضب والفأر كان ظنًا (ك) جاء مصرحًا به)ء ثم أوحي إليه بل بان 

المُسُوخ لا نسل ها. فقطع بذلك دون ظنّ أو تردّد. وهذا ما زره الطحاوي في شرح مشكل 


جع 








> لك الله وُي من زب العالمین في امور ادنيا والیْن س 
الشك. فهذا حق مطلقاءإلا أن يُصوّبه النبي5 با يُوحى إليه من قرآن أو سنة. 

ثانيًا: أن الخطأ في هذا الحديث قد وقع من الصحابة الذين تركوا تلقيح 
التخل "؛ لأنهم حملوا ظنّ النبيّ يك على عدم احتمال الخطأء وكأنه وحي» فقدّموا 
ظنه يلك على ما علموه يقيتا من ضرورة تلقيح النخل !! 

قال المناوي في (فيض القدير) : « قوله: « إنما أنا بشر » يعني: أخطئ وأصيب 
فی لا يتعلّق بالدين؛ لأن الإنسان حل السهو والنسيان» ومراده بالرأي: في أمور 
الدنياء على ما عليه جمعٌ. لكنّ بعض الكاملين قال: أراد به الظنّ؛ لأن ما صدر 


و 


عنه برأيه واجتهاده أوِرّ عليه حجَّةٌ الإسلام مطلقًا» 0 

وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء الکاملون» هو الذي يدل عليه لفظ الحديث 
وسياقه» فاحرص أن تكون من الكاملين!! فانك إن نظرت في لفظ الحديث 
بروايتيه السابقتين» تجد أنه و أخبرهم بظتّه المصرّح بأنه ظنّ» ثم لا آخذوا بظنه 
قال لهم: « إن ظننتُ ظناء فلا تؤاخذوني بالظنّ » أي ما دمت قد صرحت لكم 
بأني أظنّ فلا مؤاخذةً عللَ» ثم إنه وَل جعل الذي يقابل الظن: ما آخبر به عن الله 
تعالى» فقال: « ولكن إذا حدثكم عن الله شیثا فخذوا به » . إذن فليس هناك إلا 


ظن أو وحيٌء والظنّ هو ما صرح بكونه ظناء والوحي ما قطع به وأقرٌ عليه؛ 


ے الآثار (۸/ ۳۳۸۰۳۲۸۰۳۲۷۳۲۵ رقم 01/9" -784). 
(1) هذا ما صرح به شيخ الإسلام إن تيميه (مجموع الفتاوی: ۱۲/۱۸) . 
(۲) فيض القدير (۲/ ۵1۷). 











وو وا لا ر و ۰۶ و 1 : 


لأنه # لا يقر على خطأ. 

ويشهد لذلك أيضًا اللفظ الآخر, فإنه ل قال: « نما آنا بش فإذا أمرتكم 
بئيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأي» فانا آنا بشر » فتنبّه أنه 
قابل بين الدين والرأي (أي: الاجتهاد الظني)» وم يُقابل بين الدين والدنيا. 
والعنی: أن الستة التي من الدين (أي من الوحي) هي التي لم تكن باجتهاد. 
وليست هي التي تكون في أمور الدنيا مطلقًا. فسياق الحديث دل الصحابة على 
الطريقة التي يفرّقون بها بين سنة الدين والرأي (الاجتهاد) وم يأت في الحديث 
ما يفرّقون به بينهما؛ إلا تصر مه بأنه قال ما قال عن ظرّ واجتهاد. فالحديث جاء 
للتفریق بين النصّ الذي يُصَرّح فيه بأنه ظنّ» والنص الآخر القاطه”". 

أما ما اجتهد فيه النبي يك وأخبر به جازمّاء ثم صوّیهالوحي بعد ذلك؛ فهذا 
وجه آخر للتفريق بين سنة الوحي والاجتهاد منه 3# الذي ليس بوحي» بأن يُقال 
في هذا الوجه: لد ما أقر عليه الب لإ فهو وحيء وما صرب فقد عرفنا 
بالتصويب أنه ما قاله قبله ليس وحيًا. 





(1) وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (4۸/۳) معلقاً على هذا الحديث: « فأخبر رسول 
لله 4# في هذا الحديث: أن ما قاله من جهة الظن: فهو فيه كسائر الناس في ظنونهم» وأن الذي 
يقوله ما لا ايكون على خلاف ما يقوله: هو ما يقوله عن الله كك » . 
۱ فتنبة أن الطحاوي (رحمه الله) جعل القِسْمَةً: نا ووحيّاء لادنيا ودين» وهذا هو موطن 
الشاهد في کلام وهو واضح الدلالة لمن تأمله. 





TO‏ السنّة وخي من رب الا لمین في مور الدنیا والاین س 

وقد سبق" أن ما اجتهد فيه الب 3 وصَوّبه له الوحي لا بشتض بأمور 
الدنياء فقد اجتهد النبيّ في آمور الدين أيضًا وصوب الوحي له اجتهاده. فإن 
كان جرد تصويب الوحي لاجتهاده يك في أمور الدنيا سببًا لاعتقاد أا ليست 
وحيّاء فيلزم أن يكون تصويب الوحي لاجتهاده #4 في أمور الدين سببًا لاعتقاد 
آنها ليست وحیا أيضًا!! وهذا ما لا يقوله الا غلاة أهل الضلال؛ لأنه خالف 
قطعيات الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين وعوامهم. 

وبذلك نخلص أن الشرع المحفوظ ونصوصه المصونة قد جعلا لنا وسيلتين 
للتمييز بين: سنة الوحي التي لا تحتمل إلا الصدق وتوجب العلم أو العلم 
والعمل» وسنة الاجتهاد التي تحتمل الصواب والخطأ. 

وهاتان الوسيلتان هما: (۱) ما صرح النبي يك فيه بأنه يقوله عن ظن 
واجتهاد . 

(1) وما يُقرّهِ عليه الوحي» فصوّبه له. وما سوى ذلك وحيّ مطلقاء سواءٌ 
أكان في أمور الدين أو أمور الدنيا. 

ولذلك لا شنل شيخ الإسلام ابن تيميّة: « ما حدٌ الحديث النبوي؟ آهو ما 
قاله في عمُره؟ أم بعد البعشة؟ أو تشريعًا؟ »» أجاب رحمه الله بقوله: « فكل ما 
قاله بعد النبرٌة وار عليه ؤم يُنسخ فهو تشریع» لكن التشريع ينضمّن الایجاب 
والتحريم والإباحة» ويدخل في ذلك ما دل عليه من منافع الطب ... (إلى أن 





` انظر الحاشية (۳) ص(۱۲-۱۱).‎ )١( 





- الستَة وخي من رب العالمین في أُموْرِالدنيا وین اال KA‏ 
قال:) والقصود: أن جميع أقواله يُستفاد منها الشرع» وهو يك لما رآهم یلقحون 
النخل قال لهم: « ما آری هذا يُغني شيئًا» ثم قال لمم: «إنها ظننت ظا فلا 
تواخذون بالظن. ولكن إذا حدئتکم عن الله فلن أكذب على الله »» وقال: «أنتم 
أعلم بأمور دنياكم» فما كان من أمر دينكم فإ » وهو لم ينههم عن التلقيح» 
لکن هم غلطوا في ظنهم أنه نہاهم» كا غلط من غلط في ظنه أن الخيط الأبيض 
والخيط الأسود هو الحبل الأبيض والاسود » . انتهى كلامه (رحه الله) ۳. 

ثالثا: قوله يك في اللفظ الذي تج به الخالفون: «أنتم أعلم بأمر دنياكمى»» 1 
يأت مبتورًا بلا قصّة» ولا كان هو اللفظ الوحيد الذي جاء به هذا الخبر 
والروايات الصحيحة يفسّر بعضها بعضاء بل هي أولى ما يُفسّر به الحديث . 

فالنبيّ يلد عندما قال: «أنتم أعلم بأمر دنیاکم» » نا قاله لما صَرّح هم بالظنّ 
والاجتهاد. وما دام هذا هو سياق الخبر, فالعنی على هذا السياق: إذا أخبرتكم 
بالظنْ وکان عندکم يقن بخلافه ما تعلمونه من أمور دنیاکم " فد موا يقينكم 
بالامر الدنيوي على ظنّي فيه . 

ومن نَمّ: لم يكن قوله 4 : «آنتم أعلم بأمر دینکم» قاعدةً عامّةٌ في آمور 
الدنیاه ولا يصح أن يتصّوّر هذا في عموم العقلاء والحكماء أصلاء فضلاعن 
النبي 35. فإنه ما لا شك فيه أن النبيّ ی كان له من العقل والحكمة ما يجعله 





.)۱۲-۱۱/۱۸( مجموع الفتاوی‎ )١( 
لأن آمور الدين لا يمكن أن يكون عندهم فيها يقينٌ» ولا يكون عند النبي يك فيه إلا الظنّ!‎ (۲) 





2 -- سس اسوم انين في رین - 
باجتهاده أقدرٌ على تسيير كثير من أمور الدنيا في السياسة العامة وترتيب آمر 
الدولة وإصلاح المجتمع وغير ذلك با لا يصل إليه أعلمٌ آهل الدنيا علا بها. 
فكيف يصح تصوٌّرٌ قَهُم المخالفين» من أن قوله 4#: «أنتم أعلم بأمر دنیاکم» 
قاعدةٌ عامّةٌ في كل أمور الدنیا؟!! هلا أنزلوا الب يك منزلة عامة العقلاء الذين 
لاب أن يكون للواحد منهم من اليقين في أمور الدنيا الیقییّات الكثيرة!! إذن 
فيلزمهم أن لا يقولوا: إن ذلك النص قاعدة عامّة» بل عليهم أن يقولوا: إن 
المقصود به بعض أمور الدنيا لا كلّهاء أو بعض أخباره َل عن أمور الدنيا لا كل 
أخباره ل عنها. ثم لاب بعد هذا التبعيض أن ینوا كيفيّة تمييز هذا النوع من 
ذاك» وإلا أَدَى عدم التمييز إلى إبطال الكل» وما هذا ني السوء إلا كالذي هربنا 
منه» من إنزال النبی يل دون منزلة بقية العقلاء؛ لأن القولين دیا إلى رد كل 
أخباره يل في أمور الدنياء وكأن النبيّ يك عندما قال هم: «أنتم أعلم بأمر دنیاکم» 
على هذا القَهْم السقیم يُشْرّع لهم خالفته في كل آمور الدنیا؛ وكأنه يقول لهم: لا 
تطيعوني في أمور دنياكم أبدّاء نما الطاعة في الدين فقط!!! وما أقبح هذا من 
فهم!! وما أسوأ أثره على الدين والدنیا!!!. 

ونحن نعلم أن هناك فرقًا بين أحكامه يفي حوادث خاصّة: ما لا عموم 


لهاء كحكمه بين الخصوم للقضاء'' » مما یعتر عنه العلماء بأنه حادثة عين لا عموم 





)۱( ففي حديث أم سلمة شغاء قالت: قال رسول الله: «إنكم تخت قتصمون إل و لعل ب 2 5 أن 


یکون اَن بحُجّته من بعض» فأقضى له على نحو ما آسمع منه. فمن قطعت له من حق آخبه 





- السنّة وخي من زب العالمين في مور ایا والاین مک 
اه فهناك فرق بين هذه وبين إطلاقاته العامّة التي لا علاقة لها بفرد ولا 
اختصاص فا بأحد وإن كان بعضها قد جاء لسببء إذ العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

وهذه الأحكام الخاصّة التي لا عموم فيها (كحكمه يلإ على سبيل القضاء 
والإمامة والسياسة) هي التي رب عبر عنها العلماء بأمور الدنياء التي لا يلزم أن 
تكون بوحيء بل التي قد يحكم النبي ل فيها بحكم ولا یْصَوّب ويكون مالفا 
للواقع ". لأن الخطأ في هذه الأمور لا يودي إلى خطأ في التصوّر للأمة كلها إلى 
قيام الساعة» ولا یم الناس منه أنه حكمٌ يتعدّى إلى غير من خکم له أو عليه 
ولا يَؤُولُ إلى خلل في بلاغ الدين. 

ولذلك عّق القاضي عياض على حديث التأبير بقوله: « وقول النبيّ اها 
هنا للأنصار في النخل ليس على وجه الخبر الذي يدخله الصدق والكذب. یر 
النبي يك عن الف فيه» وانما كان على طريق الرأي منه» ولذلك قال هم : ”إنما 
ظننت ظتاء وأنتم أعلم بأمر دنياكم " (قال القاضي:) وحکم الأنبياء وآراؤهم في 
حكم أمور الدنيا حكمٌ غيرهم» من اعتقاد بعض الأمور على خلاف ما هي 
عليه» ولا وْصِمَ عليهم في ذلك. إذ همهم متعلّقةٌ بالآخرة والملا الأعلى وأوامر 





5 شیاه فلا يأخذه» فإنما آقطع له به قطعة من الشار » (أخرجه البخاري: رقم ۲4۵۸ ۹۸۰ 
۲ تكللل الال ۵ ومسلم: رقم ۱۷۱۳) . 


(1) كا في الحديث الذي ذكرته في التعليقة السابقة. . 





TOI‏ السنّة وخي من رب القالمین في أَمُوْرالدنْيا والدین س 
الشريعة ونواهيهاء وأمرٌ الدنيا يُضادها» . 

فانظر كيف جعل سبب عدم عَذّ ما وقع منه ني هذا الخبر لها للواقع هو 
أنه رأيٌ وظنٌّ واجتهادٌ ول يجعل السبب أنه من أمور الدنيا. ولذلك لما ساوى 
بين الأنبياء وغيرهم في أحكام الدنيا ينبغي أن يحْمَل قوله على أحد آمرین: اما 
على مساواة ظنْهم واجتهادهم في احتماله الخطأ لظن غيرهم في مطلق هذا 
الاحتال» وهو الذي يشهد له فاتحة كلامه. وإمّا أن تحمل على حوادث الأعيان 
التي لا عموم هاء فاجتهادهم فيها غير معصوم.. لا ابتداءً ولا انتهاء 

وكيف یه كلام القاضي عياض على خلاف ذلك» وقد نقلنا نا كلامًا له 
يقطع بأنه لا یخالفه والذي قال في خاتمته متحدثًا عن أقوالهية في أمور الدنيا: « 
وأنه # معصومٌ من اف هذا فيما طريقه الخبر المحضء ما يدخله الصدق 
والکذب )7". 

فالجمعٌ بين قوليه ین مُرادَهُ بوضوح» خاصة مع تنبيهه (رحمه الله) أن کلام 
الب يذ في تأبير النخل لم يكن خبرًا أصلاء وإنها كان ظنَّاء لأن الخبر هو الذي 
يحتمل التصديق والتكذيب» وآمًا الظن فلا يحتملهاء وان كان يحتمل التخطئ 
والتصويب. وهذا هو الفرق بين: القول الجازم وهو الخبر المحض» فلا يصح 
اعتقادُ خلفه؛ لأنّ املف فيه يدل على التكذيب. وأمّا الظنّ والاجتهاد فاعتقاد 





(۱) إكمال العلم للقاضي عياض (۳۳۵-۳۳6/۷). 


(۲) الشفا للقاضي عياض - مع شرحه لملا علي القاري-(٤/ .)٤١١‏ 











- اس وي من رب العالمین في ونیا والدین KN‏ 
ا لف فيه لا يدل إلا على اعتقاد الخطأء فلم يكن فيه معارضة لمقام النبرّة. 

رابعًا: في هذا الحديث (حديث تأبير النخل) حجّةٌ قويّةٌ على المخالفين» من 
جهة إظهار الفهم الذي كان مستقرًا في قلوب الصحابة #: عن سنة النبی يل 
ولو كانت في آمر من أمور الدنيا. فإنهم #: ما إن سمعوا بإرشاده في ترك التأبير, 
حتى سارعوا بتركه دون مراجعة» وهُم أهل النخل العارفون بضرورة تأبير 
النخل لإصلاحه. فقدموا ما فهموا أنه جزمٌ منه له فَرجَحُوهُ على يقينهم؛ لأن 
اليقين التلقى عن الوحي أقوى من أي يقين سواه؛ فان الله قادرٌ على تبديل 
الستَن» والسنن لا تخالف آمر الله تعالی. ۱ 

ثم إن النبي 3 لم بخطتهم في اتباعهم لأمره» ولو كان من آمور الدنياء بل 
خطأهم في عملهم بظته الذي صرّح لهم فيه أنه مجرّد ظنّ: «إني نما ظننت ظنَّاء 
فلا تؤاخذوني بالظن» . وقد تقدم بيان هذاء أن خطأهم في اتباعهم الظنّ مع 
معارضته ليقينهم, لا في اتباعهم له في أمر من أمور الدنیا. 

فالصحابة ‏ قد بلغ تعظيمهم لأمر النبيّ يفي أمر الدنيا والدین» أنهم 
قذموا ظنونه 4# على يقينيّاتهم!! ما أبعد هذا من أراد أن يقدّم ظنون نفسه على 
يقينياته ؟3!!! وهي كل خبر جازم أقرّه الله تعالی عليه» سواء أكان في دين أو دنيا. 

وللصحابة من الحوادث التي تثبت أن هذا هو ما فهموه من علاقته يل 
بالوحي ما لا يدخل تحت الحصرء ومن أصرح ذلك: ما جاء في قضّة الأحزاب» 


من ميل النبيّ يي إلى مصالحة غطفان على نصف تمر المدينة» لینفضواعن 








۱ کر وهی وین 
الأحزاب. وأخبر النبيّ يل سادة الأنصار بذلك» فقالوا له: 

«يا رسول الله أَوَحَيٌ من الساء: فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك أو هواك: 
فرأينا تبغ هواك ورأيك. فان کنت إنما تريدٌ الإبقاء عليناء فوالله لقد رأيتنا وإيّاهم 
على سواء ما ينالون تمرة إلا بشِرَى أو قِرَي» . 

فهذا آمز من آمور السياسة الحربيّة» وهو من أخص آمور الدنياء ويدعوهم 
النبيّ ب للمشورةه ومع ذلك لا یبادرون بالرت لأنه (ما وحي» أو اجتهادٌ من 
أحرى به أن يصيب الصواب!! أين هذا من جعل کل خبر له و في آمور الدنياء 
ولو كان خبرًا جازمًا = ليس وحيًا؟!! أرأيتم لو أمرهم يدون مشورة» ماذا 
كانوا سیفعلون؟! أرأيتم كيف خشوا أن يكون ما مال إليه من المصالح وحيًا؟! 
مع أنه في أمر من آمور الدنياء ومع أنه يل يشاورهم فيه!! رحم الله الأنصارء 
وأبناء الأنصار! 

وهذا الذي كان عليه الصحابة من طاعة النبيّ ني كل أمرء سواء في الدين 
أو الدنياء أكثر من أن يحتاج إلى انتزاع دليل عليه؛ أو أن صب في تسويد 





)۱( آخرجه البزار (كشف الأستار: رقم ۱۸۰۳ وابن الأعرابي في معجمه (رقم ۸١۱۷)ء‏ 
والطبراني في | لكبير (5/ 5 7- 70 رقم ۵۶۰۹ باسناد حسن . 
وله شواهد. فانظر: التلخيص الحبير لابن حجر (5/ ۱۱6-۱۱6 ومرويات غزوة 





5 لسن وخ من رب الم لمین في مور اليا والدين 

وما زال علماء الملّة کذلك وهذه مصتّفاتهم من الموطأ للامام مالك 
(ت۹ ۱۷ هب)؛ إلى المسانيد واللصنفات. إلى کتب الصحاح والسنن = كلّها لا 
تفرق بين أحاديث النبي و في آمور الدنیا عن آمور الدین مَنْ كان یبژب يبوب 
با يدل عليه لفظهاء ومن كان لا یبوب يوردها بالسیاق الذي يورد فيه غیرها من 
السنن» فلا أمور الدنيا عندهم بدون آمور الدين في وجوب التثبت ها والسحزي 
في شأنباه ولا توا العناية بتدوينها وكتابتهاء بل هي أحادیث النبی ب كلها 
عندهم سواء. بل نصواعلى التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب 
والفضائل» ولا نصّوا على التساهل في أحاديث الطب مثلا. 

والعجب ممن يترك النصوص التواترة والأدلّة المتكاثرة وإجماعٌ علیاء الأَمّة 
ليتمسّك بقول ابن خلدون (ت۸۰۸ه) عن الطب النبوي: « والطبٌ التقول في 
الشرعيات من هذا القبيل (يعني الطب التجريبي)» وليس من الوحي في شيء» 
وإنا هو أمرٌ كان عاديا للعرب» ووقع في ذكر آحوال النبي يمن نوع ذِكْر 
آحواله التي هي عادةٌ وجبلَةٌ لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من 
العمل؛ فإنه 4# إنا بُعث ليعلّمنا الشرائع» وم یعث لتعريف الطب ولاغيره من 
العاديات. وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع» فقال: أنتم أعلم بأمور 
دنياكم. فلا ينبغي أن يحمل شيءٌ من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على 
أنه مشروع» فليس هناك ما يدل عليه. اللهم إلا إذا استعمل على جهة ال له 











<< اس وخي من زب العالمين في أُمُور دیا والاین س 
وصدق اعد الإيماني» فیکون له اثر عظيم في النفع » . 

فلا أدري مايأتي کلام ابن خلدون (رحه الله) هذا مع کلام الله تعال 
ورسوله 5 وإجماع أهل العلم؟! 

وأا احتجاجٌه بحديث تلقيح النخل» فقد أبطلنا حجّته» بل بان أنه حجَةٌ 
عليه! 

وأما قوله: إن النبيّ يلم يُبعث لتعريف الطبّء فا في هذا ا لحلاف» لكن إذا 
تكلم النبيّ ب بالطبّ» كما قد وقع. فأبّهم| الأكمل لشأنه يل؟ أن نقول: إنه لم یات 
لتعريف الطبّء وأن كلامه فيه باطل» وأنه أطلق عباراتٍ من غير يقين لتضرّ 
الاس ولا تتفعهم!!! آم أن نقول: إنه وإن لم يأت لتعريف الطبّء لكن دل أمته 
بالوحي على أصول من أصول التداوي؛ كا جاء في القرآن الكريم قولّه تعالى: 
جرج من بطونها رات حل اوه فيه الاس 4 [النحل:79]» وما اذَعِيَ في 
القرآن هذا ولغیره من آخبار الکون والعلوم الختلفة أنه لیس وحيًا؛ بحجّة أنه | 
يأتٍ إلا للشرعیات!!! 

بأيّ حجّة تخر أحاديتٌ الطب من النصوص الدالة على آنه لا ينطق إلا 
بوحي: ابتدای أ و إقراراء أو تصويبًا. ما ما صرح يل بأنه قاله بالظن» كا في 
حديث تلق النخل» فهذا قد صرح و فيه أنه ليس وحيّاء فلا حجّة فيه على ما 
قطع به؛ للتباين الكبير الواضح بين الخبرين الصادرين عنه 9 : الخبر الظنون؛ 





. )4۹4- 4917( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 





5 السنّةوَحي من رب العالمین في مالیا وین OI‏ 
وا التق فو بين راخ وضوح الفرق بين تن وا 

ولولا ضيق الوقت ونفاسة الزمان لأتيتٌ على كل حديث من أحاديث 
الطبّء اتخذه بعض المعاصرين دلیلا على أنها ليست من الوحي» فأجبت عنها 
حدیثا حدیثاه ولكني أضع للقارئ قواعد الجواب عن استشكالاتهم على 
الأحاديث النبوية. 

وقواعد الجواب هي: 

- أن يكون الحديث غير صحيح» وربیا كان باطلا شنيع اللفظ فيتخذونه 
دليلًا على أنه لیس بوحي. وكان الأول بهم أن يتوا من صخته أوَلَاء لكي لا 
ينسبوا إلى النبي ل ما يُنزَّهُ العقلاء عنه» فضلا عن أفضل الخلق بل 

- أن يكون فهمهم للحديث غير صحيح. حتى لقد وجدت بعضهم ينقل 
التأويل الصحيح للحديث المرويّ في الطب عن أهل العلم السابقين» ولجهله 
بأساليب البيان العربي يستنكر ذلك التأويل. فبدلا من أن يفرح بأن فسّر له 
العلیاء الحديث با لا خالف العلم المعاصرء إذا به يرد ذلك التفسير؛ لأنه لايد أن 
یت خطأًالنبيّ ‏ في ذلك الحديث!! ليقول أخيرًا الا حكمات 
النصوص- : إن أحاديث الطب ليست وحيًا!!! أهذا ثيءٌ یستحق کل ذلك 
التشمير؟!! أحنظلٌ وعلى رؤوس النخل؟!! 

- أن يكون العلم المعاصر لا يخالف الحديث» ومع ذلك يتسرّعون إلى رد 
الحديث بدعوى مخالفته له. وطذا صور: إِمّا أن الذي في العلم المعاصر نما لم يزل 








 نيّدلاو اس وحي من زب العَائمِين في أُمُوْرالدنيًا‎ TOI 
ظتًا غير جزوم به (نظريّة)» ومع ذلك یتخذه دلیلا على رد الحديث. ولا أن‎ 
العلم العاصر لم يدرس ما جاء في الحديث النبوي» فلا في العلم العاصر ما يثبته‎ 
ولا ما ينافيه» ومع ذلك يردّه هؤلاء؛ لأن ما لم يُثبته العلم عندهم ليس بثابت!!‎ 
إلى هذا امد بلغ غلوّهم في العلوم العصريّة على حساب ضعف ثقتهم بالسنة‎ 
النبويّة!!! ومّا أن العلم المعاصر آثبت ما جاء في الحديث النبوي» لكن لجهلهم‎ 
بالعلم المعاصرء ولعدم مواكبتهم لاكتشافاته الحديثة» جهلوا أنه قد توصّل إلى ما‎ 
آنکروه ونسبوا إليه جهلا هذا الإنكار!!!‎ 

وأقول لهؤلاء: من اول من ال يل عملا بقوله تعالى: وا تفا یس لت 
بهء لو 4 [الإسراء: 3]؟! ومن أحق الناس بدا عا عاب الله به المشركين من 
نی ۳9 ! وذلك في قوله تعالى: وما مه نجل إن يكيعُونَ إل لسن و 
آلظن لا یفی مِنَآكَقَسَّيمًا 4 (النجم:۲۸] وقوله تعالى: ( إن ییون ال وان هم 
إل رصون» [الأنعام: ۱۱3۲۱۱۲ 

ثم رید هؤلاء أن يجعلوا النبي يي في أحاديث الطب (وغیرها من آمور 
الدنيا) لا میک بغير وحي فقط بل متكا جهلا بغير علم !!! وحاشاه من ظنّ 
السوء كل !!! 

والله .. لو جمعتٌ ما صم من أحاديث الطب (وغيرها من آمور الدنيا) عن 
النبيّ يله وفيها ما فيها من أحكام جازمة» وعباراتٍ ذاتٍ دلالاتٍ قطعيق ثم 


نسبئّها إلى غيره من الناس» وأطلعتٌ أحد العقلاء عليهاء على أنها مقالات 








- السنّة وح من زب القالمین في امور ایا والاین KA‏ 
صدرت من أحد الناس على الظن» وأنه أخطأ فيها .. لنسب الذي اطع عليها 
صاحب تلك المقالاتٍ إلى المجازفات والكذب وقلهة الأمانة أو نقص العقل!!! 

أفلا يتنبةٌ هؤلاء طيسو النواياء إلى ما في مذهبهم من خبیث الجحنايا!!! 

إن لأحبسهم لو تنبهوا إلى اللوازم الفاسدة من مذهبهم هذاء لکانوا آنفر 
الناس منه وأبعدهم عنه وهو المظنون بعامّتهم . 

وما أحسن قول العالم الفقيه الحنفي الصوفي أبي بكر الكلاباذي (ت۳۸۰ه) 
في كتابة (بحر الفوائد) : « ورد الأخبار والتشابه من القرآن طريقٌ سهل يستوي 
فيه العالم والجاهل» والسفيه والعاقل. وإنما تین فضلٌ علم العلماء؛ وعقل 
العقلاء. بالبحث والتفتيش» واستخراج الحكمة من الآية والسئة» وحمل الأخبار 
على ما يوافق الأصول» وتصخحه العقول » (. 

وأرجو أن أكون بهذا المقال قد بت عن وجه الحق في مسألة السئّة في أمور 
الدنياء وأنها وحيّ كغيرها من السنن المأثورة عن رسول الله كه على التفصيل ٠‏ 
الذي ذکرته فیه. ۱ 

وألخص هنا آهم مفاصل هذا القال: 

أولا: أن ذلك التدكرٌ للسنة في أمر الدنياء بإخراجها عن عصمة الوحي لما 
من المخطأء معارض معارضة قويّةَ للقرآن والسنة الثابتة وإجماع الأمّة. 


ثانيا: لعدم وجود ضابط عندهم لأمر الدنيا الذي تُخرجون به السنة عن 





(۱) بحر الفوائد للكلاباذي (07”) . 








و السنّة وخي من رب القالمین في أَمُورالدنْي والدین س 
الوحيء یرهم جریا على مسار قولهم: إخراح نصوص السنة في البيع والشراءء 
والتكاح والطلاق» والآداب» والأخلاق وغيرها من أمور الدنيا عن الوحي 
أيضاء ولا يبقى إلا العقائد والعبادات المحضة. وهذا لازمٌ يدل على بطلان هذا 
القولء إلا عند عُلاة أهل الضلال و أجلاد المبطلين. 

النًّا: يلزمهم على إخراج صنف من أحاديث النبيّ يل في أمور الدنيا 
(كأحاديث الطب مثلا) عن أن تكون بوحيء واعتقادهم آنه أخطأ يل فيهاء أو في 
عامّتها = أن يوصف النبی يبا لا يليق بأهل العقل والأمانة والبغد عن 
الجازفات في الأخبارء إِذْ إن كثرتها وجزمها بها ضمه من آخبار لا طیق 
عاقلٌ أن تمع له أمثاضًا من الأخطاء والمجازفات والإخبار على وجه التهوّر 
والظن» ولا يقبل وجية أن تسب إليه . 

رابعًا: أن اجتهاد النبيّ ی في آمور الدنيا لا يلغي علاقته بالوحي: ابتداءً أو 
إقرارًا أو تصويبًا؛ لأن دعوى أن جرد اجتهاده ب يلغي علاقة خبره بالوحي: 
ينسحب على أمور الدين» فقد اجتهد النبي لا وأخطأ في اجتهاده» في أمور 
الدين أيضًا. 

خامسًا: أن حديث «أنتم أعلم بأمر دنياكم» ليس حجة شم بل هو عليهم: 

١‏ - أن قوله يك «أنتم أعلم بأمر ديناكم» لاايصحٌ أن تكون قاعدةٌ عامة من 
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جهتين: 


الأولى: أن العقل يأبى قبول عمومها؛ لأنّ عمومها يعني أن النبيّ 3 يقدّم 





- السة وحي من رب الا نمین في أمُور ادي وین مک 
الناش عليه وعلی علمه بکل آمور الدنیا! وهذا لا يرضاه عاقل لنفسه ولا يصح 
وجود عاقل یتحقق فیه؛ لأنه لابْدَ أن تکون لدیه يقينيّات في كثير من آمور الدنیاء 
يستوي في بعضها مع غيره» ویعلو ببعضها الآخر على آخرین سواه. 

الثانية: أن آمور الدنیا تشمل كل ما سوی العقائد والعبادات الحضته 
والتزامٌ هذا العموم باطلٌ كا سبق . وتخصیص بعض آمور الدنیا بلا دليل كما 
فعلواء ليس ملجاً يحميهم من التزام الباطل الذي هربوا منه؛ لأ الباطل أصاد 
هو ما لا دليل عليه ولا برهان له. 

وأفضل فهم لتلك العبارة هو ما دل عليه سياقهاء وهو أن تحمل على ما آخبر 
به النبيّ 3 على سبيل الظنّ والاجتهادء دون) أخبر به على وجه القطع به وأَقِرٌ 
عليه. 

۲- أن هذا الحديث (حديث تلقيح النخل) جاء حبر النبی يك فيه على الظ" 
المصرّح بعدم التيقن من صخته. فكيف يقاس على هذا أخباره يك القطوع بہا؟! 

۳- أن خخطأ الصحابة وه في ترك تلقيح النخل لم يكن من جهة أنهم ما كان 
ينبغي عليهم فَهُمٌ خبره يك في آمور الدنیا على أنه وحي» بل هو كذلكء لو كان 
خبرًا قاطا لا ظنّ فيه ولا تردّد . وهذا مادلٌ عليه جواب النبيّ بل علیهم» 
عندما قال: نيا ظننت ظتا فلا تواخذون بالظن» . وانا كان خطؤهم في تنزيل 
ظنه ل منزلة قطعه» وهذا أبعد ما يكون عن فهم المخالفين هذا الحديث . 


6 - أن الصحابة فهموا ظته يك في أمور الدنيا أنه ينبغي أن یم على يقينهم» 








1ح ۰ اس وحي من زب القالمین في امور ایا والدين ‏ 
فأين هذا من احتخ بهذا الحديث على تقدیم ظنه على يقين النبي #4 والذي عرفنا 
يقينيّته عنده من جهة أنه قطع به وأقرّه عليه ربه 5 ؟! 

ه- أن سلف الأمة وأئمة الدين والفقه كلهم مضوا على إنزال أحاديث النبيّ 
يك في أمور الدنيا والدين منزلة سواء: في الاحتجاج» وفي اعتقاد العصمة. 

هذه مفاصل هذا المقال» ورؤوس مسائله . 


أسأل الله تعالى أن يجعل فيه هدايةً للحائر» وشفاء لداء الشبهة» وضياءً 


والحمد لله رب البريّة» والصلاة والسلام على هادي البشريّة» وعلى أزواجه 
والذرية. 
وكتب 
سین اف زین چا رف جوف 


۲ صصض 


سساو ار 
جواب على تعقيب د/ سعد الدين العثاني ۲۳ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين» وعلى 
أزواجه وذريته الکرمین أما بعد: 
فقد قرأت تعقیبّا للدكتور سعد الدين العشانی بعنوان (هل السنة كلّها 
وحي)» وهو تعقيبٌ له على مقال لي بعنوان (السنة وحي من رب العالمين في 
أمور الدنيا والدين). 


وقد حاولت الإجابة عن تساول الدکتور (وفقه ال وحاولت إعادة 





)۱( بعد أن نشرت مقالي السابق ( السنة وحي من رب العالین في أمور الدنيا والدين ) في موقع 
الم سلام الیوم» شاركني مناقشة هذا الوضوع فضيلة الدکتور سعد الدین العثاني الأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية المغربي (وفقه الله)» فکتب تعقيباً على مقالي» بعنوان (هل السنة 
كلها وحي) . 
فأجبْتَ على سؤاله. وزدثٌ مقالي السابق ایضاحاً بهذا الجواب . فأحببتٌ نشر هذا الجواب 
لتتم الفائدة وتعم. ولولا أني لم أستأذن فضيلة الدكتور سعد الدين العثماني في أن أنشر مقاله. 
لكان نشر تعقيبه هو الواجب؛ لتكون الفائدة تم وأعم. 
ومن أراد قراءة مقاله فعليه بالموقعين الاتیین» وبالرابطين اللذين معهیا؛ وهما: 


دمو فع الإسلام اليو م 
/http://www.islamtoday.nelquestions/show_aricles_content.cfm?id=¥Y &catid=YT&artid=Y1۹‏ 
- موقع حركة التوحيد والإصلاح: 
15 ”حم مزيق /ا اتحورع مداعلمء 7مكة. اتماء كه /وده.طقاكتلة//تمغط 





ا سس السنّة وجي من رب القالمین في أُمُور الدنْيًا والدین س 


توضیح ما كنثُ قد ذکرته في مقالي السابق عن هذه المسألة» إثراءً للمسألة علميّاء 
وإحياءً لمنهج الجدل العلمي؛ الذي سبق الدكتور إليه (وفقه الله). 

وأبدأ بأوّل عنوان وضعه الدكتور العثاني» عندما قال عن موضوع النقاش 
-حسب رأيه-: «موضوع قديم متجدّد»» فإني أسأله السؤال التالي: 

ماهو الموضوع القديم الذي یتجدد؟ 

فا ذكره الدكتور العثاني في فاتحة مقاله» من نقل عن الخطيب والشافعي 
وغيرهماء ليس هو موضوع النقاش أصلاً. لأنها تقو يريد أن يبت فيها أن 
النبيّ ية كان يجتهد فيما لم ينزل عليه فيه وحيٌ. وهذا لیس هو محل الخلاف؛ 
لأني ذكرثُهُ في مقالي بتفصيل واضح. وما قلته في مقالي: «إن وقوع الاجتهاد من 
النبيّ ية مسألةٌ خلافيّة بين العلماء.. (إلى أن قلث) ومنهم من جَوّز الاجتهاد في 
أمور الدين» وهو قول الجمهور...». وهو ما رجّحيُّه أيضًا في مقالي» واستدللت 
على وقوعه بآيات العتاب» وبحديث عائشة يننا في عذاب الق کا سيراه من 
قرأ مقالي. 

فلماذا يصرٌ الدكتور على أن يجعلني مخالفاً له في مسألة نحن فيها متفقان؟ 
وصريح مقالي لا يترك مجالاً لاعتقاد ننا ختلفان!! 

إن إثبات الخلاف في هذه المسألة لن يدل على وجود خلافٍ معتبر في وجوب 
الطاعة المطلقة للنبيّ و5 وتصديقه الطلق في أوامره وأخباره» وهذا هو لب 








- السَنَةوَحَيْ من رب العالمین في أَمورالدنیاوالاین مگ 

فالوضوع القديم التجدّد هو وقوع الاجتهاد من النبي يكل لکن وقوع 
الاجتهاد منه ية لا یلزم من القول به عدم الإيجاب الطلق بطاعة النبي ی في 
آوامره وتصدیقه الطلق في آخباره. ولذلك: فهذا الامام الشافعي وکا نقل 
الدکتور كلامه» ومع نقله للاختلاف في اجتهاده ية يقول بعد ذكر القالات في 
ذلك: «وأيّ هذا کان: فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله. ول يجعل لأحد 
من خلقه عذراً بخلاف آمر عرفه من أمر رسول الله...». [الرسالة: .]٠١‏ 
وكذلك فعل الخطيب البغدادي» كا نقل ذلك عنه الدكتور العثاني» فمع نقل 
الخطيب للاختلاف في السنن التي ليس فيها نص کتاب لكنه قزر عند نقل كل 
قول ما يدل على وجوب الطاعة المطلقة والتصديق المطلق لما صدر عن النبيّ 
كل فانظر قول الخطيب حاكياً رأي من جوز الاجتهاد من النبيّ بل : «وإنم) 
خصه الله بأن يحكم برأيه؛ لأنه معصوم» وأن معه التوفيق». (الفقيه 
والتفقه:۱٩).‏ وهذا مثل كلام أبي الظفر السمعاني الذي نقلته في مقالي السابق» 
والذي قرر فيه أن النبيّ كل يجتهد لكنه معصومٌ في اجتهاده من الخطأ . 

ولذلك لا نستغرب أن ينقل الإجماع على وجوب طاعة النبيّ وَل في كل 
کم غير منسوخ ووجوب تصديقه في كل ما آخبر به؛ لأن هذا من المعلوم من 
الدين بالضرورة» ومن مقتضيات شهادة (أن محمداً رسول الله). ولذلك قال 
الإمام الشافعي: «أجمع المسلمون على أن من استبانت له سئة رسول الله ية ل 
يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من الناس» (إعلام الموقعين لابن القيّم : ۱/ 6۷ 





ال وي من رب العالمین في مور الدنیا والاین س 
وقال ابن حزم في مراتب الاجماع: «واتفقوا أن کلام رسول الّه إذا صم أنه 
کلامه بیقین: فواجب اتباعه.. واتفقوا أنه لا يحل ترك ماصخ من الکتاب 
والسنة» (۱۷۰). وقال آبو الحسن ابن القطان الفامي في الاقناع في مسائل 
الإجماع: «وأجمعوا على التصدیق با جاء به رسول الله و في کتاب الله تعالى» وما 
ثبت به النقل من سائر شننه» ووجوب العمل بمحكمه. والإقرار بنص 
بمتشاءهه» ورد كل مالم تحط به علا بتفسيره إلى الله تعالى» مع الإيمان بنضه». 
(رقم ۱۲۹). 

فا نقل الدکتور فيه الخلاف» وکان فيه حلاف حقّاء قد سبقتٌ إلى نقل 
الخلاف الذي فیه. وما كان فيه إجماعٌ» ومضی سلف الأمّة على الاجماع عليه» فهو 
الذي استمسکت به. ورفضت الخلاف الحادث فیه المحجوح بالاهاع 
النقوض بمخالفة دلائل الكتاب والسنة ولم يذكر الدكتور ما يدل على وقوع 
خلافٍ فيه. 

والذي حاولت أن آوجهه في مقالي» هو بيان الستند الذي جع سلف هذه 
الأمة وآئمتها عليه: من وجوب الطاعة المطلقة للنبي ی ووجوب التصديق 
الطلق له ية . فلماذا .. وکیف أجمعوا على ذلك. مع اختلافهم في إمكان اجتهاد 
النبي بء بل مع کون جمهورهم على [مکان اجتهاده 295؟!! بل كيف نجمع بين 
نصوص القرآن الکریم الكثيرة الامرة بالطاعة الطلقة للنبي یله في آمور الدین 


والدنياء مع أنه بي كان يجتهد. والجتهد في الأصل معزض للخطأ؟!! 





السنّة وخي من زب العالمین في أَمُور ایا والدين <> 

هذا هو ما حاولت الاجابة عنه» وذکرتٌ جوابین لأهل العلم فیه. كان 
الجواب الأول الذي ذکرثه: أنه ية معصومٌ في اجتهاده من الخطأء وهو ما نقلث 
فيه كلام أبي الظفر السمعاني. والجواب الثاني» وهو الذي ارتضيئه: أنه غير 
معصوم في اجتهاده» حتى في أمور الدین لكنه لا مر على الخطأ فيه. وبأحد 
هذين الجوابين استطعنا أن نفهم: كيف نؤمر بمطلق الطاعة وبمطلق التصديق» 
مع کون النبيّ و بشراً مجتهد. ولذلك فقد يخطى. فجاء هذان الجوابان نا أنه 
نما صح ذاك الإطلاق بالأمر بالطاعة والتصديق للنبی بلا لأنه موی في بلاغه: 
ما بالعصمة (وهي هنا: سَلْبٌ القدرة على الخطأ)» أو بعدم الاقرار على الخطأء 
فيها لو أخطأ. والثاني هو الذي رجحته» وهو الذي استدللت لصخته. 

وأنت تلحظ في هذين الجوابين أا يعودان بالاجتهاد النبوي إلى أنه معي عن 
مراضي الله تعالى في التشريع: إِمّا بعصمة النبي و عن الخطأ في الاجتهاد. أو 
بعدم إقراره َك على الخطأ. فا أقر عليه (وهو الغالب) فهو مد عليه من الله 
تعالى» فالله تعالى راض عنه. وما لم يقر عليه» فقد بلَعَنا رسول الله ية فيه عن 
مراضي الله» فكان اجتهاده وك الأول كالمنسوخ ببلاغه الثاني لتصويب الله تعالى 
الذي جاء كالناسخ له. 

ول يقل أحدّ من أهل العلم» لا من السلف ولا من الخلف: إن ما یر عليه 
النبي 95 إلى وفاته مشروغ يجوز العمل به» وكيف يقول هذا آحد وهو ی یر 
عليه من ربّه كك. فهذا الصَّنف من اجتهاداته ية ارح محل النقاش أصلاً ولا 





السَنَة وحي من رب الا لمین في امور اليا والدين ‏ 
ينازع فيه أحد. وأمّا ما سواه: فقد آفادنا الجوابان السابقان أن الاجتهاد النبوي 
فيه مر عن مراضي الله كك في التشریع» وبالتالي فهو وح لکنه وی مآلآء کا 
أطلقت عليه ذلك في مقالي السابق» وکزرته ول يقف الدكتور العثماني عنده. 

وف بأنه وحي مآلا هو التعبير الصحيح لهذه الحالة للسئّة» التي نعترف 
بأنها ليست وحيًا بالابتداء» لكنّها بلاغ عن مراضي الله تعالى في الانتهاء» وما 
الوحي إلا التبليغ لمراضي الله بواسطة رسوله. فالبلاغ عن مراضي الله بواسطة 
الَلَكِ ابتداء: وحيٌ» والبلاغ عن مراضي الله تعالى بواسطة رضی الله تعالى 
لت عليه بالإقرار: وح انتهاء. وما دام مقصودٌ الوحي تبليعَ مراضي الله 
تعالى» فلا فرق بين أن يكون العلم بالرضى الإلهي قبل البلاغ أو بعده» للمأذون 
له بهذا البلاغ عن الله تعالی» وهو رسول الله كك . 

فان لم يوافقني الدکتور (وفقه الله) أو غيره على تسمية الاجتهاد النبويٌ القَر 
عليه من الله عز وجل وحيًا مآلآء ورفضوا هذه التسمية» مع استدلالي ها بمالم 
أقرأ ما ینقضه حتى الآن- فليست هذه التسمية هي محل النقاش. وإِنّما محل 
النقاش: هل نحن مُلرّمون بمطلق الطاعة لأوامر النبي 5؟ وهل نحن ملزمون . 
بمطلق التصديق لأخباره يَكِ؟ أم أننا لسنا ملرّمين بذلك؟ هذا الالزام هو محل 
التقاش» وهو ما أنفي وجود خلافٍ معتبر فيه؛ لأنه خالف للإجماع ولقطعيّات 
الكتاب والسنة. وما الأقوال التي نقلها الدكتور العثاني إلا من جنس ما ذکرته 
في مقالي» فهي في إثبات اجتهاد النبيّ و ومن الأقوال التي نقلها الدكتور ما 


- السلَّة وحي من رب العالمین في مور ادا والدين 0 > ۱ 
تؤيد الاجماع الذي أتيقنه ككلام الإمام الشافعي وكلام الخطيب اللذين سبقا. 
وکا فعل الدكتور في مسألة اجتهاد النبي و عندما عرضها وكأنها محل 
خلاف بیننا؛ عرض مسألة أخرى کذلك» وهي محال اتفاق أيضاً (والحمد لله). 
وهي مسألة: حوادث العين التي لا عموم لماء وهي لذلك ليست بلاغاً عامّا 
لام كالفصل بين الخصوم في القضای وتدابير احروب. والسياسة الشرعية في 
حالةٍ خاصة. فقد ذكر الدكتور هذه الأمور» ونصوص العلاء على آنها لا يلزم أن 
تكون بوحي. ولا أدري ألم يقرأ الدكتور العثاني قولي بالحرف الواحد: « وهذه 
الأحكام الخاصة التي لا عموم فيها (كحكمه ية على سبيل القضاء والإمامة 
والسياسة) هي التي ربا عبّر عنها العلاء بأمور الدنياء التي لا يلزم أن تكون 
بوحيء بل التي قد يحكم النبيّ كل فيها بحكم» ولا يُصوّب» ويكون مخالفاً 
للواقع؛ لأن الخطأ في هذه الأمور لا يؤدّي إلى خطأ في العصور للأمّة كلها إلى 
قيام الساعة» ولا يفهمٌ الناس منه أنه حكمٌ يتعدَّى إلى غير من خکم له أو عليه 
ولا يَؤُول إلى خللٍ في بلاغ الدين » . إذن فأنا أقرّر في مقالي السابق أن النبي يل 
قد يجتهد في هذه الأمورء بل إني لأقرر فيه أيضاً أنه قد يخطئ في اجتهاده» بل 
أضيف إلى أنه قد لا يُصرَّبٌ خطأه في هذه الحالة؛ لأنه في کمه على زيي من 
الناس بأن عليه حقا لمرو أو أن الرّماة يوم أحد يقفون على جبلهم» لن يفهم 
الناس من ذلك أن هذا هو حكم زيد من الناس مطلقاء ولا آن العارك لا تصح 
إلا بآن يقف الرماة على جبل الرماة!! هذا لا قائل به من العقلاء» ولا بلغ القَهُمُ 


یک اس وخ من زب القالمین في مالیا والدّين ‏ 
البشري إلى هذا ا لحد من التدن» لذلك لو أخطأ النبي ولو في مثل هذه الأمورء 
ولو م يصوّب هذا الخطأء لا یکون في ذلك خطر على صحّة تبلیغ الشريعة؛ ولا 
يؤدّي ذلك الخطأ -لو وقع- إلى تحريف معالم الدین؛ ولذلك لم يكن هناك 
ضرورة مطلقة إلى تصويب مثله. وهذا بخلاف القول ال جازم من النبی يِه في 
حكم أو خبر من الأخبار الذي يفهم الخاطون به أنه حقّ وصلق وأنه تشريع» 
ثم يكون بخلاف ذلك. في لو أقر النبيّ كَل فيه على الخطأ. فإنه يؤدّي إلى 
تحريف الحقيقة» وتشويه الدين.. 

لقد كنت قد ذکرت في هذا السياق حدیث أمّ سلمة ند عن النبيّ كَل أنه 
قال: « إنكم تختصمون ال ولعل بعضكم أن يكون خن بحجّته. من بعضء 
فأقضي له على نحو ما آسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئّاء فلا یأخذه» 
فإنم| أقطع له به قطعةً من النار ». وذکرث أنه دلیل على أن النبيّ بيا قد يجتهد في 
حوادث الأعيان التي لا عموم هاء ويخطئ» ولا يصوّبٌ الوحي خطأه. 

فلماذا يعي الدكتور كلامي واستدلالي» وكأنه يخالفني في هذا المعنى» اللهم 
إلا إن كان الدكتور (وفقه الله) يريد أن يساوي بين أمور الدنيا التي لا عموم ها 
(كهذه الحوادث العينيّة) والأمور العامّة والأخبار المطلقة» بحجّة أن الجميع من 
آمور الدنيا. وعندها يكون قد ساوّى بين غير المتساويين» ولزمه أن يعطينا 
الفارق الواضح بين ما حت به من السئّة في أمور الدنيا وما لا حتج به؛ إذ ان 
اطراد هذا القول حينها سيكون هو رد السئّة في أمور الدنيا كلّهاء وأنها لا ثقبل 


- السنّة وخي من زب الفالمین في مور الدنیا والدین مک 
إلا في العقاند والعبادات المحضة؛ كما سبق ويه في مقالي السابق. 

والدكتور (وفقه الله) كاد أن يعترف بأنه لا فارق واضحاً لديه لأمور الدنيا 
التي تلزم فيها طاعة النبي يك والتي لا تلزم فيها الطاعةء ونه لم يصل لوضع 
ضابط صحيح لذلك. فهو عندما آورد رأي شهاب الدين القرافي في التمييزء 
وأنه: ما كان لمصلحة الآخرة وما كان لمصلحة الدنياء وأثنى على هذا التمیین 
عاد وقال: « لكنها تحتاج إلى مزيد دراسة وتعميق ». وهو نما أعلن حاجته إلى 
ذلك؛ لأنه قد علم أن ما ذكره القرافي لیس ضابطاً للتمییز» فبهذا التعبير الذي 
نقله عنه يمكنني أن أخرج تصوص العاملات. ولا يفيدني ذلك الوصفُ ما 
يمنع من هذه النظرة الكنسيّة (حسب تعبير الدكتور). 

وأمّا قول الدكتور: « وهكذا يتبيّن أن المقصود من التصرفات النبويّة الدنيوية 
ليس هو تا یبلغه رسول الله ئة عن الله من أخبار أو أحكام فهذه هو فيها 
صادق أمين» معصوم عا يطا ها من خلف أو خلل» ولو كانت متعلقة بأمور 
المعاملات بين الناس »» فليس فيه بیان ضابط التفريق بين أمور الدنيا التي یبلخها 
رسول الله يك عن الله تعالى» وأمور الدنيا التي ليست بلاغاً عن الله تعالى. وما 
الذي جعل أمور المعاملات عن الله تعالی دون أمور الطب مثلا؟ ! 

لقد كنت في مقالي السابق قد ذكرت ضابطًا لا جرج الذي ما زال يحت بالسنة 
في غير العبادات والعقائد» كا معاملات المالية وغيرها من أمور الدنيا؛ لأنه ضابط 


حدّد آمور الدنيا بحوادث الأعيان التي لا عموم ها. ما من احتجٌ بالسنة في 








2 اس وخ من رب العا لمین في مور الدنیا والاین س 
أمور المعاملات وهي من مصالح الدنياء وردّها في الطب ما فقد تناقض؛ وإلا 
فيلزمه أن یبن لي كيف عرف أن الأولى بلاغ عن الله تعالی دون الثانیة! 

ومن دلائل بطلان القول (أيّ قول) فساد لوازمه؛ ومن وسائل إثبات عدم 
صحّة رأي ( أي رأي ) طَرْدُهِ لتتضح نتائجه الخطيرة» وهذا ما حرصت على بيانه 
في مقالي السابق» وم یقف الدكتور عند ذلك» ولا مَرٌ به في تعقيبه» ولا مرور 
الکرام على اللغو. ۱ 

وبهذا نکون قد انتهينا من هم مسألتين في تعقيب الدكتور العثاني وفقه الله» 
وبقي التعليق على بعض ما أرى أنه يحسن التعليق عليه: 

أولاً: ذكر الدكتور العثماني في ذكر ما يستدل به على أن من السنة ما ليس 
بوحي (ابتداءً): الأفعال التي يفعلها النبي و بمقتضى الجحبّلة البشرية» ونقل ما 
يستدل به على أنها ليست وحيًا. 

وهذا ما لا أخالف فيه» لكني أسأل الدکتور: ألا يستدلٌ العلماء كلهم على 
إباحة تلك الأفعال التي كان يفعلها النبی ية على وجه البشرية؟ هل كان آحد 
منهم يقول أو يعتقد: أن هذه الأفعال يُمكن أن تكون محرّمة مع کون النبي وَل 
كان يفعلها؟!! إذن فإقرار الله تعالى لتلك الأفعال الجحبليّة من النبي يك يجعل أقل 
ما یستفاد منها الإباحة» والاباحة تشريع. كا أن الإقرار الامي لنبيه كه وجه من 
وجوه الوحي كما قدّمناه. ولذلك نزلت تشريعاتٌ وقيود في بعض الأمور 


العاديّة البشرية: في الأكل والشرب واللباس.. وغيرهاء ولا ترد أحدٌ من أهل 





- الله حي من رب الفالمین في مور الدنَا والدين جک 
العلم في الاحتجاج بها. 

وبذلك یتضح أن قولي بأن السنة كلّها وحي حالا أو مآلا يتناول أيضًا 
الأفعال التي كان النبيّ و يفعلها على وجه الجبلّة والعادة؛ لأنها مع الإقرار 
الامي تدل على الاباحة في أقل الأحوال. 

وهنا أنبّه إلى َم قد ينقدح في بعض الأذهان» وهو أن القول بوجوب 
الطاعة المطلقة للنبيّ ياف لا يعني أن كل ما صدر من النبي ی يقتضي 
الوجوب. ولا يقول هذا أحد. وإنما المقصود وجوب الامتثال لما دلت عليه 
السنة» سواء أكانت قوليّة أو فعليّة أو تقريريّة» فقد تدل على الوجوب أو 
التحریم» وقد تدل على الاستحباب أو الکراهة» وقد تدل على الإباحة. 
فالواجب امتثال دلالة السنة مطلقاء دون استثناء؛ إلا ما لا حاجة إلى استثنائه 
لوضوحه وهو ما كنت قد بينته آنفاً وفي مقالي السابق. 

ثانياً: إذا كان الدكتور يحتج باجتهاد النبيّ كَل في آمور الدنياء وبالخطأ الذي 
قد یتعرض له هذا الاجتهاد. على أن هذا النوع من السنة في أمور الدنيا لا تجب 
طاعة النبي وق فيه ولا تصديقه عليه؛ لأنه قد يكون خطأ. فيلزمه أن يقول ذلك 
ماما في آمور الدین بل في أجل أمور الدين» وهي الأمور الغيييّة من 
العقائد!!لأن النبي و قد اجتهد فيهاء وقد أخطأ أيضًا!!! 

فقد ذکرت في مقالي السابق حديث عائشة فا في عذاب الق وهو 


حديث صحيح في صحيح مسلم وبینت هذا الإلزام. فلا أجاب الدكتور عن 





شا ل و 0 ۰۸۶ وه لاه 
السنة وحي من رب العا لمین في آمور الدنیا والدین س 


هذا الالزام» ولا آشار إليه. ۱ 

وامحواب عن خطأ النبي ی في هذه المسألة العقدیه» سیکون هو الجواب 
نفسه عن آمور الدنیا. وهو أن التصويب الإلهي قد حفظ السنة الوحی بها 
(ابتداء أو مآلا) من التهاتر والتعارض, وبین هذا التصويبٌ أن القول الأول كان 
خطاً ليس من السنة التي هي وحيٌ: ابتداء» أو مآلا بالإقرار» بل هو اجتهادٌ 
محص من النبي يل م يقره الله عليه» فخرج عن سنة الوحي قامًا. 

ثالثاً: احتجٌ الدكتور على رأيه بحديث تأبير النخل» مع أني كنتٌ قد فصّلتٌ 


الرد على الاحتجاج به وبيّنت الصواب فیه. ‏ 

واحتخ أيضًا بحديث أب قتادة الأنصاريء عندما كانوا في سفر مع رسول الله 
يِه فناموا عن صلاة الفجرء حتى طلعت الشمس» فقال بعضهم لبعض: فرّطنا 
في صلاتنا! فقال رسول الله يه : «ما تقولون؟! إن کان آمر دنياكم فشأنكم» وإن 
كان أمر دينكم فال» قالوا: يا رسول الله» فرّطنا في صلاتنا!ء فقال: «لا تفريط في 
النوم» نما التفريط في اليقظة....» أخرجه أحمد رقم (۲۲۵4). 

وهذا الحديث جاء في الاجتهاد من الصحابة في أمر الدين بمحضر النبي َل 
وبوجوده بين أيديهم» وهذا كالاجتهاد في مورد النصّ؛ ولذلك قال النبي 335 
هم هذا القول. ومعنى الحديث حينها: أمور الدنيا التي لا نص فيها فلكم 
الاجتهاد فيهاء أما ما كان فيه نص منها فلا اجتهاد في مورد النص. ولا علاقة 


لهذا الحديث بتقسيم السنة إلى: سنة في أمور الدنياء وسنة في أمور الدين؛ لأن من 


- السنّة وخي من رب القالمین في أُمور الدنيًا والدين > 
أمور الدنيا ما وردت فيه سنة وحي» كما يوافق الدكتور العشاني عليه في 
العاملات» وعندها ستكون هذه الأمور البنيوية التي وردت فيها السنة 
(بورودها فيه) من أمور الدين؛ لأا أصبحت تشريعًا وحكمً إِهيًا. فالقسمة لا 
يصح أن تكون بناءً على الدنيا والدين» بمعنى فصل الدين عن الحياة» هذا 
التقسيم باطل من آساسه كا ذهب إليه الدكتور نفسه. وان جاء الحديث ليبيّن 
للصحابة: متى يحق لهم الاجتهاد بمحضر النبيّ وق ومتی لاايحق لمم ذلك. فا 
كان فيه نص فهو دين بورود النصّ فيه» وما يتعلق بالحلال والحرام فهو دين 
أيضاًء كالنوم عن الصلاة وترتّب الإثم عليه وعدم ترتبه عليه؛ فهذا لا حاجة 
للاجتهاد فيه مع وجود لمبلّْ عن الله تعالى وحضوره بين أيديهم» وهو رسول الله 
ية . وما لم يكن فيه نص من أمور الدنيا والمعاش» فهذا ما يجوز للصحابة أن 
يجتهدوا فيه» ولو بمحضره ميا . 

كا احتج الدكتور بحديث ابن عباس شه قال: كان رسول الله اة يطوف 
في النخل بالمدينةء فجعل الناس يقولون: فيها صاع» فيها وَسق» يخزِرون» فقال 
النبي وه : «فيها كذا وکذا» فقالوا: صدق الله ورسوله. فقال ل : «يا أا 
لاس نی أنا بشر: فما حدثتكم به من عند الله» فهو حق» وما قلت فيه من قِبَّل 
نفسي» فانا آنا بشر آخطی وأصیب». أخرجه البزار في مسنده رقم (41/77» 
۳ وأبو الشيخ في طبقات الإصبهانيين (۱/ 4۲-4۲۵ رقم »)۷١‏ وأبو 
نعيم في ذكر أخبار أصبهان (۳۰۵-۳۰/۱). 





لسن وي من رب العالمین في أُمُوْر انیا والدين ‏ 

وهو من طريق حسین بن حفص بن الفضل الأصبهاني» عن خطاب بن 
جعفر بن أب المغيرة» عن أبيه عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

وقال البزار عقبه: «لا نعلمه يُروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. هذا 
الإسناد». قلت: وهذا الانفراد من قبل هؤلاء الرواة ما يضعف الاعتاد عليه. 
وخاصة خطاب بن جعفرء فإنه (وإن رضينا بقبوله) ليس محل الاعتماد على 
اتفراده. وأبوه في روايته عن سعيد بن جبير ضعفه کم قال ذلك عثان بن سعيد 
الدارمي في رده على الجهميّة ٤٥(‏ رقم ۱۵) ونقله عنه الحافظ في التهذيب 
(۱۱۸/۲). 

ولیس هذا الضعف هو ما همّني» فان الحديث لو صح فانه بمعنی حديث 
تأببر النخل» والجواب عنه هو الجواب الذي كنتٌ قد ذكرتّه عنه. ویلزم من 
قَهُمه الفهم الذي رده لوازمٌ فاسدة» كما سبق» تدل على عدم صحّة ذلك الفهم. 

فقصّة الحديث تبيّن أن عدداً من الصحابة كانوا بزرون (أي يحْمّنون) مقدار 
ما يجب من الزكاة من تخل كان مثمراً حينهاء وشاركهم النبيّ ئ الكلام 
با خذس والظنّ» لکنهّم فهموا أنه خبر جازمٌ منه كله فقطعوا حَدْسَهم محیلین 
ذلك إلى ما حسبوه یقینا من رسول الله اف فقالوا: «صدق الله ورسوله» 
فعاجل نیک تصحيمٌ ما فهموه وأنه تكلّم بحدسه دون وحيء وَحدشه 
وظنّه لا يوجب التسليم المطلق في أمور الدنيا التي ربا كان في الناس من هو أكبر 


ولا ندري هل كان لفظ النبيّ يكل دالا على الظنّ حين تکلم؟ كما وقع ذلك في 











- السَنّة حي من رب الغالمین في امور الدنيا والدين اا هاکر 
حدیث تأبير النخل. فنقله بعض الرواة بالتصریح بلفظ الظن» ول ینقل هذا 
التصريح غيِرُهم, كا بينته في مقالي السابق؛ فهل هذا هو ما وقع في هذا الحديث 
آیضّاء فلم ينقل لنا راويه المنفرد به لَمْظّه بكل دقة؟ أم أنه ب اكتفى بقرينة الحال» 
وهي أن الحديث كان دائراً بالحدس والظن بينهم» فلا ظنوه یقیتّا لا يكون إلا 
بالوحي» بادر وق إلى تصحيح هذا الخطأ منهم: حینا لم يراعوا قرينة الحال الدالة 
على أن كلامه ية كان بظن» وحینا فهموا أن هذا الخبر منه که خر عن الله تعالى 
لا يجوز عليه إلا التسليم الكامل؛ فبيّنَ هم خطأهم في ذلك وأنه و انما كان يظنّ 
کا كانوا يظنون . 

وكا قلنا في حديث تأبير النخل: فَهُمُ جيل الصحابة لكلام النبيّ ی على أنه 
وَحَيٌ؛ وني قصص متعددة» يدل أن هذا هو الحق الذي كان مستقرا عندهم وأنهم 
لا خرجون عن هذا الأصل لمجرّد أنه ية تكلّم في أمور الدنياء وانما يخرجون عنه 
إذا تيقنوا من النبي 25 أنه ليس وحیّا: إما بالنصّ الواضح كا هناء أو بابتدائه أنه 
يا يظن ولا يوقن» كما كنت قد بيننّه في مقالي السابق. 

ولايتم تصور الجواب التصور الكامل عن هذا الحديث» إلا بإدراك الفهم 
الآخرء وما يستلزمه من لوازم فاسدة» وما يقدح فيه من ثغرات لم جب عنها 
الدكتور العثاني (وفقه الله).وإن كان فی| سبق كفاية: من الكلام عن ضعفه. إلى 
آخر الجواب. 

رابعاً: عمد الدكتور العثماني إلى آية واحدة ما ذكرت فردٌ على استدلالي بهاء 


وهي آية النجم $ وم ینطق عن هوى () 4 وعمد إلى حديث عبد الله بن عمرو بن 





> ۰ ۶ السنَةوَحَيْ من زب الغالمین في أُمُور ایا والداین س 
العاص. فرده أيضًا. 

والواقع أن دليلي على ما ذهبت إليه لم يكن آية واحدة أو آيتين» ولا حديثاً واحداً 
أو حديثين» بل العديد من النصوص التي ذکرت بعضها وأحلتٌ إلى بعضها الآخر 
وآشرت إلى غيرها. فليس في الردّ على ذينك الدليلين ما يكفي لتام الردّ» ولا يتوهّم 
أحدٌ أن هذا كفيل بنقض ما احتججت به. ٠‏ 

هذا.. مع أني کنت قد آشرت إلى الجواب عن الاعتراض الذي ذكره الدكتور 
العثماني على استدلالي بآية سورة النجم» حيث أحلتٌ عند الكلام عليها إلى کتاب 
(الإجماع في التفسير) للخضيري» وهي إحالةٌ غريبة لعنوانٍ يستدعي البحث 
ويسترعي الانتباه إليه. حيث إن صاحب هذا الكتاب قد ناقش الفهم الذي ذهب 
إليه الدكتور العثماني» ورد عليه» ورد على دعوى الإجماع الذي نقله ابن عطيّة في 
تفسيرهاء ولذلك أحلت إليه» عسى أن يستوفي الردّ عليه من أراد أن يخالفه. 

وأمّا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «تتذ فقد أبنت عن معناه بمالا 
يتعارض مع حديث تأبير النخل» وبا يتأيّد بقطعیّات الكتاب والسنة وبالإجماع.. 
وذلك من خلال بيان القصود بالحق الذي ورد في قوله ی : « ما خرج منه إلا 
حق »» وأنه الوحي ابتداءً أو الاجتهاد المؤيّد بالإقرار الإلهي» فلا يبقى بعد ذلك 
مجال لرده بحجّة معارضته للمتواتر؛ لأنه موافق غير معارض» وهو حديث 
صحيح السند والتن» صحيح المعنى. 

وأخيراً: لا يخفى على الدكتور المنهج العلمي في تناول المسائل العلميّة» فهو 
خرّيحٌ هذا النهج وأستاذه الآن. ومن أصول المنهج العلمي عند تحرير مسائله» أن 





- السنّة وحي من رب العالمين في أمورالدنیا والدیْن KA‏ 


يتناول الباحث القول الذي يعارضه فيردٌ على أدلّته جمعيها؛ لأن بقاء دليل واحد 
كافي لإثبات دعوى خالفه» ثم على الباحث أن يذكر رأيه وأدلّته (غير النقوضة) 
عليه. والدكتور (وفقه الله) لم يفعل ذلك» كما هو واضح من مقاله. مع أني كنت 
لصت أهم أدلتي ني آخر المقال» وحاولت ابراژها بوضوح. ومع أني رددت على 
حديث تأبير النخل» فعاد واحتجٌ به دون أن يردّ على العنی الذي ذكرته. ومع أني 
نقلت كلاماً لبعض العلماء يدل على رأبي» فنقل عنهم هو ما يعدّه دالا على رأيه. 
دون أن يحل إشكال هذا التناقض... 

فلكي نصل إلى الحق الذي هو بغيتنا جميعاًء أرجو أن يكون نقاشنا علميًا. 
فالنقاش العلميء وان لم يُعَيّر آراء المتجادلين» لكنه مثمرء ويعين المحايدين على 
استجلاء الحقيقة والوصول إليها. 

والدكتور العثاني أدرى بذلك کله وأعتذر إليه عن أي لفظ بدر مني (دون 
قصد) قد يجد عل فيه. فإني أحيل إلى علم وعقل» وأكله إلى حبّه لخدمة دينه. 

والله يوفقنا وإيّاه» ويجعل أعمالنا خالصةً في رضاه. 

وال أعلم. 


والحمد لله ذي الجلال» والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه والآل. 


وکتب 
رین جام ارف جوف 


1/1۰/۱۲ 
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سساو زار 

امد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه 
وتابعیهم من أقتفى أثره واتقی حده أما بعد . ۱ 

فإن علم الجرح والتعدیل من أجل علوم الحديث النبوي » ومن آهمها 
وآخطرها في آن واحد » ولا تخفی آهمية هذا العلم على أحد من طلبة العلم إذ 
هو العلم القائد إلى تمييز صحیح السنة من سقیمهاء ولولاه لما استطعنا معرفة 
عدول الرواة من غير العدول » وحفاظهم من الخلطین . 

وأهمية هذا العلم تقابلها خطورته ءوآن من تعرض له فقد تعرض للکلام 
عن الناس » بها لولا مصلحة الحفاظ على السنة لما جاز أن تنال أعراضهم وآن 
يتكلم بغيبتهم با يكرهون أحياناً كثيرة . 

لكن مصلحة الحفاظ على الدين » بالعناية بمصدره الثاني ( السنة ) أجل 
وأعظم من مفسدة ذكر عيوب الرواة وصفات النقلة المؤثرة على صحة المرويات 
أو ضعفها . 

ولذلك تصدى هذا الغرض الجليل والعلم المهم : الجرح والتعديل = فئام 
من علماء السنة وأئمة الدين » قياماً بواجب الدفاع عن السنة وذب الكذب 
عنها. 


وقد قاموا مبذا الفرض الكفائي فكفوا وشفواء وأحالوا من جاء بعدهم إلى 
جهدهم وما أصدروه من أحكام على الرواة » دون احتياج منا إلا إلى الوقوف 
على ذلك الجهد وتلك الأحكام . 

وكان من هؤلاء العلماء» ومن أئمة الجرح والتعدیل" الإمام العجلي . 

وقد رأيت أن أخص هذه المقالة بهذا الإمام لأنه قد وقع بشأنه خطآن» 
أحدهما في شرطه في كتابه ومسمى هذا الکتاب » والثاني اتهامه بالتساهل في 
التوئیق وعدم اعتماد توثيقه هذه الحجة . 

لكني أقدم الحديث على هاتين النقطتين بترجمة هذا الإمام : 

۰ ترجمة العحل :© 

هو أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي » آبو الحسن الكوفي الاصل. 
ولد سنة (۱۸۲ه-) بالكوفة » وطلب الحديث سنة (۹۷٠ه)»‏ أي أنه طلب 
الحديث وله مس عشرة سنة ‏ ثم انتقل أبوه عبد الله بن صالح إلى بغداد » ما بين 


سنتي (1١1ه‏ ) و (۲۰ه-) فسمع ابنه أحمد من علمائها . وني حدود سنة 





)١(‏ مصادر الترجمة : تاريخ بغداد للخطيب (۲۱۵-۲۱۶/6) وتاريخ الإسلام للذهبي- وفيات 
مابين (151ه )إلى (180ه )-(20-44) وسير أعلام النبلاء له (15/ 001-606) 
وتذكرة الحفاظ له (211-07) . والعبر له (۱/ 77/4) وطبقات علماء الحديث لابن عبد 
امادي (۲/ )507-761١‏ والوافي بالوفيات للصفدي (۸۰-۷۹/۷) والبداية والنهاية لابن 
كثير (۱۱/ ۳۳) والقفی الكبير للمقريزي (۱/ 010-015) وشذرات الذهب لابن العماد 
(۲۲۲/۳) ومقدمة عبد العليم البستوي لتحقيقه كتاب العجلي (۱/ ۱۱-۳۳ ) . 








- توثيق العجلي 
(۲۱۷ه-) ابتدأ العجلي رحلته الواسعة ‏ فدخل البصرة ومکة والمدينة› 
وجدة والیمن » وبلاد الشام » ثم مصر »إلى أن هاجر إلى طرابلس المغرب » 
واتخذها مستقراً له » طلباً للتفرد والعبادة » وربما أيضاً هرباً من الامتحان بخلق 
القرآن الذي كان قد ابتلي به علماء الأمة حینها . 

٩‏ فمن آشهر شيوخه: 

آبوه عبد الله بن صالح (۲۱۱ه  )‏ وحماد بن آسامة (ت١١٠ه‏ )» ویجیی 
بن آدم (ت۲۰۳ه-) » ومحمد بن يوسف الفريابي (ت 7ه ).ء وأبو نعیم 
الفضل بن دكين (ت۲۱۹ه ) » وعفان بن مسلم (ت۲۱۹ه )» و يحيى بن معين 
(ت ۲۳۳ )۰ وأحمد ابن حنبل (ت١‏ 5 7ه ) » ويزيد بن هارون الواسطي (ت 
٩ه‏ )» ومسلد بن مسرهد (ت ۲۲۸ه-) ونعيم بن حماد(ت ۲۲۹ھ )» 
وغيرهم كثير . 

۰ ومن أشهر تلامذته : 

ابنه صالح (ت ۳۲۲ھ ) » وسعید بن عثمان بن سعيد التجيبي (ت۳۰۵ه) 
ومحمد بن فطيس الغافقي (ت۲۱۹ه ) وغیرهم . 

۰ آما مؤلفاته : 

فلا أعلم له إلا کتابه في اجرح والتعدیل الآتي ذکره » الذي يرويه عنه ابنه 


صالح. 


هس تشقاسبي- 


۰ وفاته : 

ثم توفي : الامام العجلي بطرابلس المغرب» سنة (171ه ) عن تسع وسبعین 
سنة ف رحمة الله عليه » وجزاه عن سنة النبي ويا وخدمتها آفضل جزاء وأوفره .. 
أمين . 

۰ ثناء العلماء عليه : 

آما ثناء العلماء عليه فكثير » آذکر هنا بعضه ‏ ويأتي عند الکلام عن اتبامه 
بالتساهل في التوثيق ذکر بعضه أيضاً : 

- صح عن يحبى بن معين أنه قال عنه : " ثقة ابن ثقة ابن ثقة "۲۳ 

فعلق الوليد بن بكر الأندلسي الحافظ الثقة (ت۵۳۹۲-)"" على كلام ابن 
معين هذا بقوله : ونیا قال فيه يحبى بن معين بهذه التزكية لأنه عرفه بالعراق» 
قبل خروج أحمد ابن عبد الله إلى الغرب» وكان نظيره في الحفظء إلا أنه دونه في 
السن» وكان خروجه إلى الغرب أيام محنة أحمد بن حنبل» وأحمد بن عبد الله هذا 
أقدم في طلب الحديث » وأعلى إسناداً وأجل عند أهل المغرب في القديم 
واحدیث ورعاً وزهداً من محمد بن إسماعيل البخاري(!!!) وهو كثير امحدیث» 


خرج من الكوفة والعراق» بعد أن تفقه في الحديث ۳ 





(۱) تاریخ بغداد للخطيب (5/ 75١19‏ ) . 
(۲) ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي ( ۱۷/ 51-56 ) . 


)۳( تاريخ بغداد (۲۱۵/4) . 








تيقال ل ماكر 


(ت١۲۷ه‏ )"أنه قال عن العجلي : " نا كنا نعده مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن 


(Orr. 


0 


وقال مالك بن عيسى بن نصر القَمْص - أحد أئمة الحديث ونقاده بالغرب 
(ت ٠5‏ "اه ) "" وقد سئل : " من أعظم من رأيت بالحديث ؟ فقال : أما من 
الشيوخ فأبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي الساكن بأطرابلس 
المغرں "° 

وقال علي بن أحمد بن زكريا بن الخصیب الأطرابلسي - فقيه حدث صالح 
عابد (ت۵۳۷۰) ۳ - : " ن ابن معين واحمد بن حنبل قد كانا يأخذان عن 
العجل "". 


0 


وقال عنه أيضاً : " ثقة ابن ثقة "9" . 





(۱) ترجته في سير أعلام النبلاء للذهبي (۵۲۲/۱۲) . 

(؟) تاريخ بغداد (۲۱8/4). 

(۳( ترجمته في علماء إفريقية للخشني (رقم۵) وترتيب المدارك للقاضي عیاض (/۱۲4- 
۱۵ 

(4) تاريخ بغداد /٤(‏ ۲۱۵) وتکملة الاک‌ال لابن نقطة (۵/ ۵۱-۵۰) . 

( ترجته في الدیباج الذهب لابن فرحون (۲/ ۱۰۳) . 

0( تاريخ بغداد /٤(‏ ۲۱۵-۲۱۶). 


)۷( تاريخ بغداد /٤(‏ ۲۱۵) . 


2-2 تشقالسجي- 

وقال الوليد بن بكر الأندلسي - المتقدم ذكره - : " كان أبو الحسن من أئمة 
أصحاب الحديث الحفاظ المتقنين من ذوي الورع والزهد "۳ . 

وقال الخطيب : " كان ديئاً صا ل ۲۷ 

وقال الذهبي: " الامام الحافظ الأوحد الزاهد ۲ 

وقال ابن ناصر الدين الدمشقي : " كان إماماً. حافظأً » قدوة » من المتقنين 
وكان يعد كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين "۳ . 

هذا بعض ما قيل في الامام العجلي » مما يبين أنه من كبار النقاد وأعلام 
الحديث وأئمة الجرح والتعديل . 

۰ كتابه في الجرح والتعديل : 

( الاختلاف في اسمه »وشرطه فيه ) "*: 

لا شك أن معرفة الاسم الصحیح للکتاب من آهم ما ينبغي التأكد منه لمن 
أراد الاستفادة منه» ومن آوائل سس التحقیق السلیم » لأسباب كثيرة» لیس 


هذا موطن ذکرها . 





.)۲۱4/4( تاریخ بغداد‎ )١( 

(۳) سير آعلام النبلاء للذهبي (۵۰5/۱۲) . 

)۲۱۶/۳( شذرات الذهب لابن العیاد‎ )٤( 

2( تکلمت عن هذا الأمر في كتابي (العنوان الصحيح للکتاب) » لکن لما كان هذا الموضع لا 


یستغنی عنه ذکرته هنا أيضاً . 








توق ۱۰ ۰ ل ضكر 

وتسمية کتاب العجلي التسمية الصحيحة ها أهمية خاصة لأن الاسم 
الصحیح هو آول مُعين لعرفة شرط الکتاب وغایته ومضمونه » وهي آمور وقع 
فیها لاف نشأ عن الخطأ في تسمية الکتاب . 

وقد طبع ترتیب کتاب العجلي عدة طبعات : 

منها طبعة بتحقیق د . عبد العطي القلعجي » باسم ( الثقات للعجلی)» وطبع 
طبعة آخری بتحقیق الأستاذ عبد العلیم البستوي ‏ باسم (معرفة الثقات من 
رجال أهل العلم والحديث » ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم ۹ 

وأما اسم الكتاب في نسختي ترتيبه فاسمه في النسخة المخطوطة لترتيب 
الهيئمي: ( ترتيب ثقات العجلي )''"» واسمه في نسخة ترتيب تقي الدين 
السبكي: (كتاب سؤالات أي مسلم صالح أباه با الحسن أحمد بن عبد الله بن 
صالح العجلي الكوني » وهو مترجم بمعرفة الثقات من رجال أهل العلم 
والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وآخبارهم ‏ أملاه أبو الحسن أحمد بن 
عبد الله بن صالح العجلي الكوفي على ابنه أبي مسلم صالح بن أحمد بالغرب 
(- رحمهما الله تعال -) . 





() وهي الطبعة العتمدة في هذا القال : مكتبة الدار بالمدينة » الطبعة الأولى (۱6۰۵ه). 
(۲) معرفة الثقات للعجلي - مقدمة التحقيق )157/١(-‏ . 
)۳( معرفة الثقات للعجلي - مقدمة التحقيق-(١/ ٠۷١‏ ) . 


>( تیاس 

آما الأسماء التي أطلقها الأئمة على الکتاب » فمختلفة : فسموه ب( الثقات) 
و( الجرح والتعدیل ) و( التاریخ ) و ( معرفة الرجال ) » و( السوالات) وقال 
عبد العلیم البستوي في مقدمة تحقيقه : " يظهر بعد هذا أن کل هذه الأساء 
العديدة لكتاب واحد » وقد وصفه كل حسب ما بدا له بالنظر إلى موضوعه 
ومحتوياته فهو كتاب ( الثقات ) لغلبتهم عليه » وهو کتاب ( الجرح والتعدیل ) 
كما هو واضح » وهو كتاب ( التاريخ ) بالمعنى المعروف عند المحدثين "۲ . 

قلت : لكن تسمية الكتاب ب( الثقات) جرت إلى خطأ كبير عن هذا الكتاب» 
فلم يفهم على أن تسميته ب (الثقات) لأن الثقات هم أغلب من ذكر فيه» بل فهم 
على أنه كتاب ختص ب( الثقات ) فقط » كثقات ابن حبان وابن شاهين !! . 

فمن الحفاظ : يقول خاتمتهم الحافظ ابن حجر في ( نزهة النظر ) : " ومنهم 
من أفرد الثقات بالذكر » کالعجلي » وابن حبان وابن شاهين ". 

ومن المعاصرين : يقول فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري 
في ( موارد الخطيب البغدادي ) :" آما كتب الثقات » فأول من صنف فيها : آبو 


الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي " . 


(۱) معرفة الثقات للعجلي - مقدمة التحقيق 07١-56 /١(-‏ . 
0( نزهة النظر لابن حجر (ص ۱۹۹) . 





- توثيق العجلي اک 

إلا أن الصواب : أن کتاب العجلي ليس ختصاً ب( الثقات ) ففيه جاعة 
جرحهم العجلي نفسه » بالضعف تارة ""وبالترك أخصرى”'» وبالكذب 
آحیاناً "» وبالزندقة أيضاً ٠‏ بل لقد بوب لکتابه باباً بعنوانه : " ومن التروکین 
"كما في الجزء التبقي من صل کتاب العجلي ‏ . 

إذن فکتاب العجلي ليس مختصاً بالققات ‏ ولذلك فإني أعدٌ تسمية کتابه 
ب( الثقات ) حطاً جر إلى خطأ آخر وهو اعتقاد اختصاصه بالثقات!. 

وقد يجر إلى خطأ ثانٍ: وهو أن بعض الرواة الذين ذکرهم العجلي في کتابه ل 
يذكر فيهم جرحاً ولا تعديلاً "" فمن ظن أن الکتاب ختص بالثقات عدّهم 
ثقاتٍ عند العجلي » قياساً على ثقات ابن حبان . 

وبعد أن وقفتٌ على نسخة خطيّةٍ لكتاب العجلي » على وَضْعه الأول » وجدثه 
سمي فيها بالتاريخ » علمت أن هذا الاسم هو أولى الأسماء بالصواب» 
كا ینت ذلك ني كتابي (العنوان الصحيح للكتاب) .© 





)۱( انظر معرفة الثقات للعجلي ( رقم ۸۵ ۰ امش ا 2 
۱:۷ ۱ ۱ 14۰4( 

)۲( انظر معرفة الثقات ( رقم ۰۸4۹۰۳4۷ ۱4۹۲) وتحقيق القلعجي ( رقم ۱۸۷) . 

۳( انظر معرفة الثقات للعجلي ( رقم 4 ۰۱۹۲ ۲4۵). 

جع انظر معرفة الثقات للعجلي ( رقم )5١57‏ 

)2( معرفة الثقات للعجلي - مقدمة التحقيق - (۷4/۱) . 

030 انظر معرفة الثقات للعجلي ( رقم ۰۸۵۰۰۸۱۸ ۰۱۱۰۰۱۲۹۰۸۷۰ ۱۱۹۰) 

(۷) العنوان الصحيح للثقات (۷4-۷۱) . 


مل تريواسسن- 

ويظهر من هذه التسمية الراجحة : أن شرط العجلي في كتابه أوسع من 
اختصاصه ب ( الثقات ) كما سبق » بل هو كتاب في ( الجرح والتعديل ) وفي 
( تاريخ الرواة ) وفي (معرفة الرجال ) مطلقاً » وهذه كلها تسميات أولى من: 
(الثقات) » لأنها أصدق وصفاً لضمون الکتاب . 

. توثيق العجلي واتهامه بالتساهل فيه : 

تقدم من ألفاظ الأئمة في الثناء على العجلي » ما بين أنه إمام من أئمة النقد » 
وأنه من كبار الحفاظ مع التدين المنين والورع والزهد » حتى إنه كان يقرن في 
ذلك بيحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل إمامي السنة والجرح والتعديل . 

وثناء الأئمة عليه بذلك استمر من عصره وني حياته » إلى زمن الإمام الذهبي 
وابن ناصر الدین» بل إلى ما بعد ذلك » حتى العصر الحديث » إلى أن اتيم 
بالتساهل كا يأتي !! . 

بل لقد مضی الأئمة على اعتماد أقوال العجلي »والنص على أنه من أئمة اجرح 
والتعديل المعتمدين » وعلى الثناء على كتابه في الجرح والتعديل . 





۳ وزد علیه: أن الضیاء القدسي سّاه في ثبته (۰۲ ۱) ب(معرفة الثقات والضعفاء) » وستاه مغلطاي في 
کال تهذیب الکمال (4/ ۳۲۸) ب(التاریخ) . 


لكر 

فكتاب العجلي أحد موارد الخطيب البغدادي » والحميدي (ت4۸۸ه) وابن 
عساکر » والمزي » والذهبي وابن رجب الحنبلي » والحافظ ابن حجرء 
والسخاوي » والسيوطي » وابن العماد الحنبلي » وغيرهم ”" . 

وقد ذكره الامام الذهبي في كتابه (ذكر من يعتمد قوله في الجرح 
والتعدیل)"" وذكره السخاوي في ( المتكلمون في الرجال )۳ . 

وقال الذهبي في ترجمته في ( سير أعلام النبلاء ) : " وله مصنف مفيد في 
اجرح والتعديل » طالعته » وعلقت منه فوائد يدل على تبخره بالصنعة وسعة 
حفظه ٩"‏ . 

وقال نحو هذه العبارة الصفدي في (الوافي بالوفیات) ‏ . 

وقال ابن ناصر الدين : " وکتابه في احرح والتعدیل يدل على سعة حفظه 
وقوة باعه الطویل ۳ . 





( انظر مقدمة تحقيق کتاب العجلي للبستوي (۸۹-۸۰/۱) 
)۲( ذکر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل للذهبي ( رقم ۲۸۲) 
۳( الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي )۳٤٤(‏ 

(4) سيرة أعلام النبلاء للذهبي )207/١1(‏ . 

.)۷۹/۷( الوافي بالوفيات للصفدي‎ )٥( 


() شذرات الذهب لابن العاد (۲۱۱/۳). 


2ك تقس 


وعلى هذا لم أجد أحداً من الأئمة السابقين - قبل العصر الحديث - من وسم 
العجلي بالتساهل في التوئیق أو أنه لا يعتمد على توثيقه إذا انفرد به لراو لم نجد 
فيه قولاً لغيره . 

وأول من وجدته وصف العجلي بالتساهل في التوئیق :العلامة المحقق عبد 
الرحمن ابن يحيى المعلمي (ت1787ه ) حيث قال في ( طليعة التنکیل لما ورد في 
تأنيب الكوثري من الأباطيل ) : " والعجلي قريب من ابن حبان في توثيق 
الجاهیل من القدماء " ۲. 

وقال أيضاً في ( الأنوار الكاشفة ) : " وتوثيق العجلي وجدته بالاستقراء 
كتوثيق ابن حبان أو أوسع 

وتبعه على ذلك محدث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني » في مواطن 
كثيرة من كتبه » منها قوله في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) : " العجلي 


(On 


معروف بالتساهل في التوثيق » كابن حبان تماما فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال 
الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم ۳ . 
ثم انتشر هذا القول بتساهل العجلي بين طلبة العلم وأصحاب التأليف › 


. )1۹/۱( التنكيل للمعلمي‎ )١( 
. )58( (؟) الأنوار الكاشفة للمعلمي‎ 
.)۱۳۳ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (۲۱۸/۲رقم‎ )۳( 





توئیق العجلي ,ارچ( > 


بالدلیل والبرهان» فأصبح من الأمور السلمة عندهم » لايحتاج إلى استدلال » 
بل ربا لا يجوز ذلك فیه!! . 

وخطأ ذوي الفضل - كالعلمي والالباني - يزيد من فضلهم ‏ لأنه آجر 
واحد من مجتهد معذور » يضاف إلى ما سبقت به آعاضم (تقبلها الله) . لکن 
تقليدهما في هذا الخطأ » والتععصب لذلك جهلاً واستکباراً = هو المأخوذ على 
صاحبه . 

ولناقشة هذه المسألة » أذكر أدلة من اتهموا العجلي بالتساهل » ثم أتبعها بالرد 
علیها » فقد قالوا : يدل على تساهله أمورٌ ثلاثة : 

الأول : كثرة توثيقه لمن لم نجد لغيره فيهم كلاماً . 

الثاني : مخالفته لغيره من أئمة النقد بتوثيقه رواة جهلهم غيره أو ضعفهم أو 
تركهم . 

الثالث : عدم اعتماد الحافظ ابن حجر لتوثيق العجلي إذا انفرد . 

والرد على هذه الشبه من وجوه : 

الأول : آما توثيقه لمن لم نجد لغيره فيهم كلاماً » فما وجه دلالته على تساهله؟ 
وهل تزيد على أن أعلنا جهلنا ؟ وأننا عجزنا أن نعرف حال الراوي إلا من 
طريق العجلي ؟! 

ثم إن كان هذا دليلاً على تساهل العجلي » فلن ينجو إمام من ائمة الجرح 
والتعديل من أن يكون متساهلاً کالعجلي » لأنه لا يخلو إمام - خاصة المكثرون 





ا تر يوسن 
من نقد الرواة - من أن نجد له توثيقاً لراو لا متكلم فيه غيره » فصف يحيى بن 
معين » وأحمد بن حنبل »والبخاري » بالتساهل إذن بنفس ال حجة التي وصفت 
مها العجلى بذلك !!! . 

الثاني : أما مخالفة العجلي بتوثيقه لرواة جهلهم غيره من الأئمة» فمتى يكون 
من عنده زيادة علم مقدماً على غيره إذا لم نقبل توثيق العجلي في هذه ا حالة؟!! . 

إن قول الإمام عن راو : إنه ( جهول ) إعلام من الإمام عن عدم معرفته له 
وإعلان منه أنه لا يخبر حاله » فإذا قال إمام آخر عن ذلك الراوي : انه (ثقة) 
فليس في ذلك خالفة أصلاًء ولا هذه المسألة من مسائل تعارض الجرح 
والتعديل » لأن من جهل الراوي توقف عن الحكم عليه بالثقة والضعف. لعدم 
معرفته له » وأمّا من وثقه فقد عرفه » وعرف من حاله ما يستحق به التوثيق » 
فأصدر هذا الحكم عليه . 

وهنا نقول : من كان عنده علم حجة على من لم يكن عنده علم . 

والعجلي إمام كبير » أكبر سناً وأعلى إسناداً من الإمام البخاري » وكان يقرن 
بالإمام أحمد ويحيى بن معين في العلم » كما سبق » فمثله لا ينكر عليه أن يعرف 
من يجهله غيره من أئمة النقد » ولا يستغرب منه أن يكون حجة على عدم علم 
غيره من حفاظ الحديث . 

وأخيراً: إن هذا الاستدلال على تساهل العجلي مبنيٌ على كونه يونّقٌ من 
يمهلهم هو أيضاً » وهذا قول عجيب جدًا ء لولم يكن من أدّلة بطلانه إلا أن 





توقای ددع کر 
العجلي قد صرح برد الجهول » ووصف روا بالجهالة (دون توئیق)» لکفی به 
ردًا على هذا الزعم . فقد قال عن بقية بن الوليد : «ثقة ما روی عن العرفین › 
وما روی عن الجهولین فليس بشيء »» وقال عن مروان بن معاوية : «كوفي ثقة 
ثبت » وما حدث عن الرجال الجهولین فليس حدثیه بشي . كما وصف عدداً 
من الرواة بالجهالة » مثل تعلبة بن عباد » وشعیب بن میمون » وعلي العقيلٍ » 
وغیرهم . 

الثالث : آما مخالفة العجلي بتوثيقه لرواة ضعفهم غيره أو ترکهم سواه فمن 
نجا من الأئمة من مثل ذلك ؟ !۱ . 

إن اختلاف اجتهادات الأئمة في الرواة جرحاً وتعدیلاً واقع واضح وضوح 
الشمس لكثرة تکرره ؛ وشمیع الأئمة» فلن تجد إماماً إلا وقد وثق من ضعفه 
غیره أو ضعف من وثقه غيره » وربا كان الصواب مع من وثقه» وربا كان 
العكس » فلا کون الصواب مع الموثق بالدليل الكافي لوسم المضعف بالتشدد » 
ولا کون الصواب مع المضعف بالبرهان الصحيح على اتهام الموثق بالتساهل؛ 
والا لن يخلو إمام من أن يكون متشدداً متساهلاً في آن واحد !! لأنه لن يخلو 
إمام من أن يوثق من الصواب ضعفه أو يضعف من الصواب توثيقه . 

الرابع : آما عدم اعتماد الحافظ ابن حجر على توثيق العجلي » فليس بصحيح 
مطلقاً » بل اعتمده مرات كثيرة خاصة مع توثيق ابن حبان . 


1-2 + ب تثيق لعجي - 


فها هو قد ذكر حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي في ( التقريب) وقال عنه : 
( ثقة )"'' مع أنه لم يذكر في التهذيب له موثقاً غير العجلي '" . 

وهاهو يقول عن أم الأسود الخزاعية في ( التقريب ) : (ثقة) "مع أنه لم يذكر 
أن أحداً تكلم عنها في ( التهذيب ) “غير توثيق العجلي . 

ولا ذكر الحافظ في ( التهذيب ) : البراء بن ناجية الكاهلي » وتوثيق العجلي 
وابن حبان له » مع قول الذهبي عنه : فيه جهالة لا یعرف تعقب الحافظ قول 
الذهبي بقوله : قد عرفه العجلي وابن حبان فيكفيه”” وأمثلة ذلك كثيرة جدا. 

نعم .. هناك مواطن أخرى ينقل الحافظ بن حجر في ( التهذيب ) توثيق 
العجلي» مع ذلك لا يقول عن ذلك الراوي الذي نقل فيه توثيق العجلي في 
(التقریب) : " ثقة " بل يقول : " مقبول " . 

ولذلك أيضاً أمثلة كثيرة 

فليس عدم اعتماد الحافظ لتوثيق العجلي في مواطن قاضياً على اعتماده عليه في 
مواطن آخری» بل العكس هو الصواب لأن العجلي إمام من جلة أئمة الجرح 


. )٠٤١١ التقريب (رقم‎ )١( 
التهذيب(5؟/5095).‎ )۲( 

(۳) التقريب ( رقم ۸۸۰۰). 
(5) التهذیب (40۹/۱۲). 
() التهذیب (۱/ .)٤۲۸-٤۲۷‏ 





توعد كر 


والتعديل كا سبق من كلام الأئمة عنه» فبأي حجة نمض عن اعتماد قوله في 
راو لا خالف له فيه أصلاً ؟ 

ونقول في هؤلاء الرواة الذي لم يعتمد الحافظ فيهم توثيق العجلي ما نقوله 
تماما في رواة وثقهم يحيى بن معين"" وعلي بن المديني'" وأبو حاتم" وأبو 
داود''' والنسائي "وغبرهم "» وذكر الحافظ ذلك عنهم في ( التهذيب )» مع 
ذلك قال الحافظ عن هؤلاء الرواة الذين وثقهم أولئك الأئمة وأمثالهم في بعض 
الأحيان : " مقبول "۰ فهل نقول إن الحافظ لا يعتمد توثيق أولئك الأئمة ؟! آم 
نلتمس الأعذار للحافظ ؟ ونقول : لعل له اجتهادا أو لعله سبق قلم » أو هو 
خطأ معذور صاحبه مأجور إن شاء الله تعالى . 


(۱) انظر التهذيب (۱۲/ )١5‏ مع التقريب ( رقم ۸۰۰۲) والتهذيب (۳۸۵/۱۰) مع التقريب 
(رقم ۷۰۸۵) والتهذيب (۱۰/ ۲۹۷) مع التقريب ( رقم 1۹۲۸) . 

(؟) انظر التهذيب (9/ 415 ) مع التقريب ( رقم 1۲۸۸). 

(۳) انظر التهذيب (178/5) مع التقريب ( رقم ۳۲۷۸) والتهذيب (۵۳۷/۹) مع التقريب 


.)58465( 

(4) انظر التهذيب (4۱۰/۲) مع التقريب ( رقم )١578‏ والتهذيب (۱۲۲/۱۲) مع التقريب 
(رقم ۸۳۰۲) . 

() انظر التهذيب (۹/ 555) مع التقريب ( رقم ۱ والتهذيب (۱۰/ ۳۵۳) مع التقريب 
(رقم 07١757‏ . 


() استغنت لذكر هذه الأمثلة بكتاب ( إمعان النظر في تقريب الحافظ ابن حجر ) لعطاء بن 


عبداللطيف بن أحمد (۱۳-۸۰). 


هک سشتيق سس - 


الهم أن لا يكون عدم اعتماد الحافظ لتوثيق العجلي سبباً لعدم اعتمادنا نحن 
توثيقه» والا ألجأنا القياس الصحيح على ذلك إلى عدم اعتمادنا توثيق يحيى بن 
معين وعلى ابن المديني وأبي حاتم وأبي داود والنسائي وهذا هو الباطل !! . 

ثم لنفترض أن الحافظ لم يكن يعتمد توثيق العجلي » فهل الحافظ حجة على 
غيره من الأئمة » الذين وصفوا العجلي بالإمامة في الحديث » حتى قرنوه بابن 
معين والإمام أحمد ؟!. 

ويمكن أن نعارض الحافظ بتصرف غيره من الحفاظ كابن رشيد السبتي 
(ت۱ ۷۲« ) الذي اعتمد توثيق العجلي لعمارة بن حديد ۳" في مقابل جهالة 
0 

ثيق العجلي» وليعطينا مثالاً واقعياً لا سبق أن ذكرناه : من أن توثيق الإمام 

شم عل جهل شوه الم مارا زد لم 

وهذا آبو عبدالله ابن الواق (ت547ه) يرد على ابن القطان الفامي 
(ت۱۲۸ه) لقوله عن حسان بن عبدالله الضمري : «لا یعرف" بقوله : 
«وليس کذلك. فانه معروف ثقة. والثقة لا يضرّه أن لا يروي عنه إلا واحد. قال 
أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوني : حدثني أبي» قال: 


وحسان بن الضمري شامي تابعي ثقة . وذلك لا يضرّه فيه قول من لم يعرفه: إنه 


)١ ٠‏ ملء العبية لأبي رشيد - الاسكندرية ومصر عند الورود-(۳۱/۳). 


(5) المصدر السابق. والتهذیب (4۱8/۷). 


توئیق اس ۰,۰ ریک 


غير مشهور» فمن علم أولى تمن لم يعلم» وآبو الحسن الكوني آحد الائمة في هذا 
الشأن» ^ 

وبذلك نكون قد رددنا على أدلة وشبه من اتهم العجلي بالتساهل في التوثيق 
وبينا أن هذا القول قول مستحدث وأن جميع الأئمة السابقين على رأي واحد 
وهو: اعتقاد إمامة العجلي في علم الحديث وأنه أحد نقاد الآثار وصيارفة العلل 
وأئمة الجرح والتعدیل » لايُغمز بشیء في علمه » ولا بخطأ في منهجه وأنه 
يقرن بالإمام أحمد ويحيى بن معين . 

فلا أرى - بعد ذلك - عدم الاعتماد على توثيق بدعوى تساهله » إلا قولاً 
مرجوحاً » فيه إهدار لأحكام جليلة من إمام جليل عليه رحمة الله . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين . 


والله أعلم 


(۱) بغية النقاد النقلة (5/1”) . 





في دعوى نفيه وجود حديث ( عزيز) 


شرفي [ ۵۱6۱۷/۱۲/۱۷] 











سساو اجر 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

ما بعد 

فان علم الحديث علم جليل عظيم » صعب المرتقى » شديد المآخذ » ولذلك 
يبرع فيه إلا أحاد من الأئمة» من أذكياء الناس» وعباقرة العام » وتقاة الاأمت 
ووقف على سفح جبله» وعلى ساحل بحره علماء آخرون» مع عظيم حفاوتهم 
به وكثرة كتابته وحفظه ذَلِكَ فطل له تیه مشاه وله ذو افطل الْعَْظِِوِ 
()4» وغذا فلا تعجب من اختلاف الأئمة فيه» ومن خطأ بعضهم في مسألة أو 
مسائل منه؛ لأن من ولج ساحة الوغى لابد له على فرسه من كبوة ولسيفه من 
نبوة ! . 
ولأن وقوع الاختلاف بين الأئمة » يلزم من جاء بعدهم أن يأخذ بأحد 
القولين دون الآخر» وني ذلك تخطبةٌ للقول المهجور وتخطئة لصاحبه من أهل 
العلم لزوماً » لذلك كان الاتباع بالدليل خيراً من التقليد الذي لا بلتفت إلى 
الدليل ؛ لأن التقليد فوق أنه ليس عل ولا صاحبه معدود من أهل العلم › 
وفوق أنه كفران لنعمة التعقل والتدبر التي يحب الله تعالى أن يرى أثرها على 
عبده الذي وهبه إياها ؛ فوق ذلك فإن في التقليد تشنيعاً وانتقاصاً لصاحب 
القول المهجور من أهل العلم » إذ كأن مذهبه ودليله ليسا بأهل للنظر فيه) نظرة 
الرد وبيان الفساد » فضلاً عن نظرة احتمال القبول والاتباع !!! أما صاحب 


مک دفاع الأمام عن أبي حاتم ابن حبان س 
الاتباع للدلیل فیقول : ما دمنا قد ألجحئنا إلى هذا الکان الضيقء باتباع قول وترك 
قول » فاختیار الراجح بدلیله أتقى وأنقى وأبقى !! . 

آقول هذا توطئة لمسألة مهمة في علوم الحديث » قال فیها آحد الأئمة قولاً» 
أخذ عليه » ولامه بسببه كثير من الأئمة . وظهر لي بعد الفحص والتدقيق » أن 
عبارته سليمة» لا مأخذ ولا لوم يتوجه عليه فيها » فحثني إنصاف هذا العام على 
المبادرة إلى الدفاع عنه » وبيان مراده من ذلك القول » والاستدلال لصحته . 

هذه الإمام هو أبو حاتم بن حبان البستي (ت ؛ 0 "اه ) أما مقالته التي هي 
حط انتقاد بعض الأئمة » ومجال الدراسة هنا ء فهي قوله في مقدمة صحيحه 
( المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا 
ثبوت جرح في ناقلها ) : " فأما الاخبار : فإنها كلها آخبار أحاد لأنه ليس يوجد 
عن النبي له خبر » من رواية عدلين » روى أحدهما عن عدلين » وكل واحد 
منهما عن عدلين » حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله لله » فلا استحال هذا وبطل » 
ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحاد » وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد» فقد 
عمد إلى ترك السنن كلها » لعدم وجود السنن إلا م رواية الآحاد ۳۳ . 

هذه هي عبارة ابن حبان المقصودة » التي أخذت عليه . وبعد دراسة هذه 


العبارة دراسة فاحصة دقيقة » ظهر لي آنبا تحتمل معنيين » كلاهما صحيح 


)۱( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » لابن بلبان )195/1١(‏ . 





في دعوی نفیه وجود حدیث ( عزيز) مک 
مقبول» ولا یتناقضان » بل مآلهما إلى معنی واحد »وسأعرض لك فيا يلي هذين 
العنیین : 

فالعنی الأول » هو ما نستجلیه بها يلي : 

-تضمن کلام ابن حبان إثباتاً لنوع من الأحاديث ونفياً لا سواه » فأثبت أن 
الأحاديث كلها خبر آحاد » ونفي ما يقابل خبر الآحاد من أن یکون له وجود في 
الأحاديث النبوية . ۱ 

- ومعلوم أن خبر الاحاد یشمل : ما تفرد بروایته شخص واحد ( وهو 
الغریب ) » وما لم يروه آقل من اثنين عن اثنين » وما رواه آکثر من أثنين ما لم يبلغ 
حد التواتر » وهما ( العزیز ) و١‏ الشهور ) . 

- وعلى هذا فرواية الائنین ( العزیز ) خبر آحاد قطعاً » ودائ)ً وأبداً . 

- وإذا كان ابن حبان لا ينفي وجود خبر الاحاد » فمن ذلك رواية الاثنين» 
يجب أن یکون ابن حبان لا ينفي وجودها كذلك . 

- فابن حبان إذن یثبت وجود رواية الائنین ( العزیز ) » بلا شك في ذلك 
وهذه نتيجة عض علیها بنواجذك ولا تسمح نفسك بالتنازل عنها . 

- ثم إن خبر الآحاد لیس يقابله إلا ( التواتر ) » ولا شيء سواه . 

- فمن آثبت وجود خبر الآحاد » قائلاً : " الأخبار كلها آخبار آحاد ... لعدم 
وجود السنن إلى من رواية الاحاد . نافياً بذلك ما يقابل خبر الآحاد» فماذا 


نفى إذن» إن لم يكن ينفي وجود ( التواتر ) ؟ !! 





دفاع الأمام عن أبي حاتم ابن حبان س 

- فابن حبان بناءً على ما سبق لا يرى في الأحاديث النبوية خبراً متواتراً» فهو 
ينفي وجود مقابل للاحاد » لأن " الأخبار كلها أخبار آحاد " فالذي نفي ابن 
حبان وجوده هو المتواتر » وليس شيء سواه » وهذه النتيجة أيضاً مستفادة بيقين» 
والشك لا يرد اليقين » واليقين لا يعارضه يقين أبداً » فهذه النتيجة إذن شد 
عليها بيديك » ولا تتهاون في يقينك بها أيضاً . 

وخلاصة ما سبق : أن ابن حبان يقول إن الأحاديث النبوية كلها أخبار آحاد» 
ولا یوجد حديث اجتمعت فيه شروط التواتر أبداً . 

ولذلك رأى ابن حبان أن من ترك الاحتجاج بخبر الاحاد » يعني مع زعم 
الاحتجاج بالمتواتر دون غيره» أنه في الحقيقة لا يحتج بشيء من السنن » لأن 
السنة لم تأتنا إلا من رواية الآحاد .. كذا يقول ابن حبان . 

هذا هو معنى كلام ابن حبان »ولا أحسب الأمر بعد هذا التفصيل في حاجة 
إلى مزيد تأكيد » أنه هو معنى كلامه . 

لکن جاء في كلام ابن حبان تمثيل صوري لما نفى ابن حبان وجوده ؛ فذكر 
صورة اشتبهت عند بعض أهل العلم بصورة ( العزيز)» أي : فهم من ذلك 
التمثيل أن ابن حبان ينفي وجود حديث لم يروه أقل من اثنين عن اثنين! تلك 
العبارة هي قوله :"لأنه ليس يوجد عن النبي لله خبر من رواية عدلين » روى 
أحدهما عن عدلين » وكل واحد منهما عن عدلين » حتى ينتهي ذلك إلى رسول 


الله عله '" . 








في دعوی نفیه وجود حدیث ( عزیز) مک 

فهل یمکن أن یکون مراد ابن حبان بهذه الصورة صورة ( العزیز) ؟! . 

تقدم في تفصیلنا السابق رد هذا الفهم » وخرجنا بنقیضه یقیناً » وهو ان ابن 
حبان پثبت وجود ( العزیز ) . 

وتقدم أيضاً (ثبات أن النفي في کلام ابن حبان هو (التواتر) » وذلك ما 
خرجنا به بيقين کذلك . 

وبناءً على هاتین القدمتین » يجب أن تکون تلك العبارة تقصد نفي وجود 
( التواتر ) دونما سواه !! 

وبناءً على هاتين القدمتین » لابد أن نجد في تلك العبارة ما حتمل نفي وجود 
( المتواتر ) وحده !! 

والذي یظهر لي أن ابن حبان آراد هذه الصورة أن یقول : إنه إذا لم يوجد 
حديث من رواية اثنين اجتمعت فيه بقية شروط التواتر ( من إستحالة التواطؤ 
على الكذب أو وقوع الغلط » وغيرها )؛ لأن شَرط ومُفاد ما يقابل الآحاد (وهو 
التواتر) أن يكون مفيداً للعلم الضروري »ء ولا يفيده بغير شروط المتواتر . 
فوجود حديث اجتمعت فيه تلك الشروط في حديث الماعة ( ثلاثة فا فوق )۰ 
أولى بالعدم » وأحق بالاستبعاد . 

فان قيل :لكن شرط العدد الكثير المشترط في التواتر منخرم في كلام ابن 
حبان ثم إن العدد الكثير هو سبيل استحالة التواطؤ على الكذب والوقوع في 
الغلط » فكيف يصح بعد هذا أن يكون ابن حبان أراد بكلامه السابق المتواتر ؟! 


ا کک 


ثم كيف يصح التوجيه السابق لكلامه ؟! . 


دفاع الأمام عن أبي حاتم ابن حبان س 


فأقول : آما ( كيف يصح أن يكون ابن حبان أراد بكلامه السابق المتواتر؟ » 
فهذا ما قررناه آنفاً » وما في إعادة الكلام وتكرير التقرير إلا دليل على بلادة في 
الفهم من المطالب بذلك » فأعيذك من هذا ويكفيك أن تعيد قراءة ما سبق . 

أما كيف يصح توجيهي لكلام ابن حبان» مع ماذكر ؟ فهذا باب واسع 
وكلام ذو شجون » لكني اختصر فأقول : إن العدد الكثير الشترط في المتواتر نما 
اشتط لأنه -عند من ذكره- دليل على استحالة التواطؤ على الكذب ووقوع 
الغلط » وليس العدد الكثير بحد ذاته شرطاً » بدليل أن العدد الكثير إذا لم يفد 
تلك الاستحالة فلا يكون مقبولاً للقول بالتواتر » وعلى هذا فليس العدد الكثير 
في الحقيقة شرطاً منفصلاًء وانما اشترطه القائلون به لظنهم أنه لا تتم الاستحالة 
المطلوبة إلا به » وقد بينت في (المنهج المقترح ) أن تلك الاستحالة لا ستفاد ها 


ذکروه "۰ بل الإمام الشافعي هو الذي بين ذلك قبلي ”". 


.۱۱۲-۱۰۹( المنهج المقترح‎ )١( 
.)۳۲-۳۰۹ جاع العلم للشافعي ( رقم‎ )۲( 
» وأنبه بهذا العزو إلى الشافعي أن (المتواتر) بلفظه ومعناه الاصطلاحي كان معروفاً من زمن الشافعي‎ 
وأن الشافعي عندما رده على قائله رده مع العلم به لفظاً ومعنى . وني هذا رد" واضح على من أَوْكَمَ أن‎ 
تحميل کلام ابن حبان معنى إرادةٍ نفي وجود التواتر تحميل بعيد » بزعم هذا القائل: إن هذا لا يتم إلا‎ 
إذا أثبتٌ أن تقسيم السنة إلى (متواتر) و (آحاد) كان معروفاً زمن ابن حبان.‎ 
وهذا الزعم والاستدلال في غاية الضعيف ؛ لأن كلام الشافعي هذا وحده كافي لإثبات شيوع هذا‎ 


التقسيم قبل ابن حبّان بمائة وسين سنة !! 


في دعوی نفیه وجود حدیث ( عزیز) مک 

إذن فاستحالة التواطو على الكذب ووقوع الغلط هي الشرط الحقيقي في 
المتواتر» عند من يقول به » ولذلك قال ابن حزم في ( الاحکام في أصول 
الأحكام ) في جال بيان الخبر الموجب للعلم الضروري : "ولکنا نقول : إذا جاء 
اثنان فاكثر من ذلك. وقد تيقنا أنه لم يلتقيا » ولا دسساء ولا كانت لما رغبة فيه 
أخبرا به » ولا رهبة منه » ول يعلم أحدهما بالاخر » فحدث كل واحد منهیا 
مفترقاً عن صاحبه » بحديث طويل » لا يمكن أن يتفق خاطر اثنين على توليد 
مثله » وذكر كل واحد منهما مشاهدة أو لقاء لجماعة شاهدت أو أخبرت عن 
مثلها بأنها شاهدت ؛ فهو خبر صدق يضطر -بلا شك- من سمعه إلى تصديقه» 
ويقطع على غيبه " ٩۱‏ 

فها أنت ترى أن ابن حزم بنى القول بإفادة العلم الضروري على تحقق 
استحالة التواطؤ على الكذب ووقوع الغلط في رواية اثنين فصاعداً . 

وهنا نقول : هل يمكن أن نجد خبراً من السنة نعلم يقيناً أن راوييه لم يلتقياء 
وم يتراسلاء ول يدسسا ( على حد تعبير ابن حزم ) ؟! وكيف يثبت ذلك 


۳ 
0 


رشا ۲۲ ۴! 


وهنا نعود فتقول: إنه لا یوجد خبر من رواية عدلين يروي كل واحد منههما 
عن عدلين إلى أن ینتهی ذلك إلى النبی لله » استحال تواطؤ راوييه على الکذب 


.)۱۰۷ /۱( الإحكام لابن حزم‎ )١( 
.)۱۱۱( (؟) انظر النهج القترح‎ 


ووقوع الغلط منهیا وهذا ما سبق أن قلناه في توجيه كلام ابن حبان »وني بیان 


دفاغ الأمام عن أبي حاتم ابن حبان س 


مراده بالنفي للوجود الذي ذکره » وأنه إذا لم يوجد ذلك في خبر الاثنين فهو في 
خبر الثلاثة أولى بالعدم وأحق بالاستبعاد » كما سبق هذا في توجيه کلام ابن 
حبان » مع نفي الاعتراض عن هذا التوجيه . 

ثم نقول لمن زعم أن كلام ابن حبان يعني به نفي وجود رواية الاثنين 
(العزيز) : إن أغضينا الطرف تماماً عن كل ما سبق ذکره » مما يدل على بطلان 
هذا الزعم ؛ فا هو معنى قول ابن حبان " الأخبار كلها أخبار أحاد" عندك ؟ 
وما هو مراده بالآحاد ؟ 

هل يقصد بالآحاد ( الغريب ) ؟ وهو ما تفرد بروايته شخص واحد!!! أم 
يقصد بالآحاد (الغريب ) » وما رواه ثلاثة فأكثر مالم يبلغ حذ التواتر؟!!! أما 
رواه اثنان فليس آحاداً عنده !!! . 

ثم كيف ينفي ابن حبان (العزيز) وصحيحه مليء منه .والمتابعات التي 
يذكرها ما يبلغ رواية الائنین والثلائة فأكثر موجودة فيه ؟!!. ۱ 

بل كيف یتصور صدور مثل هذا العنی مما له آدني إطلاع على کتب السنة؟!! 
فضلاً عن حافظ من کبار نقاد السنة !!! وهل یستطیع أحد أن ینتقص الائمة 
بأكثر من نسبة مثل هذا القول إليهم ؟!! مما لا یقول به جاهل !!! . 

وعلى كل حال » فان الذي خرجنا به من کلام ابن حبان : أنه يرى السنة كلها 


ما يروى بالأسانيد داخلة في خبر الآحاد » لأنه لا يوجد خبر منها اجتمعت فيه 


في دعوى نفيه وجود حديث ( عزيز ) هه 
شروط ابر التواتر . 

ولست آنا آول من فهم ذلك من عبارة ابن حبان : بل آنا مسبوق بذلك من 
جمع من الائمة . 

قال الحافظ أبن حجر في ( نزهة النظر) بعد ذکره شروط الحديث التواتر :" 
ذکر ابن الصلاح أن مثال التواتر التواتر على التفسیر التقدم یعز وجوده » إلا أن 
یدعی ذلك في حديث ( من كذب عل ) وما ادعاه من العزة هنوع »وکذا ما 


ادعاه غيره من العدم ". 


هم السخاوي - تلميذ ابن حجر وأعرف الناس به - أن الحافظ آراد 
بمدعي العدم ( أي عدم وجود التواتر ) ابن حبان "۰ وكذلك مضى شراح 
النزهة كملا علي القاري " والناوي ٠‏ وغيرهما . 

إذن فلست بدعاً في ذلك الفهم لكلام ابن حبان ! 

وان كان الأمر العجيب حقاً هو أن الأئمة السابق ذكرهم تناقضوا في فهم 


كلام ابن حبان » حيث ذكروا أن ابن حبان بكلامه الذي نفى به وجود المتواتر 





(۱) _ نزهة النظر (1۲). 
 )۲(‏ فتح المغيث للسخاوي (۱۹/4). 

(۳) شرح شرح نخبة الفكر » للقاري (۱۸۷). 

! ) الیواقیت والدرر للمناوي (۱88/۱) وتحرف فيه (ابن حبان ) إلى (ابن الحاجب‎  )4( 


لک دفاع الأمام عن أبي حاتم ابن حبان س 

ينفي وجود ( العزیز أيضاً )!۱۱ . 

وما نقلناه عنهم أولاً هو الصواب ‏ وأما هذا الأخير فبعید عن الصواب كل 
البعد ءوانا آردت من ذکر ذلك بیان أن الفهم الذي صوبته فهم قد سبقت إليه » 
ثم بعد أن تأيد بآوجه الدلالة السابق بسطها ‏ لا يؤثر في ذلك أن الأئمة الذين 
سبقوني إلى هذا الفهم قد سبقوني أيضاً إلى الفهم الخالف !!! هذا هو العنی 
الأول الصحيح لكلام ابن حبان ؛ وبقي المعنى الثاني الذي وعدنا ببيانه . 

فالعنی الثاني لكلام ابن حبان » هو : أن الأخبار كلها أخبار آحاد (ونعود 
بذلك إلى أن ابن حبان ينفي وجود التواتر )» وأن من اشترط لقبول أخبار 
الآحاد شروطاً غير شروط القبول عند أهل الحديث › ما يتعلق بعدد الرواة» 
كاشتراط أن يكون حرج الرواية حرج الشهادة على الشهادة إلى أن تبلغنا تلك 
الرواية ؛ فهذا الشرط باطل » لأنه لا وجود لإسناد حديث تحققت فيه تلك 
الكيفية » وعليه فان من اشترط ذلك الشرط لقبول أخبار آحاد » فإنم| مراده 
تعطيل السنن كلهاء لأنه لا وجود بر تحقق فيه ذلك الشرط . 

هذا هو المعنى الثاني لكلام ابن حبان . 


وعلى هذا المعنى يكون مقصود ابن حبان الرد على بعض متاخري المعتزلة 


)۱( نزهة النظر لابن حجر (57)» وفتح المغيث للسخاوي /٤(‏ ۷) ۰ وتدريب الراوي للسيوطي - 
(۲/ ۰۱۱۸-۱۷ وشرح شرح نخبة الفکر للقاري (۲۰)» واليواقيت والدرر للمناوي 


. ۱۲۲۱-۱۶ /1( 


- في دعوی نفیه وجود حدیث ( عزیز) ملک 
كأبي علي الجبائي (۳۰۳ه) الذي ذهب إلى أن خبر الواحد لا يقبل » بل لابد 
من العدد وأقله اثنان "۰۳ وجعل الرواية من باب الشهادة على الشهادة”) 

وصورة الشهادة على الشهادة التي شبهت بها الرواية ما اختلف فيه الفقهاء: 
فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول له : أنه أقل ما يقبل في الشهادة على 
الشهادة » أن يشهد شاهدا فرع على شهادة شاهدي الأصل » فيكون كل فرد من 
شاهدي الفرع شاهداً على شاهدي الأصل کلیها 0 

وذهب الشافعي في قول آخر له ( وهو اختيار المزني ) : أن أقل ذلك » أن 
يشهد شاهدا فرع على شهادة شاهد أصل »وشاهدا فرع آخرين على شاهد 
الأصل الثاني : فيكون عدد شهود الفرع أربعة على شاهدي أصل. 

وذهب الإمام احمد إلى أنه يكفي أن يشهد على كل شاهد أصل شاهد فرع 
)0( 


واحد 


فما هي الشهادة على الشهادة المقبولة عند الجبائى » التى قاس عليها الرواية؟ . 





)۱( البرهان للجويني (١/۷٠1رقم‏ 4 ۵) . 

(۷) روضة الناظر لابن قدامة (۱/ ۲۳۸۲ وانظر آراء العتزلة الأصولية دراسة وتقوياً للدکتور علي 
بن سعد الضويحي (۳۳۷-۳۳۳) . 

(9) المبسوط للس رخسي (۱0/ ۰۱۳۸-۱۳۷ والشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير 
(595-7947/5) .والحاوي للماوردي (۲۹-۲۸/۲۱) 

. )۲٤۹-۲٤۸/۲۱( الحاوي للارودي‎ )٤( 


(۵) المغني لابن قدامة (15/ 40-415) . 


هه دفاع الأمام عن أبي حاتم ابن حبان س 
الذي ذكره ابن قدامة عن الجبائي » أنه على مثل قول الشافعي الثاني (الذي 
اختاره المزني ) ؛ فقد قال ابن قدامة في ( روضة الناظر ) : " وذهب الجبائي إلى أن 
خبر الواحد نبا يقبل إذا رواه عن النبي يِه اثنان » ثم يرويه عن كل واحد منهیا 
اثنان» إلى أن يصير إلى زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلاً » وقاسه على 
الشهادة "237 . 
وعلى هذاء فلا يقبل الحديث عند الجبائي حتى يكون كالتالي : يرويه عن النبي 
لَه صحابيان » وعن كل صحايي تابعيان »وعن كل تابعي رجلان من أتباع التابعين 
( فيكون عددهم ثانية » وعن كل رجل من أتباع التابعين رجلان من تبع الأتباع 
( فيكون العدد ستة عشر راوياً  )‏ ثم عن كل رجل من هؤلاء رجلان من طبقة 
شیوخ ابن حبان ( فيكون العدد اثنين وثلاثين شيخاً) . 
وهذا رسم توضيحي لد لک 
/ 
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(۱) روضة الناظر لابن قدامة (۱/ ۳۸۲) 




















فهل يوجد حديث في السنة روي على هذه الكيفية ؟ !! 

وتذكر أننا لا نتکلم عن حديث يرويه ابن حبان عن ستين شيخاً بوائة وجه. 
فهذا وأكثر منه قد يوجد ؛ لكننا نتكلم عن حديث يرويه ابن حبان عن اثنين 
وثلاثين شيخاً» فقط ‏ غير أن كل شيخين منهم يشهدان على شيخهما|» 
ویشارکه| شيخان آخران لابن حبان في الشهادة عليه »وهكذا كل شيخين مع 
شيخين آخرین لابن حبان» ثم شيخ شيخ ابن حبان يوافقه شيخ شيخ آخر 
( وصل إليه ابن حبان بالطريقة المذكورة نفسها ) على رواية الحديث عن شيخ 
هماء يشاركهم| عنه شيخاً شيخ لابن حبان ( وصل إليهما ابن حبان بالطريقة 
نفسهیا ) ... وهكذا حتى تنتهي هذه المشجرة إلى النبي عله » ويشترط في هذه 
الشجرة أيضاً أن يكون جميع رواتها - مع ذلك كله - عدولا » لا ينخرم ذلك في 
واحد منهم !!! . 

يا قوم » هل يستطيع أحد أن يسخر بدعوى قبول شيء من السنة بأعظم من 
هذه السخرية ؟!!!. 

هذا هو مذهب الجحبائي ومتأخري المعتزلة في قبول الآحاد » وهذا هو الذهب 
الذي رد عليه ابن حبان ونفى وجود حديث تتحقق فيه شروط القبول بناءً عليه؛ 
وذلك كله في فهم الحافظ أبي بكر الحازمي (ت۵۸۵ه-) في کتابه ( شروط 
الأئمة الخمسة » حيث قال : " ولا أعلم أحداً من فرق الإسلام القائلين بقبول 
خبر الواحد اعتبر العدد » سوى متأخري المعتزلة » انیم قاسوا الرواية على 


الشهادة» واعتبروا في الرواية ما اعتبروا في الشهادة» وما مغزى هؤلاء إلى تعطيل 


اي لس ونع الاما عن أب حاتم ابزحبان - 


الأحكام » كما قال أبو حاتم ابن حبان" ^ 

فهذا هو فهم الحازمي إذن لكلام ابن حبان » فإذا به ليس فهاً قائ) على إرادة 
نفي وجود حديث (عزيز) » کا زعموا !!! 

فإذا رجعت إلى كلام ابن حبان » وجدته يحتمل في الصورة التي نفى وجود 
حديث عليها صورة هي عكس الصورة التي شرحناها آنفاً » بناءً على قياس الرواية 
على الشهادة کا سبق . 

فقد قال ابن حبان - كا سبق - : " لأنه ليس يوجد عن النبي له خبر » من 
رواية عدلين » روى أحدهما عن عدلين » وکل واحد منهما عن عدلين » حتى ينتهي 
ذلك إلى رسول الله يلت "۲۲۲ 
فهذه كيفية للرواية عكس الكيفية السابقة » المقامة فيها الرواية على الشهادة 





لبا لبا ليأ نبا لبأ لبا لبا لا 
ل ll‏ لبا لا اا 


۱ | لله ۱ 





ج 
جا 


(۱) شروط الأئمة الخمسة للحازمي (51) . 


)۲( تقدم بیان عزوه . 




















- في دعو نفيه وجود خی (عزيز) ٠ک‏ 


فان كان هذا هو ما نفى ابن حبان وجوده » فهل يجهل جاهل بالسنة عدم 
وجوده في السنة فعلاً » فضلاً عن عارف بالسنة ؟!! . 

إذن فابن حبان بناءً على المعنى الثاني لكلامه (بصورتيه المذكورتين آنفا) إنما يرد 
على من قاس الرواية على الشهادة » أو عكس صورة هذا القياس » ويكون ابن 
- حبان بذلك لم يتعرض لنفي وجود ( العزیز) » كما فهم من كلامه !! 

ولكن هل يكون ابن حبان ( بناءً على هذا المعني الثاني ) هن ينفي وجود 
المتواتر؟ فأقول : وكيف لا ؟! وهو القائل :" الأخبار كلها آخبار آحاد ... لعدم 
وجود السنن إلا من رواية الآحاد " . ثم إن من نفى وجود حديث على الكيفية 
السابقة » بأن يروي عن كل رجل في الطبقة العليا رجلان من الطبقة التي تليه » فهو 
إلى تفي وجود رواية جمع یستحیل تواطؤه على الكذب عادةً » وعن هذا الجمع كُلّه 
جع آخر » أو عن كل واحد من الجمع الأول جمعٌ آخر يستحيل فيه ما استحال في 
الجمع الأول .. وهكذا = فهو مذه الصورة من الراوية أَنَمَى وأعظم إنكاراً !! لأن 
ما انتفى تحققه في الاثنين » فهو في الجمع أولى بالنفي والاستبعاد!!! 

وهذا نكون قد انتهينا من دراسة كلام ابن حبان » ومن استجلاء معناه» بها تبين 
معه أنه معنى صحيح لا غبار عليه » عند من يوافقه في نفي وجود المتواتر!!. 

ونحن بهذا الفهم الأخير (العنی الثاني ) لكلام ابن حبان الذي سبقنا إليه من 
أبي بكر الحازمي (رحمه الله) » | سبق » نكون قد عرفنا تماما مراد الحازمي في موقفه 
من كلام ابن حبان في موطن آخر من كتاب ( شروط الأئمة الخمسة ) . حيث إن 


الحازمي لما رد على أبي عبد الله الحاكم (ت4۰۵ه) ما فهم من عبارة له أنه ينسب 





ع دفاع الأمام عن أبي حاتم ابن حبان س 
إلى صاحبي الصحيح (البخاري ومسلم ) أا يشترطان لصحة الحديث أن يكون 
(عزيزاً) ؛ فقال الحازمي في رده هذا على الحاكم :" بل لو عكس القضية وحكم كان 
أسلم له» وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث» وهو أبو حاتم 
محمد بن حبان البستي ... ( ثم أسند إلى ابن حبان عبارته القصودة بالدرس هناء 
وقال بعدها ) ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان آقرب إلى 
٠‏ الصواب "© 

فبعد أن عرفنا معنى كلام ابن حبان على الصواب .وبعد أن تبينا بطلان فهمه 
على أنه يريد نفي وجود حديث ( عزيز )» بل وبعد أن أوقفنا الحازمي نفسه على 
فهمه لكلام ابن حبان على ما ذكرناه أنفاً ؛ فهل يمكن أن تذهب حلومنا لنظن بعد 

ذلك أن الحازمي وافق ابن حبان في نفي وجود ( العزيز ) ؟!!! . 

فإن بلغ الأمر إلى هذا الحد - انا لله وإنا إليه راجعون- فأرجو أن يقربنا إلى 
الصواب كلام جديد للحازمي » يقطع بأنه لا ينفي وجود ( العزيز ) ! 
قال الحازمي مشيراً إلى الحاكم : " وأما قوله : إن الموجود المروي من الأحاديث 

- على الوتيرة التي لم تسلم - يبلغ قريباً من عشرة آلاف ‏ فهذا ظن منه بأنها ۸ 
يخرجا إلا على ما رسم » وليس كذلك . فإن أقصى ما يمكن اعتباره في الصحة هو 
شرط البخاري » ولا يوجد في كتابه من النحو الذي أشار إليه إلا القدر اليسير"”". 


فكيف يظن بالحازمى أنه ينفى وجود العزيز تبعاً لابن حبان » بعد أن أثبت 


(۱) الائمة الخمسة للحازمي (55) . 


(۲) شروط الأئمة الخمسة (50-44). 


في دعوی نفیه وجود حديث ( عزیز) > 
وجود قدر يسير منه في صحیح البخاري صراحه ؟!!! 

ولذلك لم یذکر أَحد من العلاء أن الحازمي موافق لابن حبان في نفي وجود 
(العزیز» حتی آولتك العلیاء الذین فهموا من عبارة ابن حبان ذلك الفهم الباطل ؛ 
وانا نص هؤلاء العلماء على أن الحازمي موافق لابن حبان في نفي و جود (التواتر)؛ 
كا تراه في نص كل من السخاوي وملاعلي القاري والناوي "" وغیرهم . 

والسوال الذي یطرح نفسه هنا : فإن كان کلام ابن حبان عند الحازمي لا يدل 
على نفي وجود ( العزيز ) » فكيف يستدل به الحازمي في رده على الحاكم؟ 

فأقول : 

أولاً : إن صورة الرواية التي نفاها ابن حبان ( على فهم الحازمي » وهو فهم 
صحيح ) صورة من صور ( العزيز ) ولا شك . لأنه رواه في أقل طبقاته راويان؛ 
لكنها ليست هي (العزيز) كله » ونیا هي صورة من صوره. 

ثانياً : في نفي وجود تلك الصورة التي نفاها ابن حبان دلالة على قلة وجود هذا 
القسم (العزیز) » بدلالة نفي وجود بعض صوره ‏ وهذا هو كل مقصود الحازمي . 

لأن الذي قاله الحازمي ويريده هو بيان أن اشتراط العزة في صحة الحديث ليس 
صواباً » ول يكن مراد اخازمي نفي وجود ( العزيز) »وعلى هذا الراد » يكفي في 
الدلالة على خطأ ذلك الشرط بيان أن الأحاديث التي تحقق فيها الشرط المزعوم 
آحادیث قليلة » في مقابل آلوف الأحاديث التي صححها الشیخان (البخاري 





(۱) انظر فتح الغیث للسخاوي (۰)۱۹/4 وشرح شرح نخبة الفکر للقاري (۰)۱۸۷ والیواقیت 


والدرر للمناوي (۱/ .)١55-1515‏ 





دفاع الأمام عن أبي حاتم ابن حبان س 
ومسلم). 

أو بعبارة أخرى : كأن الحازمي بذلك يقول للحاكم : أما بعض صور (العزيز) 
فغير موجود أصلاً » بدليل كلام ابن حبان » فكيف يشترط في صحة الحديث ؟! 
وأمّا البعض الآخر من صوره فنناقشك في اشتراطه با يلي ( ثم ذكر الحازمي أدلة 
نقض هذه الشرط ) ؛ هذا ما لسان حال الحازمي يقوله للحاكم . 

والذي يشهد على أن الحازمي إن كان يستدل بكلام ابن حبان على بعض ما 
يريد لا في كل ما یرید » أنه قدّمه بقوله : " وقد صرح بنحو ما قلت "۰ ول یقل: " 
بمثل ما قلت " !! . 

وبذلك نکون قد بينا وجه استدلال الحازمي بكلام ابن حبان في معرض رده 
على الحاكم . 

وهذا آخر ما أحببت بيانه في هذه المسألة » التي تناقض تجاهها أقوام » وتنقصض 
آخرون ابن حبان ومن وافقه بسببها !! فظهر بهذه الدراسة أن كلام ابن حبان كابن 
حبان نفسه : علم جليل لعالم جليل » لكنه علم عميق » لا يُستغرب إن تلكأت فيه 
بعض الفهوم!! . 

والحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » وعلى آله وصحه 
والتابعين لهم إلى يوم الدين . 


والله أعلم . 





نشرفي [10/؟177/1١ه]‏ 





الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين » وعلى 
آله الطيبين الطاهرين » وعلى أصحابه أجمعين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 

أما بعد : 

فإنه من المعلوم عند المتخصّصين في علوم السنة ما لکتاب (معرفة أنواع 
علوم الحديث)"'' لأبي عمرو عثمان بن عبدالرجن التَّهْرٌرُوري المعروف بابن 
الصلاح (ت 6۳ 7ه) = من المكانة بين کتب علوم الحديث . وما تله من 
الصّدَارة عند الدارسين لعلم الصطلح . ولاشك أنه لم يكن لهذا الکتاب هذه 
المكانة » وم يُنزل هذا المح السامي » إلا لأنه قد اجتمع فيه من المميزات التي لم 
توجد في غيره » فاستحق بذلك أن يكون بحق ما كتب علوم الحديث . حتى 
قال عنه الحافظ ابن حجر (ت ۸۵۲ه) عبارته المشهورة في كتابه (نزهة النظر) : 
«إلى أن جاء ال حافظ الفقيه تقَيٌ الدين أبو عَمرو عشان بن الصلاح عبدالرهن 


)١(‏ هذا هو الاسم الصحيح لكتاب ابن الصلاح » كم بنته بأدلّته في كتابي : العنوان الصحيح 
للكتاب (۸۷-۸۳) . 


اح سس بیان الزمن الذي یمتنع فيه د 


كتابّه الشهور . فهذّبَ فنولّه » وأملاه شيئًا بعد شيء؛ فلهذا لم حصل ترتیبه على 
الوضع التناسب . واعتنی بتصانیف الخطيب المفرّقة » فجمع شتات مقاصدها 
وضمّ إليها من غيرها نُحَبَ فوائدها . فاجتمع في کتابه ما تفرق في غيره؛ فلهذا 
عکف الناش عليه وساروا بسیره ؛ فلا يحصَى کم ناظم له وختصر » ومستدرك 
عليه ومقتصر » ومعارض له ومنتصر ۳۲ . 

وبناءً على ذلك فسیکون بحثنا هذا أيضًا أحدّ البحوث الداترة في فلك کتاب 
ابن الصلاح » حلي - بإذن الله تعالى - إحدى مسائله العويصة » التي لم تزل في 
حاجة إلى تجلية وإيضاح » رغم ذلك العکوفی المنقطع النظير على كتابه من قِبَلٍ 
من کتب في علوم الحديث بعده » ى| في عبارة الحافظ ابن حجر السابقة. 

ذلك أن ابن الصلاح (رحمه الله) قد آثار مسأل كبرى في كتابه» كانت حط 

1 2 
نقاش واختلافي کبیر بين العلیاء بعده. حتی آفردت بالتصنیف قديًا وحدیثا . 
التأخرین » وآنه لا یجق لهم الحكم بذلك على حدیث ل يُسْبَقُوا بالحكم عليه من 
إمام متقدم . با المسألة التي لم يكذ کتاب في علوم الحديث بعد ابن الصلاح إلا 
وتعرّصَ ها » وكانت إحدى المعارك العلميّة في كتابه . بل أفردها برسالة مستقلة 
و 
- الإمام جلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ه) في كتابه : (التنقيح لمسألة 


() نزهة النظر : لابن حجر (۳۱-۳۵). 


- الحكم على الأحاديث عند ابن الصلاح ااال ماكر 


التصحيح) . 

- والدكتور حمزة بن عبدالله الليباري » في كتابه : (تصحيح الحديث عند 
الإمام ابن الصلاح : دراسة نقدية) . 

- والدكتور عبدالرزاق بن خليفة الشايجي » في كتابه : (مسألة التصحیح 
والتحسين في الأعصار المتأخرة في علوم الحديث) . 

ولست أريد في هذا البحث تكرير ما قاله هؤلاء العلماء أو عادة ما ذكره 
أولئك الفضلاء + ولكن أريد أن أساّط الضوء على نقطة دقيقة تجاوزها أغلبُهم » 
ومَنْ مر عليها منهم مَرّ مرورٌ الكرام» فلم يُبيّن .. ول يستدل .. أو يُعلّل . 

فالذي أقصده من هذه الدراسة لا مناقشة كلام ابن الصلاح » ولا تأییده ولا 
معارضته ؛ ولک توضيح جُرْئيَة في كلامه » ولا يُمكن أن نتجاوزها دون بیان لا 
خفاء معه» ولا يصح أن ندخل غبار الرد أو القبول قبل فَهْوها بکل دقّة » وَفْقّ ما 
أراد ابن الصلاح منهاء لا كما نريدةُ نحن أو تَسْتَوْجِهُهُ ؛لانن في مجال تَصَور رَأي 
إمام من الأئمة » واکم على الشيء فرعٌ عن تصوّره . 

أعني بذلك كله : أن ابن الصلاح لا منع التأخرین من الحكم على الحديث 
(کیا سيأ فل كلامه في ذلك) ل يبن لا :من هم المأخرون الذين منعهم من 
ذلك ؟ وما هو حَدَّهم الزمني ؟ ذلك أن الم والتأُرَ وصفان سيان 
يختلفان باختلاف الزمان » وباختلاف مغیار الوصف بهماء کا لا يخفى! وكا 
سيأقي بيانه من خلال كلام ابن الصلاح نفسه!!. 


وهذا الإمامُ جلال الدين السيوطي (رحمه الله) » صاحب الرسالة المستقلة 
في أصل هذه المسألة (كما سبق) » يُعلن عن عدم تحريره لضابط الزمن الذي 
يقصده ابن الصلاح ؛ حيث يقول في كتابه (البحر الذي زخر في شرح ألفيّة 
الأثر) » بعد إيراده ثلاثة احتمالات لهذا الضبط » ختمها هذه العبارة الصريحة : 


o 5‏ ۰ ۰ 5 )1( 
«ولم يتحرَّرْ لي في ذلك شيء » ١‏ 


لذلك عزمتٌ على دراسة هذه المسألة » عسی أن وف إلى تحريرها!! وهذا ما 
أرجو أن أكون قد فعلته » بفضل الله ومنته سبحانه وله الحمد أجمع !! . 

أفعل ذلك : استكالاً لتصوّر رأي ابن الصلاح من هذه المسألة المهمّة» التي 
تكاد تكون من أشهر السائل التي تعزض فا ابن الصلاح في كتابه . 

والله من وراء القصد ‏ وأسأله تعالى أن يكون لي عوئًا ومؤيّدًا. 

وإلى مسائل البحث : 

الدخل : كَل كلام ابن الصلاح في المسألة : 

رأيت أنه لاد من تقل كلام ابن الصلاح في المسألة بکاله» لأنه هو مجال 
البحث والدراسة والتحلیل » فلم يكن من الصحيح عدم وضعه - بحروفه - 
بين يدي القارئ الكريم . 

قال ابن الصلاح (رحمه الله) في كتابه (معرفة أنواع علوم الحديث) » وف 


سياق ذكره لفوائد تتعلّق بالحديث الصحيح : «الثانية: إذا وجدنا فیا یُروی من 


(۱) البحر الذي زخر : للسيوطي (۸۷4/۲). 


SA الحکم على الأحادیث عند ابن الصلاح‎ e 


أجزاء الحديث وغيرها حديثًا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا 
منصوصًا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فا 
لا نتتجاسر على جزم الحكم بصحته » فقد تعذَّر في هذه الأعصار الاستقلال 
بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد » لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في 
رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عَرِيّا عما يشترط في الصحيح من 
الحفظ والضبط والإتقان . فآل الأمر إذًا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد 
على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة الشهورة التي یمن فيها- 
لشهرتها - من التغییر والتحريف . وصار معظم المقصود بیا يتداول من الأسانيد 
خارجًا عن ذلك إبقاء سلسلة الاسناد التي حضَّتْ بها هذه الامة » زادها الله 
تعال شرفٌاه آمين ۲۳۸۰ . ۱ 

هذه هي عبارة ابن الصلاح بنصّها » وسندخل بعدها إلى مسائل البحث : 

المسألة الأولى :بیان أن الوصف بالتقم والتأخر لا يُمكن أن يُمْتَمَدَ عليه في 
تحديد مراد ابن الصلاح منها : 

قد يظنٌ المتعجُلٌ أن ابنَ الصلاح قد بت السألة نا بین أن الذي يُمنع من 
الحُكم هو من كان في الأعصار المتأخرة » وهذا الظنّ وَهَحٌّ من صاحبه ! ويكفيه 
أن أحدّ الأئمة » وهو جلال الدين السيوطي » ل ير في كلام ابن الصلاح بيانًا 


لضابط الزمن الذي كان يقصده » کا سبق عنه . 


)۱( علوم الحديث : لابن الصلاح (15-/11) . 





بیان الرمن الذي یمتنع فيه 

ثم إن الوَضْف بالتقدّم والتأخر وصفان نِسْيّان » يختلفان باختلاف زمن 
الذي يطلقها » وباختلاف معيار الوصف با وسياقه. فمثلاً : ابن الصلاح 
نفسه بالنسبة لنا متقدّم » بل الحافظ ابن حجر (ت ۸۵۲ه) بالنسبة لنا كذلك . 
ومع ذلك فهذان الامامان بالنسبة للامام أبي حنيفة (ت ۰ ه) والامام مالك 
(ت ۱۷۹٩‏ ه) متأخران » حتی عندنا نحن !! . 

ومع ذلك : فقد استعرضت كتابَ ابن الصلاح » وجمعتٌ ما وقع فيه من 
وصفه لبعض الأئمة بالتأخر؛ لأَرَى : هل كان له في ذلك اصطلاح خاص » 
يُمكن أن يُرجع إليه في فَهُم كلامه ؟ أم لم يزل هذا الوصف نسييًا عنده » لا دلالة 
فيه وحده على ضابطه الزمني ؟ 

فوجدته وَصَفتَ أحد علیاء القرن الرابع الهجري بأنه من المتأخرين» وهو أبو 
العباس الوليد بن بكر العَمْرِي (ت ۳۹۲ه) . حيث قال : «واصطلح قومٌ من 
المتأخرين على إطلاق (أنبأنا) في الإجازة » وهو الوليد ابن بكر » صاحت كتاب : 
الوجازة في الإجازة» " . 

ويصف أيضًا عالًا من علماء القرن الخامس بالتأخر : 


وهو أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ۳۸4۵۸ وذلك لا اعتبره اب 





(۱۷) سير أعلام النبلاء : للذهبي (۱۷/ 1۷-15). 
() علوم الحديث : لابن الصلاح (۱۷۱) . 
(۳) سير أعلام النبلاء : للذهبي (۱۸/ ۱۷۰-۱۹۳ . 





- لحم على الأحاديث عند ابن الصلاح سس کک 
الصلاح مراعيًا لاصطلاح المتأخرين » مما يدل على أنه منهم » عندما قال عقب 
كلامه السابق : «وقد كان (أنبأنا) عند القوم في تدم بمنزلة (أخبرنا) » وإلى هذا 
نحا الحافظ المتقنٌ أبوبكر البيهقي» إذ كان يقول: (أنبأني فلان إجازة) » وفيه 
أيضًا رعاية لاصطلاح المتأخرين» ‏ . 

ويصف ابن الصلاح عالمين من علماء القرن السادس بالتأخر : 

رهم : آبو البركات عبدالوهاب بن المبارك الأناطي (ت ۵۳۸ حيث 
وصفه في سياق تقد لأحد آرائه بقوله عنه : «لا يعد به من التأخرین»(۳. لكنّه 
آبهمه فلم يُسمّه . فعيّنَ القصود بذلك في كلامه العلاءٌ بعده ۳ . 

ثانيهم : القاضي عياض بن موسى المالكي (ت 144 هه)”” » حيث قال عنه: 
وفيا نرويه عن القاضي عياض بن موسى السبتي أحدٍ العلماء التآخرین 
المطلعين قوله... )9 . 


في حين یصف ابن الصلاح عانًا عاصره في آخر عمره» بأنه : «في هذا 


() علوم الحديث : لابن الصلاح (۱۷۱). 

(؟) سير آعلام النبلاء : للذهبي (۲۰/ 174-/1710) . 

0( انظر: التكت على مقدمة ابن الصلاح: للزركشي (/ )٥٠١‏ » وتدريب الراوي : للسيوطي 
(11۳-41۲/۱) . 

(4) سير آعلام النبلاء : للذهبي (۲۱۸-۲۱۲/۲۰). 

() علوم الحديث : لابن الصلاح (۱۳۲). 


کک بیان امن الذي یمن فيه 
اضر فهو عنده متأخر ولاشك . وذلك عندما آشار إلى أبي الفرج 
عبدال رحمن بن علي » الشهير بابن الجوزي (ت ۵9۹۷ بقوله عنه : «ولقد 
أكثر الذي جمع في هذا العصر (الموضوعات) في نحو مجلَدّین..»" وهو يعني به 
ابن ا جوزي . ۱ 

ونخرج بذلك : أن ابن الصلاح وَصَفَ آهل القرن الرابع » والقرن 
اخامس والقرن السادس »ومن عاصره في القرن السابع (من باب 
أولى) = بأنهم متأخرون . 

فهل التأغرون عند ابن الصلاح » الذين يمنعهم من الحكم على الحديث » 
هُمْ من جاء بعد القرن الثالث المجري؟ أي القرن الرابع فا بعده؟ 

وبناء على ذلك : هل الذين يحق لهم الحكم على الحديث عند ابن الصلاح هم 
من عاش في القرن الثالث فا قبله ؟ هؤلاء هم فقط الذين يحق لهم ذلك ؟! 

أعود فأقول : لا يُمكن أن يعمد على جرد هذا الوصف بالتأخر في تحديد 
الزمن الذي بدأ فيه مَنْمُ المتأخرين من الحكم على الحديث عند ابن الصلاح ؛ لأنّ 
الأوصاف السابقة كلّها جاءت في سياقاتٍ معیلة» وباعتباراتب خاضّة. لا تخفى 


(۱) سير أعلام النبلاء : للذهبي (۳۸۹-۳۹۵/۲۱) . 

(۲) علوم الحديث : لابن الصلاح (48) . 

(۳) قال العراقي في ألفيّته التي نظم بها كتابّ ابن الصلاح (۱/ ۲۱۲-۲۱ مع شرحها له المسمى 
ب : التبصرة والتذكرة) : 
(( وأكثر الجامع فيه إذ خرَج لطلق الضعف. عَتى أبا الفرج )) . 





- الحم علی الأحاديث عند ابن الصلاح د 


على من راجع مواطنها وتأمَلَّها ؛ لذلك ت تبقى تلك الأوصاف نِسْبِيّةَ » لا تكفي 
للقطع بالأمر الذي نريده . 

والذي يجزم بخطأ الاستدلال بمجرّد الوصف بالتأخر على تحديد زمن المنع 
من الحكم على الحديث عند ابن الصلاح : أنه نا - بنتيجته السابقة - إلى أن 
القرن الرابع الحجري لا يحق لعلمائه الحكم على الحديث ؛ لأنهم متأخرون (ى) 
سبق) . وهذه النتيجة تعارض .. بل تناقض تقريرًا صريحًا من ابن الصلاح 
نفسه» عد فيه غير واحدٍ من علماء القرن الرابع ضمن مَنْ يُرجع إلى أحكامهم 
لمعرفة الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما أخرجه الشیخان في صحيحيهما » 
فذكر في هذا السياق : أبا حاتم ابن حبان (۵۳0۲)(؟ وأبا الحسن الدارقطني 
"۳ . وان انتقد الأول منهم 
والثالث (ابنَ حبان والحاكم) بالتساهل في التصحیح ‏ لكنه لم يزل يعدّهما ضمن 
من قبل منهم| الحكم على الحديث » وأن کتابیهما من مظان الحديث الصحيح. 

وبذلك نعلم أن ابن الصلاح لم يكن له اصطلاحٌ خاصٌ مُطَردٌ للوصف 
بالتأخر, لیمک الاعتمادُ عليه في تحديد زمن المنع من الحكم على الحديث » ذلك 
المنع الذي جعله ابن الصلاح من نصيب أهل الأعصار المتأخرة . 


(ت ۳۸۵ه) ۳ , وأبا عبدالله الحاكم (ت ۰۵ه) 


(۱) علوم الحديث : لابن الصلاح (۲۲) . 
)۲( علوم الحديث : لابن الصلاح (۲۱) . 
(۳( علوم الحديث : لابن الصلاح (۲۲) . 


عا بیان امن الذي نع فيه 

وعليه : فلابذ من محاولة إيجاد وسيلةٍ أخرى للكشف عن ضابط الأعصار 
لمتأتحرة التي يُمنع أصحابها من الحكم على الحديث عنده . ومن الوسائل إلى 
ذلك » والتي ححمل أن توصلنا إلى ذلك : المحاولاث القليلة والإشاراتٌ 
السريعة لأهل العلم التي تعرّضت (باختصار) هذه المسألة . 

وهذه هي المسألة التالية : 

المسألة الثانية : أقوال العلماء التي تعرّضت لبيان الزمن الذي يمتنعٌ فيه الحكم 
على الحديث عند ابن الصلاح : ۱ 

بعد استعراض ما آعرفه من کتب علوم الحديث » وهي عامة الطبوع 
منها أو كُلّه » وكثيدٌ من الخطوط أيضًاء ل أجد إلا الأقوال الآتية بعد 
قليل » ما تعزض هذه المسألة . 

ومرجع صوص العلماء في هذه المسألة إلى أربعة أقوال » ثلاثة منها انتظمها 
كلام للسيوطي » وواحدٌ فقط خرج عن كلامه . ولذلك رأيتٌ أن أبدأ بكلام 
السيوطي » ثم أَفصلّه » ذاكرًا من وافقه على كل قول منها ء متعقَبّا كل قول منها 
بالمناقشة . 

قال السيوطي في كتابه (البحر الذي زخر) : ”ل یبن ضابط العَضْرِ الذي 
يمتنعٌ فيه التصحيحٌ : فحتمل أن يُريد مِنْ زمنه فا بعد ويُشير إليه قَوْلهُ : (فإنا 
لا نتجاسر) . وحتمل أن يريد قبل ذلك أيضًاء ويُشير إليه بقوله: (هذه 


الاعصار) . وتحتمل أن يُريد من آخر مَنْ صنّف كتابًا صح فيه » لقوله : (فآل 


- الحكم على الأحاديث عند ابن الصلاح جاک 
الأمر ...) إلى آخره » فيكون مَنْ بعد البيهقي . وم یتحرّر لي في ذلك شيءٌ»” . 

فهنا ثلاثة أقوال ( يتحرّر للسيوطي منها شيء) : 

القول الأول : أن العصر الذي يمتنع فيه الحكم على الحديث يبدأ من عصر 
ابن الصلاح (وهو المولود سنة 6۷۷ه والمتوفى سنة ٤١‏ ه) . 

وأشار إلى هذا القول إشارة سريعة عابرةً الأميئٌ الصنعانٌ (ت ١۸١١ه)»‏ 
في كتابه (توضيح الأفكار) » حيث ذكر رَأَيَ ابن الصلاح في هذه المسألة »ثم 
قال: « المسألة خلافيّةٌ في عصر ابن الصلاح وبعده»”" . 

ومُسْتَئَدٌ هذا القول - كما في كلام السيوطي - هو قول ابن الصلاح : فإنّا 
لا نتجاسر) . 

ولاشك أن هذا المستند ضعيف » ويتطرّق إليه أكثر من احتمال ؛ ولذلك ما 
استطاع السيوطيٌ ا جزم به . إذيحتمل أن يكون مقصوهه بقوله : «فإنا لا 
نتجاسر» » أي : نحن يا أهل الأعصار المتأخرة . ونرجع بذلك إلى السؤال عن 
بداية هذه الأعصار » متى تبدأ؟. 

القول الثاني : هو الذي قال فيه السيوطي بعد القول السابق: «ويحتمل أن 
يريد قبل ذلك أيضًا » ويشير إليه بقوله : (هذه الأعصار) » . 


وهذا القول لم نستفد منه تحديد بداية الزمن » إذ ما هو حدود تلك القبلِيّة 


. )۸۷٤ /۲( البحر الذي زخر : للسيوطي‎ )١( 
۱۳۰ /۱( توضیح الأفكار : للصنعاني‎ (۲ 


هک ان الزمنْ الذي یمتنع فيه 
التي وردت في کلام السيوطي ؟ ومتی تبدأ ؟ 

كل الذي استفدناه من هذا القول ابطال القول السابق له » بایراد هذا 
الاحتمال عليه !! . 

القول الثالث : أن العصر الذي يمتنع فيه الحكم على الحديث يبدأ بعد 
البيهقي (ت 50/8 ه) » أي بعد منتصف القرن الخامس تقريبًا. 

وتبتى هذا الرأي أحدٌ العلماء العَضْرِيّين » ألا وهو عبدالله بن محمد ابن 
الصْدّيق الغاري (ت 15417١ه)»‏ فيا نقله عنه عبد الفتاح أبوغدَّة (ت 
8ه)رحمها الله تعالى » حيث قال أبو غذة في تعليقاته على (الأجوبة 
الفاضلة) للكنوي (ت 6 ۱۳۰ه): «وقد قلت لشيخنا العلأمة عبدالله الصديق 
الغماري - فرج الله عنه - حين| قرأت عليه مقدّمةً ابن الصلاح » في مصر ‏ سنة 
4ه ء حين مَرَرّنا هذه الكلمة لابن الصلاح: فعلى رأي ابن الصلاح هذاء 
متى ينتهي تصحيح الحديث وتحسينه ؟ قال : في منتصف القرن الخامس تقريبًا › 
أي في زمن البيهقي وأبي نعيم وابن منده » وهو الزمن الذي انقطعت فيه رواية 
الحديث بالسند تخريجًا من الحدّث من غير واسطة أجزاءٍ أو کب قَبْلّهِ » فيروي 
البيهقيٌ مثلاً حدیثا بسند إلى النبي كَل ولايكون هذا الحديثُ مرويًا في کتاب 
من كتب الحديث الشهورة قبله ‏ فيتفرّد البيهقيٌ بتخريجه . وقد جد التخريجٌ 
بالمعنى المذكور بعد القرن الخامس على قلَّةٍ : في كتاب (المختارة) للضياء 


القدمي» و(تاريخ دمشق) لابن عساكر ؛ فقد انفردا فيهما بأحاديث ل نوج عند 


- الحُكُمُ على الأحاديث عند ابن الصّلاح DE‏ 


غيرهما » فيم ظهر من الكتب والأجزاء ۷ . 

ولمهذا القول (كما ترى) مستندان » الأول ورد في كلام السيوطي. والثاني 
ذكره الغماري . 

الأول (وهو الذي ذكره السيوطي) : أن ابن الصلاح بيِّنَ أن الاعتاد في 
معرفة الصحيح والحسن على أحكام الأئمة في كتبهم العتمدة المشهورة . ولا 
كان البيهقي أحدَّ من له أحكاءٌ يذكرها في كتابه (السنن الكبرى) ؛ وفي غيره من 
مصنفاته » عَدَّهُ السيوطيٌ وزمته آخرّ من يحق له الحكم على الحديث ‏ وآن مَنْ 
بعده لا يحق لهم ذلك . 

الثاني (وهو الذي ذكره الغماري) : أن زمن البيهقي كان آخر من تُروّى فيه 
الأحاديث شفاهة » ولا تكون مكتوبة في کتاب أو جزء: أمّا بعد البيهقي؛ 
فالغالب أن اللأحاديث تكون منقولة من مصئّفات . 

وفي مناقشة الستند الأول » أقول : ما وَّجْهُ اختيار البيهقي » مع أن التصحيح 
والتحسين استمرٌ بعد البيهقي » إلى زمن ابن الصلاح نفسه » كا وقع من الضياء 
القدمي (ت 1٤١‏ ه) في (المختارة) » ومن غيره ؛ وهذا بع ما اعترض به على 
ابن الصلاح”" . لكن الذي يمنا هنا : من أين أَحٌ السيوطيّ هذا التحديد من 
كلام ابن الصلاح ؟! وما هو وَجهُ هذا الانتقاء الذي لم أجد له وجهًا (ک| 


(1) الأجوبة الفاضلة : للكنوى - حواشي تحقيقه لعبدالفتاح آبو غذة -(۱۵۰-۱6۹) . 
(۲) انظر : التكت : للزرکشی (۱۵۸/۱ -۰)۱۵۹ والتقييد والإيضاح : للعراقي (۲4-۲۳) . 








بیان من الذي نع فيه 


ولعل هذا أحد الأسباب في تحر السيوطي » وفي إعلانه عدم تحريره هذه 
المسألة!. 


وفي مناقشة المستند الثاني » أقول : 

ألا : المطلوبٌ هو بیان الزمن الذي ينتهي عنده السماحٌ بالتصحيح 
والتحسين » ويبداً عنده المنمُ من ذلك = عند ابن الصلاح » ومُسْتَتْبْطَا من کلام 
ومُسْتَندَا إليه ؛ لأن هذا هو القصود الحقيقي . وليس المطلوب هو بیان ذلك 
الزمن بناءً على الراجح عندنا نحن » فهذه مسألةٌ أخرى . 

والغماري لم یبن مستندَةُ من كلام ابن الصلاح على التحديد الذي ذکره » بل 
جاء کلام وكأنه استنباطه ا لخا به . 

انیا : أن الغهاري وان كان وف - إلى حدّ ما - في معرفة أحد ضوابط الزمن 
الذي يقصدّه ابن الصلاح ‏ إلا أنه یفن في تفسير هذا الضابط » ولا في تعيينه 
على وَجْهِ الصواب ‏ ولا في استناده في وضعه له إلى كلام ابن الصلاح . 

فهو قد ادّعى أن البيهقي يروي الأحاديث من غير کتاب ‏ أي روايةً شفهيّة. 
لكنه لم يذكر دليل هذه الدعوى » التي يردّها - بالفعل - واقعٌ کب البيهقي ‏ 
التي لا تخرج مواردها عن مصادر مكتوبة » سواء أكانت - بالنسبة لنا في العصر 
الحاضر - مطبوعة أو مخطوطةً أو مفقودة (لكنها معروفة) . 


ما الاستدلال بوجود أحاديث عند البيهقى لا نجدها عند غبره فهذا 


- الحکم علی الأحاديث عند ابن الصلاح DR‏ 


راجعٌ: ما إلى قصور في البحث (يُعْذَّرُ فيه الغماري لكون كثير من المصادر لم تكن 
قد طبعت في زمنه) » أو إلى فقدان كثير من مصادر السنة الصنفة خلال القرن 
الرابع فا قبله » كا لا يخفى على صغار الطلبة . فعدم وجودنا للحديث إلا عند 
البيهقي أو من جاء بعده» لا يدل على أن البيهقي نقله عن رواية شفهيّةِ غير 
مکتوبة في كتاب أو جزء . 

وقد تب الغماری نفشه إلى ذلك » فاضطرٌ إلى الاعتراف بأنه قد يجد أحاديث 
عند الضياء (ت 14۳ ه) أو ابن عساكر (ت ١/01ه).‏ ولا يجدها عند غيرهما . 
فهل يستمرٌ زمن التصحیح إلى زمن الضیاء ؟! هذا هو ما یلزم الغماريّ القول به؛ 
فان قال به » فإنه سيْبْطلٌ قولّه بقوله ؛ لأنه سیکون قد ادّعى أن زمن السیاح 
بالحكم استمز إلى زمن ابن الصلاح » الذي رأى المنع من ذلك على آهل ععصره 
وأهل الأعصار المتأخرة عمومًا!!! 

الا : وسيأتي ما يقطع بخطأ الغياري » من خلال الضابط الذي ارتضاه هو 
بنفسه ؛ وذلك عند ذكرنا للقول الراجح في المسألة . 

وال هنا نكون قد ذكرنا الأقوال الثلاثة » التي تضمّنها كلامٌ السيوطي » التي 
ین الزمنَ الذي يمنعٌ ابن الصلاح فيه من الحم على الحديث . وبقي القول 
الرابع الذي تعرّض له العلیاء في بيان ذلك الزمن» وهو التالي : 

القول الرابع : وقد ذكره الشيخ طاهر الجزائري (ت ۱۳۳۸ ه-) في كتابه 
(توجيه النظر) » حيث قال ١:‏ وقد أشكل العصر الذي يبتدئ فيه امتناعٌ 





بیان امن الذي یمتنع فيه 
التصحيح وغيره عند ابن الصلاح؛ فإن في قوله: فقد تعذّرٌ في هذه الأعصار 
الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرّد الأسانيد = إبمامًاء والظاهرٌ أن الابتداء 
يكون ما بعد عصر آخر من ألّفَ في الصحيح » وكان بارعا في تمييزه من 
غيره)”". 

هذا ما ذكره الشيخ طاهر الجزائري » وهو إن كان قد اقتربّ من الضابط 
الصحيح لتحديد الزمن » لكنه لم يبينه ؛ إذ لم يذكر العالم البارع في تمييز الصحيح 
من غيره الذي لم يأتِ بعده مثله » ليمكننا - بعد ذلك - من معرفة زمن ابتداء 
المنع من الحكم على الحديث عند ابن الصلاح . فیبقی كلام ابن الصلاح بعد 
كلامه مبهًا » كما كان قبله !! . 

وهذا القول هو آخر ما وقفت عليه من الأقوال في بیان زمن المنع من الحكم 
على الحديث عند ابن الصلاح ؛ ولا أعرف لأهل العلم كلامًا فيه غير ما ذكرت . 

وقد رأيت آننا لم نخرج من الأقوال السابقة بشيءٍ يروي الغلّة أو يشفي 
لعلّف بل على كل قول رد » وأخففٌ رُدُودِه عدمٌ قيام ليله بدعواه ! . 

وهذا ما جشّْمّنا دراسة هذه المسألة » في سبيل بيان القول الصحيح فيهاء 
بدليله الصريح . 

ومن هنا نأتي إلى هذه المسألة . 


(۱) توجيه النظر : لطاهر الجزائري (۳۸۲-۳۸۱/۱). 


- الحكم علی الأحاديث عِنْدَ ابن الصلاح ع 

المسألة الثالثة : القول الراجح في بيان الزمن الذي یمتنع فيه الحكم على 
الحديث عند ابن الصلاح » ودليل ترجيحه : 

لقد منع ابنْ الصلاح آهل الأعصار المتأخرة من الحكم على الحديث » وجعل 
هذا الأمر من خصائص المتقدّمين التي لا يشاركهم فيها المتأخرون . 

ثم إنه خلال كلامه عن مباحث الحديث الصحيح » قد ساق عددًا من 
العلیاء الذين رأى أن أحكامهم بالصحّة معتمدة » وأن كتبهم التي صحّحوا فیها 
من مظان معرفة الحديث الصحيح . فكان من الفترض أن يتوجّه كل من أراد 
معرفة الأعصار التي يح لأهلها أن يحكمواعبى الأحاديث عند 
ابن الصلاح = إلى آولئك العلماء الذين اعتمدهم ابن الصلاح نفسه في ذلك» 
لتحديد الزمن الذي عاشوا فيه» ليكون ذلك الزمنْ هو الزمنَ الذي يرى ابن 
الصلاح أنه يح لمن كان فيه أن یم على الحديث استقلالاً » أو لیکون - في أقل 
تقدير - من الأزمان التي يحق لمن كان فيها أن يفعل ذلك . 

ولأجل هذا الغرض قمت بالنظر في أساء العلماء الذين اعتبر ابنْ الصلاح 
أنهم أَهُلُ للحكم على الأحاديث بالصحَة» فخرجت بالنتيجة التالية : 

أن القرن الثالث الهجري - ولا ریب - من تلك الأزمان التي يحق 
لأصحاءها الحكم على الأحاديث . وكيف لا يكون القرن الثالث كذلك؟!! وهو 
زمن الشيخين : البخاري (ت 57 ۲ه) ومسلم (ت ١171ه)‏ ء وغيرهما من أئمة 


الد الذين لا تا في واحدٍ منهم . فغنی عن القول إذن أن نقول : إن القرن 


2ك يرون نوشاف - 


الثالث عند ابن الصلاح لا يمتنع على أهله الحكم على الحديث !! . 

وذكر ابن الصلاح أيضًا علیاء من القرن الرابع » وهم (کما سبق)"" : ابن 
حبان (ت 1"07ه) » والدارقطني (ت ۳۸۵ه) , والحاكم (ت 5065ه)"" . 

ولائخ من كلام ابن الصلاح عن الحاكم النيسابوري » وعن تساهله في 
التصحیح ‏ أنه آخر من يحق له الحكم على الحديث » وأوّل من كاد أن يُمنع من 
تلك الأحقية . 

والذي نقطع به - على كل حال - أن القرن الرابع عند ابن الصلاح ليس من 
الأعصار المتأخرة التي يُمنع أصحايها من الحكم على الحديث ؛ لأنْ ذلك هو ما 
يدل عليه صريح تصرّفه » عندما آور5 العلاء المذكورين آنمًا ضِمْنَ من يُقبل 
حكمهم بالصحّة » وأن كتبهم في ذلك من مظان معرفة الحديث الصحيح . 

وهذا ذكرني بالضابط الذي نقلناه سابقًا عن الشيخ الجزائري””"» والذي كاد 
من خلاله أن يصل إلى تحديد الزمن » ولم يكن بينه وبينه إلا أن يقول : وآخر من 
ذكره ابن الصلاح تمن يُعتمد على تصحيحه هو الحاكم (ت ٤٠٥١‏ ه) . ۰ 

وبذلك نكون قد آجبنا عن السؤال الذي هو مدار البحث :ما هو الزمن 


الذي ينتهي عنده حق الحكم على الحديث في رأي ابن الصلاح ؟ . 


(۱) انظر(9). 
)۲( علوم الحديث لابن الصلاح (۰۲۱ ۲۲) . 
(۳) انظر (۱۵). 


- الم على الأحاديث عند ابن الاح DS‏ 


فإن قال قائل : لكن ما ذكرتّه يدل على أن القرن الرابع يحق لأهله الحكم على 
الحديث عند ابن الصلاح » وهو غاية ما يدل عليه » ولا يدل على شيء غير هذا » 
من َنْالقرن امامت لا يح لأهله القيامٌ بذلك فيه عند ابن الصلاح » فهذا 1 
يتناوله الاستدلال السابق. 

فهذا الاعتراض قائمٌ على أن استدلالي السابق يصح في إثبات من لهم حى 
الحكم على الحديث عند ابن الصلاح » دون من ليس شم الحق في ذلك عنده . 

لكني أقول : لئن كان استدلالي السابق قاطعًا في إثبات أن أهل القرن الرابع 
من يحق لهم الحكم على الحديث عند ابن الصلاح » فلن يكون أقلّ من أن يُفيد 
غلبة الظن بأن أهل القرن الخامس فمن بعدهم لايحق لم ذلك عند ابن 
الصلاح؛ بقرينة أن آخر من ذكره ابن الصلاح من له حق التصحيح كان الحاكمٌ 
النيسابوري (ت ٠5‏ 5ه». ولم يذكر أحدًا جاء بعده يحق له ذلك . فلو كان هناك 
أحدٌ جاء بعده» وله من الح في ذلك ما للحاكم ؛ لكان يلزم اب الصلاح کر 
خاصة وهو في مجال بيان مظان الصحيح ومن يُقبل منهم الحكم على الأحاديث » 
فلو كان هناك آحد بعد الحاكم يحق له ذلك عند ابن الصلاح لكان من سوء 
عرض الرأي » ومن عدم صحّة تصوير المسألة = أن يسكت ابن الصلاح عن 
ذكره ؛ ان سكوته هذا سَيُوِهِمٌ خلافٌ مراده » وسيرجُحُ غير مقصوده . 

ومع ذلك فلن أكتفي بمجرّد هذا الترجيح » وسأَغلنٌ - بإذن الله تعالى - بين 
عضادتي الباب » لیکون القول مقطوعا به في الجانبين: جانب الإثبات» وجانب 





لک بیان الم الذي یمن فيه - 

النفي (أو قل : جانب السیاح باحکم » وجانب المنع منه). " 

وهنا أذكّرُ بالضابط الذي ذکره الغّاري » وهو أن العَضْرٌ الذي تنتهي عنده 
الروايات الشفهيّة » ولا يبقى من شأن محدّئيه إلا رواية الب = هو العَضر 
الذي يُمنع أصحابه من الحكم على الحديث”'' . 

هذا الضابط كان قد ذكره الغماري » لكنه ادّعى أن البيهقي (ت40/8ه) آخر 
من كان يروي رواياتٍ شفهيّة بغير واسطة الكتب» وبالتالي فهو عنده آخر من 
يح له الحكم على الحديث ۳ . 

وکنا قد ناقشنا قوله هذا . ورَدَدْناه من ثلاثة وجوه . وكان آخر وجه منهاء 
أن قلنا : إِننا سنذکر ما يقطع بخطأ هذا التحديد » من خلال الضابط الذي 
ارتضاه الغاري نفسه (عليه رحمة الله) . 

ذلك آنني وقفثٌ على كلام للبيهقي » كلام عزيز في غير مظتیه ينص فيه أن 
زمنه ليس زمنّ رواياتٍ شفهيّة » وأنه لا وجود لحديثِ في عصره غير مدوَّن في 
الكتب . واعتبر البيهقيُ ذلك هو سبب تسامّل محدّئي زمانه في شروط الراوي 
المقبول الرواية ؛ لأن الغرص من روايته انحصر في إبقاء سلسلة الاسناد » وليس 
الغرض من الإسناد أن يكون مُعْتَمَدَا عليه في القبول والرد .” 


حيث يقول البيهقي موضخا ذلك في كتابه (مناقب الشافعي) : «وهذا العنی 


(۱) انظر(۱۳-۱۲). 
(۲) الموطن السابق . 





اليك 

توسّعٌ من توسّع في السماع عن بعض محدئي زماننا هذاء الذين لا يحفظون 
حديثهم ‏ ولا يحسنون قراءته من كتبهم » ولا يعرفون ما يقرأ عليهم » بعد أن 
تكون القراءة عليهم من أصل سیاعهم . وهو أن الأحاديث التي قد صحَّت أو 
وقعت بين الصحة والسقم - قد دُوّنت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة أهل 
العلم بالحديث » ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم » وان جاز أن تذهب 
على بعضهم ؛ لضان صاحب الشريعة حِفْظها » فمن جاء اليوم بحديث لا 


يوجد عند جميعهم ۰ لم يقبل منه » ومن جاء بحديث هو معروف عندهم » فالذي 


- الحکم عَلّى الأحاديث عند ابن الصلاح 


يرويه اليوم لا ينفرد بروايته » والحجة بحديثه برواية غيره » والقصد من الرواية 
والسماع منه أن يصير الحديث مُسَلْسَلاً بحدثنا أو بأخيرنا . وتبقى هذه الكرامة 
التي اختصت بها هذه الامة إلى يوم القيامة رفا لنبينا الصطفی » صل الله عليه 
وسلم كثيرًا . 

والذي ينبغي ذكره ههنا : أن الحديث في الابتداء كانوا يأخذونه من لفظ 
المحدّث حفظًا » ثم كتبه بعضهم احتياطًا » ثم قام بجمعه » ومعرفة رواته » 
والتمییز بين صحيحه وسقيمه - جماعة ل يخفَ عليهم إتقان المتقنين من رواته 
ولا خطأ من أخطأ منهم في روايته» حتى لو زِيْدَ في حديثِ حرف أو نقص منه 
8 ع ك Oot.‏ م ري 03 2 . 
شيء » أو غير منه لفظ يغير المعنى -- وقفوا عليه وتبينوه » ودونوه في تواريخهم ؛ 


52 ع و ۰ 7 مب #م ۱ ١‏ 
حتی ترك اوائل هذه الامة أواخرها - بحمد الله - على الوّاضحة . فمن سلك 





اح سس بیان الزمن الذي یمتنع فيه لا 


0) 


في کل نوع من أنواع العلوم سبيلّهم » واقتدى بهم - صار على ينو من دینه ‏ . 

وأنَّ الستة كلها دُوّنت عل رأس سنة أربعائة » هو ما قرَّرهُ أيضًا الحافظ أبو 
عمرو محمد بن أبي عمرو عثان بن يحيى الغرناطي» الشهير بابن المرابط (ت 
م ) » حيث قال : ١‏ قد دونت الأخبار» وما بقي للتجريح فائدة » بل انقطع 
على رأس أربعائة ۳۲ . 

وبذلك كله نکون قد رَدَدْنا قول الخُماري بضابطه الذي ارتضاه ولا 
ونكون قد بنا - بناء على ذلك الضابط - أن البيهقي وغيره من أقرانه (من علماء 
القرن الخامس) ممن لا يحق لهم الحكم على الحديث » وهذا ثانیا . 

لكنّ هذا که أيضًا غير كاف في مسألتنا » لا لا تُقرّرُ المسألة بناءً على ضابط 
ارتضاه الغماري أو غيره . وانا نقرّرها بناءً على ما يرتضيه ابنْ الصلاح ؛ لأننا في 
مجال بیان رأي ابن الصلاح دون من سواه ! . ۱ 

وعلیه .. هل كان ابن الصلاح مُقِرًا بهذا الضابط ؟ ثم إذا كان مُقِرًا 
له هل كان موافقًا على أن البيهقي وأقرانّه من قد جاؤوا بعد تدوين 
الأخبار ؟ فان تحققت هاتان المقدّمتان عند ابن الصلاح » صح فيه ما 
صخ في الغماري : من أن القرن الخامس (الذي عاش فيه البيهقي) يمتنع 
على أهله الحكم على الحديث . 


. ۳۲۲-۳۲۱ /۲( مناقب الشافعي : للبيهقي‎ )١( 
. )۱۰۹۰۹۲( فتح المغيث : للسخاوي (4/ 03777 » والإعلان بالتوبيخ : له‎ )۲( 


ما الضابط المذكور : فقد نص عليه ابن الصلاح صراحة »في كلامه الذي 
هو حط الدراسة » والذي منع فيه المتأخرين من الحكم على الحديث . فارع إليه 
في مَدْخل هذا البحث ‏ وتأْمّلّه مدا . 

فابن الصلاح في ذلك الكلام الذي منع فيه المتأخرين من الاستقلال بالحكم 
على الأحاديث » عَلّل ذلك بأمرين : الأول : أن رواةً الأعصار المتأخرة ليس 
فيهم من الحفظ والضبط والإتقان ما في رواة الأعصار الأولى » یوم كانت 
الرواية غضّةً ‏ نی من آفواه الرجال . والشاني : أنّ غرض الأسانيد في 
الأعصار المتأخرة إن) هو إبقاءٌ لخصيصة الإسناد التي یرت بها هذه الأمّة . 

وأذكرٌ هنا : أنني لست في مجال تأبيد ابن الصلاح في إغلاقه لباب الاجتهاد. 
ولافي مجال معارضته في ذلك . وبالتالي : فلا مني أن يكون تعليثه في له 
وقامًا بالحكم الذي مال إليه أو غير قائم .. هذا كله ليس هو مقصودي. إنما 
مقصودي هو بیان الزمن الذي ينتهي فيه حق الحكم على الحديث عند ابن 
الصلاح » وحسب رأيه هو . 

فأعود موکذا أن ابن الصلاح بكلامه الذي هو تحط الدراسة قد ذكر یسمتین 
وصفتين للزمن الذي لا يحق لأهله الحكم على الحديث هما : أنه لا يُشترط في 
ژواته کل شروط القبول الصارمة التي كانت تشترط في عصور الرواية الشفهيّة 
(وهذه هي السمة الأولى) » وأن الغرض من الأسانيد في هذا العصر ليس إلا 
الابقاء على خصيصة الإسناد التي تميّزت بها الأمّة (وهذه هي السمة الثانية) . 





وهاتان السمتان هما الضابط الذي كان قد وضعه الغماري (بعد ذلك) » وقُلنا لما 
ذکرناه حينها : إنه وق في هذا الضابط (إلى حَدَّ ما) . وإنا قيّدناه بهذا القید » لأنه 
أخطأ في استثاره (کیا سبق) . 

إذن فهذه هي المقدّمة الأول » وقد انتهينا منها : وهي أن ضابط الأعصار 
التأخرة عند ابن الصلاح : أن تكون هي الاعصار التي انتهت فيها الروايات 
الشفهيّة» ول تبق إلا مُدرّناتٌ السّنّة ؛ ولذلك تخقّف العلاء من شروط قبول 
الرواة » حيث !: هم لا يزيدون أن يكونوا رُواةَ تسخ وناقلي كب . 

وما دامت قد تمت هذه المقدّمة » وتقرّرت بناءً على كلام ابن الصلاح نفسه 

تبق إلا المقدّمة الثانية » وهي : هل أهل القرن الخامس (الذي منه البيهقي) قد 

تحقق فيه ذلك التخففت في الرواة » بسبب انتهاء زمن الروايات الشفهيّة = عند 
ابن الصلاح ؟ . 

ها هو ابن الصلاح يُقرّرٌ ذلك بكل وضوح. إلى درجة أنه لا يحتاج إلى أي 
تعقيب أو شرح » حيث يقول : « آعرض الناسٌ في هذه الأعصار المتأخرة عن 
اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه فلم يتقيدوا بها في 
رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم » وكان عليه من تقدم . 

ووجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا من کون المقصود آل آخرًا إلى 
الحافظة على خصيصة هذه الامة في الأسانيد واللحاذرة من انقطاع سلساته ٠‏ 


ليتر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده » ولیکتف في أهلية 


- لحم ی الأحاديث مد ابن الاح طك 


الشيخ بكونه مسلا » بالغا عاقلاً » غير متظاهر بالفسق والسخف » وفي ضبطه 
بوجود سیاعه مثبتا بخط غير متهم وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه . 

وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبوبكر البيهقي رحه الله. فإنه ذكر 
یا روينا عنه ومع من توح في السباع من بعض محدثي زمانه الذين لا 
يحفظون حدیثهم ولا يحسنون قراءته من کتبهم» ولا یعرفون ما به را علیهم بعد 
أن یگون القراءة علیهم من أصل ساعهم . 

وه ذلك بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والشقم قد 
ذُوّنت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث» ولا يجوز أن يذهب شيء 
منها على جميعهم » وإن جاز أن يذهب على بعضهم » لضان صاحب الشريعة 

قال : افمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يُقبل منه . ومن جاء 
بحديثٍ معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته والحجة قائمة بحديثه 
برواية غيره . والقصد من روايته والسّماع منه أن يصير الحديث مسلسلاً ابحدئنا 
وأخبرنا» وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبيّنا الصطفی 
صل الله عليه وعلى آله وسلم»”" . 

وبذلك ينص ابن الصلاح على أن عصر البيهقي عَطْدٌ د انتهت فيه الروايات 
الشفهيّة . 





.۱۲۱-۱۲۰( علوم الحديث : لابن الصلاح‎ )١( 





بل یربط ابن الصلاح بين كلامه في أل كتابه وكلامه هذا بأوثق رابط میم 
أن عرى الكلام بینهیا لا تنفصل . وذلك عندما منع في أول كتابه المتأخرين من 
الحكم على الحديث » بحَجّة أنهم ليسوا بالحفظ الذي كان عليه التقدمون » وأن 
أسانيدهم ما هي إلا رموز شرف هذه الأمّة = وعندما أعلنّ هنا أن الرواةً 
المتأخرين يُتخفّفٌ في شروط قبوهم, لكون السنة قد دُوّنت » ولم يبق في روايتهم 
شا إلا الحفاظ على الإسناد الذي اختصّت به هذه الأمّة . 

وبذلك (قطعت جهيزةٌ قَوْلَ هل خطیب) ؛ ولا يبقى لقائل قولاً؛ إلا 
التسلیم وحده !! . 

فالنتيجةٌ إذن : أن القرن الخامس هو أوّل قرنٍ یمن فيه ابن الصلاح من 
الاستقلال بالحكم على الحديث . 

ونخلص بعد ذلك کلّه : أن الزمن الذي يرى ابن الصلاح أن لأهله الحق 
بالحكم على الحديث هو القرن الرابع امجري فما قبله من القرون » وأن الزمن 
الذي يمنع ابن الصلاح أهلّه من الحكم على الحديث يبدأ من القرن الخامس إلى 
ما بعده . 

وهذا هو جواب مسألتّنا الکبری في هذا البحث ‏ والتي ليس لي فیها الا بیان 
رأي ابن الصلاح من خلال کلام ابن الصلاح نفسه؛ لیتستی لي أو لغيري من 
الباحثين أن یناقشوه في رأيه هذا إن أحبّوا ذلك , بعد أن صح تصوزهم لرأيه , 


واتضح قوله عندهم . 


- الحكم على الأحاديث عند ابن الصلاح ی 
ولن يخلوا هذا التقرير من فوائد أخرى ‏ سواء امن مع ابن الصلاح في منعه 
المتأخرين من الاستقلال بالحكم على الحديث » أو لم نوافقه في ذلك . ولن جرم 
هذه الفوائد من أحبٌ العلم » وأجل دقيقه مع جليله . ورحم الله الإمامَ 
الشافعي ‏ الذي قال : « من تعلّمّ علا فَلْيُدَقَقٌه لكيلا يضيمَ دقيقٌ العلم»”" . 
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6۱4۲ /۲( انظر : المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي (رقمم ۲8۱7 ومناقب الشافعي له‎ )١( 


(رقم 4). 


2 بی نی یقن - 
الخاتمة 

بعد هذا العرض » وهاتيك المناقشات : أضع خلاصة هذا البحث وآهم 
نتامجه بين يدي القاريء : 

أولاً : أن ابنَ الصلاح لَا من أهلّ الأعصار المتأخرة من الاستقلال بالحكم 
على الحديث » ل یبن (بنص قاطع صريح) حدود تلك الأعصار » التي تفصلها 
عن الزمن لا يُمنع فيه أهلّه من مثل ذلك الاستقلال بالحكم . 

ثانيًا : أنّ الوصف بالتقدّم والتأخر لا بُغني شيثًا في معرفة الزمن الذي بريد 
تحديده في كلام ابن الصلاح . 

الما : أن الأئمة مع عنايتهم البالغة بأصل هذه المسألة » حتى أفردوها 
بالتصنيف ؛ الا آتهم لم يقفوا عند مسألة تحديد الزمن الوارد فيها موقف تحليل 
وتدقيق . وعلى قلّة من عرص فا منهم (أصلاً) » فمن عَرَض فا بل خصّها 
. بالتصنیف (كالسيوطي) = أعلن (بلسان مَقَالِهِ) أنه مرها بَعْدّء وأعلن 
(بلسان حاله) أنه ما خرج منها إلا بالحيرة بين احتمالات مختلفة . 

رابعًا : أن خلاصة رأي ابن الصلاح ء الط من أقواله وأحكامه المتفرّقة : 
أن الزمن الذي يحق لأهله الحكم على الحديث استقلالاً هو القرن الرابع فما قبله. 
وأنه من القرن الخامس تبدأ الأعصار التي لاايحق لمن عاش فيها أن يستقل 
بالحكم على الحديث . ۱ 

هذه هي أهمٌ نتائج هذا البحث » الذي استنفد مني جُهْدًا جسديًا وذهيًا لا 


- الحك م على الأحاديث عِنْد ابن الصلاح Ds‏ 


يعلمه إلا الله تعالى » على وَجَازته واختصاره . لکن عزائي أني اجتهدت » فأرجو 
أن يكون لي أجرٌ الخطی أو جرا المصيب » والأخيدُ هو الأمول في مَنّهِ وتوفيقه 
وفضله سبحانه وتعالى . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وأصلي وأسلم على أشرف الخلق 
أجمعين. وعلى آله وأصحابه والتابعين . 


والله أعلم . 
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(ضوابطه - وأحواله) 


نشرفي [۱6۲۳/۱/۹ ه] 





سساو زار 

الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وأصحابه والتابعين أما بعد ... أقول (وبالله التوفيق ) : 

لقد كثرت في الدراسات الحديثية في علم السيرة والتاريخ والتراجم 
الطالبات بتصفيتها وتنقیتها وجاءت هذه المطالبات على مناهج شتى 
وتوجيهات مختلفة . فكانت أَضصْفى تلك المناحي » وأخَلّصها نية » وأصدقّها 
سريرةً » مها على هذه العلوم = المطالبة بتطبيق منهج الحدئین علیها » بدراسة 
أسانيدها » وقبول ما قبلته الصنعة الحديثية » ورد ما ردته . 

وظهرت ثمرات هذه المطالبة في بحوث ومؤلفات عديدة » وكانت جهودا 
مباركة» وفيها خير كثير » صوبت كثيراً من الأخطاء العلمية » ونقت بعض أهم 
المصادر ما كنا في حاجة إلى تنقيته فعلاً . لكن تبقى تلك الجهود جهوداً بشرية › 
معرضة للخطأ . والخطأ ا لجزئي فيها أمره يسير » وتداركه هين . لكنه إذا كان 
منهجياً » فإن أمره سيكون فيه خطورة » واستدراك نتائجه صعب . 

وهنا أنبه : أن المحدثين قد دلّت آقواشم وتصرفاتهم آنهم كانوا يفرقون بين ما 
يضاف من الأخبار إلى النبي و وما يضاف إلى غیره ما له علاقة بالدين وما لا 
علاقة له بالدين . بل لقد بلغ ىال علمهم إلى درجة التفريق بين ما يضاف إلى 
النبي 335 بعضه عن بعض . فلأحاديث الأحكام والعقائد منهج فيه اختلاف 
عن منهج التعامل مع أحاديث الفضائل والرقائق ونحوها . بل أحاديث 


الأحكام نفسها لهم منهج في التعامل مع الحديث الذي يكون أصلاً في بابه ء 
والحديث الذي يعتبر من شواهد الباب . وهم في جميع ذلك إبداعات تخضع لها 
العقول » ونفحات إلمام تشهد بأن علمهم علم مؤيد من الباري سبحانه . 

فمن عيوب بعض الدراسات التي نَوَهْتٌ ببعضها آنفاً نها كانت بحوثاً من 
غير المتخصصين في علم الحديث ( ولا أقصد بذلك الشهادات والالقاب إنما 
أقصد الحقائق) » فجاءت في بعض الأحيان غير مراعية لتلك الفروق في منهج 
التعامل التي كان المحدثون يراعونهاء فخالفوا بذلك منهج الذين آرادوا تطبيق 
منهجهم ! 

ومن أصرح العبارات التي تدل عل ذلك المنهج الحديثي : الباب الذي عقده 
الخطيب البغدادي في كتابه (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع): (۲/ ۳۱۹ 
- ۳۲۰ بعنوان : (ما لا يفتقر كته إلى إسناد). وما جاء فيه قول الخطيب : 
«وآما أخبار الصالحين » وحكايات الزهاد والمتعبدين » ومواعظ البلغاء » وحكم 
الأدباء = فالأسانيد زينة ها » ولیست شرطا في تأدیتها» . ثم أسند الخطيب إلى 
يوسف بن الحسين الرازي [ت4٠*ه]‏ أنه قال: « إسناد الحكمة وجوذها )"". 


وأسند عن ابن المبارك أنه سئل : « نجد المواعظ في الكتب » فتنظر فيها ؟ قال: لا 


(۱) وهذه العبارة إن صح تلا فقد استفادها يوسف بن الحسين الرازي من شخه الزاهد 
الشهير ذي النون المصري [ت 4۵ ؟7ه] » فإنه سئل - من رواية يوسف بن الحسين عنه - : 
«ما إسناد الحكمة ؟ فقال: وجوذها». حلية الأولياء لأبي نعيم (9/ ۳۷۸-۳۷۷) . 


تقد أسانيد الأخبار التاريخية يه 
بأس » وان وَجدتٌ على الحائط موعظة فانظر فيها تتعظ . قيل له فالفقه ؟ قال : 
لا يستقيم إلا بساع ۷. 

ثم أسند الخطيب قصة رجل خراساني كان يجلس عند يزيد بن هارون 
فيكتب الكلام ولا يكتب الاسناد » فلا لاموه على ذلك قال : « إن كان الذي 
كتبه الخراساني من أخبار الزهد والرقائق وحكايات الترغيب والمواعظ فلا بأس 
با فعل » وإن كان من أحاديث الأحكام وله تعلق بالحلال والحرام فقد أخطأ في 
إسقاط إسناده ؛ لأنها هي الطريق إلى تثبيته » فكان يلزمه السؤال عن أمره 
والبحث عن صحته ۷. 

وفي هذا السياق أشير إلى قضية مهمة » ربما غفل عنها كثيرون» وهي أن 
لعلماء كل علم طريقتهم الخاصة في نقد علمهم » وني الفحص عن صحة 
منقوطم ومعقوهم . ومن الخطأ الفادح أن نخلط بين معايير النقد الختلفة بين 
كل علم وآخر ؛ لأن ذلك سيؤدي إلى هدم تلك العلوم !! 

وأضرب على ذلك مثلا : 

لو جئنا إلى الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام » بل إلى عموم دواوين 
الشعراء » خاصة في عصر الاحتجاج اللغوي » وآردنا أن نطبق علیها منهج 
الحدئین في نقد السنة = هل سنزید في ذلك على هَذّم لغة العرب ‏ بأعظم مما آراد 


أن پدمها به طه حسين!!! 


ذلك أن لأئمة اللغة معاييرهم الصحيحة الكافية لتقد علمهم ؛ وهم 
طرائقهم لفحص المنقول من اللغة . وقد بذلوا في ذلك جهودا عظيمة » أدوا بها 
الأمانة العظمى الملقاة على عواتقهم » خدمة للغة القرآن والسنة.() 

وفي هذا الجال أُذّكّر بضرورة تعظيم أئمة كل علم في علمهم » واحترام 
تخصصات أصحاب التخصصات » فلا نزاحمهم ما دمنا لسنا من أصحاب ذلك 
العلم. خاصة أولئك الأعلام » من علماء علوم الإسلام على اختلاف فنونها . 

أقصد من ذلك كله أن أبين: أن منهج المحدثين لئن كان هو المنهج الوحيد 
الذي يصح به نقد المنقول المتعلق بالدين » فإنه لا يلزم أن يصح في نقد بقية 
العلوم وان شایهته من جهة إبراز أسانيد بعض منقولاتها . فليس كل إسناد نراه 
يعني أنه وسيلة نقد ذلك النقول» بتطبيق منهج المحدثين الذي ينتقدون به ما 


يرونه من أحاديث منسوبة إلى النبي كَل لأن الاسناد كان سمة من سات علوم 





)۱( انظر کلام محمد بن سلام الجمحي (ت١71)‏ عن وسائل نقد العلوم والصنائع والفنون» 
ووجوب الرجوع في كل علم وصنعة وفن ال أهل الاختصاص به ‏ وذلك في کتابه: طبقات 
فحول الشعراء (۱/ )۷-٤‏ . 
ومن اللطائف ما روي عن يحي بن سعيد القطان أنه قال: «رواة الشعر أعقل من رواة 
الحديث؛ لأن رواة الحديث يروون مصنوعاً كشيراً» ورواة الشعر ساعة يُشدون المصنوع 
ینتقدونه» ويقولون: هذا مصنوع؟ . (ذيل الأمالي لأبي علي القالي: )٠١ 0 /٠‏ . وتطبیقاً منهج 
المحدثين على هذا النقل» فإنه من رواية القالي عن محمد بن أي الأزهر عن الزبير بن بكار.. 
وحمد بن مزيد بن أبي الأزهر النحوي کذاب وضاع عند المحدّثين واللغويين (كالمرزباني) » 
فانظر: لسان الميزان (۷/ ۵۰۲-۵۰۰) . 


الإسلام كلهاء فإبرازه لم يكن دائ] لأجل الاعتاد الكلي عليه في نقد ذلك 
المنقول. وبناء على ماسبق ذکره » من أن المحدثين فرقوا بين منهج نقد السنة 
ومنهج نقد الأخبار » فإني أجد هذه مناسبة حسنة للتأكيد على معنى معين » يعين 
على معرفة الصواب في هذه المسألة المنهجية » وهو أن منهج المحدثين في نقد 
السنة تميز بشدة الاحتياط والمبالغة في التحري والريبة من كل شيء » ولولا أن 
عناية الأمة في تلك الحقبة بالسنة من جهة نقلها وتعلمها وتعليمها وحفظها 
وكتابتها كانت عناية عظيمة تفوق الوصف » حيث كانت هي همهم الأكبر 
وشغلهم الشاغل = لكان ذلك التشدد البالغ المُرْئَابُ سببا لإخراج شيء من 
صحيح السنة عنها . لكن تلك العناية البالغة بالتقل » وَفَّرتْ للمحدثين فرصة 
ذلك التشديد في النقد » دون أن يُضَيّمَ ذ ك شیثا من السنة ... وتلك حكمة 
بالغة!! ` ۱ 

ومن هذا الملحظ تعلم ان هذا المنهج التشدد على غير السنة فيه جور على 
ذلك العلم المنتقد به ؛ لأن التثبت من صحة المنقول فيه لايحتاج إلى كل ذلك 
التشديد في النقد » ولن نجد من عناية الأمة بمنقول ذلك العلم مايّكَوٌنُ رصيدا 
كبيرا صا حا لذلك التشدید » دون أن يؤدي ذلك إلى تضييع بعض الثابت من 
ذلك المنقول. 





کی نقد أسانید الأخبار التاريخية س 

وأقصد من ذلك كله بیان أن التخفف في نقد التقولات من غير السنة لا 
الكافي لتمییز ثابته من غير الثابت منه . 

ولكي آنزل من هذا التنظیر الجاف » إلى التمثیل الحي القریب إلى کل ذهن ؛ 
آقول: هب آنك سمعت أحد جلة العلیاء من تعظمهم النفوس (تقوّی وعلع) 
يحكي لك خبرا عن آحد آشهر شیوخ شیوخه وأعلمهم » یتضمن هذا الخبر آمرا 
غير مستنکر عن علم ذلك الشیخ » ویقول في ذکره لهذا الخبر :سمعت جاعة من 
شيوخي يحكونه عن ذلك الشیخ = هل ستشك في صحة هذا الخير » بحجة 
الجهالة بحال شیوخ هذا العام الذي سمعته ؟! 

وزيادة في التقريب : لو سمعت الشيخ ابن باز (عليه رحمة الله) يقول : 
سمعت جماعة من شيوخي يقولون إن العام الفلاني كان كذا وكذاء هل سنجد 
في نفوسنا ريبة من ذلك الخير ؟! ' 

فا بالنا لما قال بن عدي (وهو الإمام الفحل ) : ۱ سمعت عدة مشايخ 
يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري (رحمه الله) قدم بغداد » فسمع به أصحاب 
الحديث » فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها ... » إلى 
آخر الخبر المشهور = انبرى أحد المعاصرين لنقد هذه القصة » بحجة الجهالة 


نقد أسانيد الأخبار التاريخية یک 

والحال أن علم البخاري أعظم من هذه القصة ‏ وأن ابن عدي يروي عن 
جماعة من تلامذة البخاري !!! ولو أراد بن عدي (وهو الحافظ المسند) أن يسند 
هذا الخبر عن بعضهم لفعل » لكنه كان يظن أن مثل هذا السياق .. (سمعت 
عدة مشايخ يحكون» أقوى ثبوتا لثل هذا ابر من مثل أن يسنده عن واحد أو 
آحاد منهم ؛ لأن منهج نقده غير منهج نقد السنة ! 

وبعد هذا البيان كله » أصل إلى بيان الضابط الذي يمكن من خلاله التشدید 
في نقد الأخبار والقصص بمنهج المحدثين » أو عدم التشديد والاكتفاء بمناهج 
نقد أخرى تكفي في مثلها للتوثق والتحري . 

فالضابط هو : كل خبر سأبني عليه « مباشرة أو بغير مباشرة » حکا دینیا 
فالأصل فيه أنه لا يُقبل إلا بذلك المنهج المتشدّد للمحدثين الذي ينقدون به 
السنة . وما لا : فلا . 

وشرح هذا الضابط قد يطول » لكنني سأكتفي بأمثلة تبين بعض جوانبه : إذا 
جثت للسيرة النبوية » أجد أن أخبارها منها مايمكن أن يستنبط منه حكم 
شرعي: فهذا من السنة التي تنقد بهذا النهج المُحْتَاطٍ ها ومنها ما لا يُستنبط منه 
حكمٌ شرعي» كتاريخ سرية من السرايا » وعَدَدٍ من كان فیها وتحديد موقعها 
بدقة .. ونحو ذلك : فهذه لا تُطَبَّقٌ عليها منهج المحدثين ؛ إلا إن كان بعض 
ذلك له علاقة غير مباشرة باستنباط حكم » كمعرفة تقدم خبر أو تأخره ليفيدنا 


رک نقد أسانيد الأخبار التاريخية س 
ذلك في الناسخ والنسوخ » أو غير ذلك: فیمکن حينها أن آعود إلى احتياط 
الحدئین مع السنة في نقدي لهذا الخبر . 

وإذا جئت للآثار الوقوفة على الصحابة شت : 

- فان منها ما یکون له علاقة بالأحكام کفتاواهم وأقضيتهم » فإذا كنت 
ساعتمد على قول صحابي في مسألة لا نص فیها (على سبیل المثال ) فسأحتاط في 
نقدها وفق منهج نقد أحاديث النبي كَل ولا بد من ذلك فيها. أما إذا كانت 
المسألة فيها نص صحيح » فان یراد أقوال الصحابة بعد ذلك يكون استئناسا 
وتأكيدا لصحة فهمنا لذلك النص » فإن نقدنا ذلك الخبر بالاحتياط المذكور آنفا 
فهو حسن » وان لم نفعل ذلك فالأمر واسع » ولن نضر المسألة العلمية شيئاء 
لورود النص فيها . 

- ومنها ما يكون من باب الأخبار التاريخية : كأخبار الفتوح والغزوات 
ونحوهاء وهذه حكمها حكم السيرة النبوية . فإذا جئنا لأخبار ما وقع بينهم في 
الفتنةء فواجب حينها أن تنقد بالاحتياط المذكور لأحاديث النبي ياف ولا يجوز 
غير ذلك ؛ وذلك اتساقا مع الضابط الكلي الذي وضعناه آنفا » وليس استثناء 
(خارجا عن القانون) . حيث إن أخبار الفتنة ليست أخبارا مجردة لا ينبني عليها 
. أحكامٌ على أشخاص » بل هي أخبار إذا ذُکرت لا بد أن تترك في التفوس 
أحكاما على الاشخاص بالصواب أو الخطأ » وربا بالعدالة أو الفسق عند بعض 
الأقوام. وهؤلاء الأشخاص الذين ستصدر عليهم تلك الأحكام هم أصحاب 





نقد آسانید الأخبار التاريخية اک 
النبي و ورضي الله عنهم أجمعين » وهم من سبق لهم من الله تعالى ورسوله 395 
الثناء والحكم بالعدالة. فلا بد من تمحيص تلك الأخبار » خاصة أا أيضا كانت 
مجالا رحبا لأصحاب الأهواء وأمراض النفوس من أهل الغل والحقد على دين 
الله تعالى وعلى أصحاب رسول الله اة للتقول والافتراء عليهم . 

على أنه يمكن أن نعامل الأخبار المتعلقة بالفتنة أو ما كان بنحوها بمنهج 
وسط » وهو أنه إذا ثبت عندنا - بالمنهج الحديثي الحتاط - أصل خبر من 
الأخبار » أن نْتَمّمَ جوانب هذا الخبر بتفاصيل من بقية الأخبارء بشرط أن لا 
يكون في تفاصيل تلك الأخبار شيءٌ يعارض الحكم الثابت لأصحاب النبي کل 
من الخيريّة والعدالة والفضل » وأن لا يعارض أصل ابر الثابت أيضا . 

والمثال الواقعي لذلك : أنني كنت من سنوات كثيرة قد درست الأخبار 
الواردة في قصة خالد بن الوليد يغه مع مالك بن نويرة في حروب الردة» وهي 
قصة شهيرة » نسج عليها الأفاكون وأذناهم من المستشرقين قصصا شنيعة . 
فوجدت أن أحد الباحثين رد القصة بالكلية » وخرج بنتيجة: وهي أن مالك بن 
نويرة كان مرتدا كافرا » وأنه تل بسيف الشرع » مع أن مالك بن نویرة«یفته لم 
يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة » وهذا هو الظاهر من شأنه . 

وبعد دراسة أسانيد الخبر » تبين لي أنه لا يصح منها إلا إسناد واحد » أخرجه 
خليفة بن خياط في تاريخه )٠٠١(‏ » يقول فيه ابن عمر نش : «قدم أبو قتادة 


على أبي بكر » فأخبره بمقتل مالك وأصحابه . فجزع من ذلك جزعا شدیدا 


وک نقد أسانيد الأخبار التاريخية ‏ 

فکتب آبو بكر إلى خالد ‏ فقدم عليه . فقال أبو بکر: هل يزيد خالد على أن 
یکون تأول فأخطأ ؟ ورد آبو بكر خالدا » وودی مالکا بن نويرة » ورد السبي 
والال ». 

فهذا ابر على وجازته : آثبت أصل القصة ‏ ووضع كل آمر في نصابه 
واعتذر لالد يله » ونفی تلك التهمة القبيحة عن مالك بن نويرة بدفع أبي 
بكر ديته إلى أوليائه . 

يبقى أن في بقية الأخبار تفاصيل أخرى » لا يمكن أن نفهم الخبر السابق 
بغير الإطلاع عليها ! فما العمل تجاهها ؟ 

فالعمل هو أن نأخذ من تلك الأخبار ما يوافق هذا الخبر الثابت (من جهة)» 
وما لا يقدح في عدالة الصحابة الثابتة بالنصوص القطعية (من جهة أخرى) ؛ 
لا أخبار لا تثبت أسانيدها أولاء وثانيا لأن ما عارض تلك الثوابت سَيُعَدٌ 
منها منکرا » لیس من العدل والانصاف أن نجعله مساویا لتلك الثوابت » فضلا 
عن أن نعتمده » فنکون قد قدمنا ما حقه الابعاد» ونستحق بذلك (عباذا بالله) 
أن نعد من أهل اموی والظلم في الأحكام . 

فإذا جتنا لاخبار تاريخية بعد ذلك » ما وقع في القرن الهجري الثاني أو 
الثالث : فالأصل فیها إمرارها والاستفادة منها دون نقد حديثي حتاط ؛ إلا إذا 
آراد أحد أن يصدر حکیا دینیا على شخص من الأشخاص له حرمة دينية » وهو 
أن یکون مسلا (کبعض اللوك والسلاطین) = فاننا لا نقبل ذلك إلا بنقد يثبت 


نقد أسانيد الأخبار التاريخية هلک 
بمثله الحكم الديني . هذا إن كان لمثل هذا البحث ثمرة علمية » أما إن لم يكن له 
ثمرة » أو كان له ثمرة خبيثة ؛ فينهى عن مثل هذا البحث وعن إضاعة الوقت 

وإذا جئنا إلى سير العلماء وأخبارهم » فالضابط الكلي سائر على تراجمهم . 
فان كان ما يرد في تراجمهم سوف يصدر عنه حكم ديني» وضعناه في معياره 
الحتاط . وأوضح صور هذا الحكم الديني : عبارات الجرح والتعديل في رواة 
السنة . ون كان بخلاف ذلك» كقصة البخاري السابقة » أو كعبارات في الوعظ 
والحكمة» أو كذكر مؤلفاتهم أو وصف مكتباتهم ونحو ذلك من الأخبار= فهذه 
لا تنقد بذلك النقد الحتاط ولكن تنقد بمعايير أخرى » تراعى المعقول وغير 
المعقول» والثقة بناقل الخبر (أي المصدر ومؤلفه) » وغير ذلك من القرائن 
الحتفة بكل خبر منها » وتراعى المصلحة الحاصلة من نقده أيضا . 

هذا ملخص ما ترجح لدي في شأن نقد القصص والأخبار التاريخية. 


والله أعلم . 








رم و 


بیان أن وصف حديث الراوي بالصلاح 


مه 


3 


قد لايدل على شيء من عدالته أوضبطه 
(من خلال کتاب الكامل لابن عدي) 


نشرفي [۱6۲۳/۸/۱۹ه] 








ملخص البحث 

من المقرّر في كتب مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل أن وف 
حديث الراوي بالصلاح » كقوهم : (له أحاديث صالحة) » نها من تعديل 
الرواة. لكن ظهر للباحث أن نحو هذا الوصف قد يقصد به الناقدٌ معنّى آخر» 
بعيدًا كل البُعْد عن مراتب التعديل . وهذا العنی الجديدٌ حل إشكالاً طانًا كان 
عائقا دون قَهُم عبارات بعض النقاد على الوجه الصحيح» إذ كان التناقض أو 
الغموض يكتنف بعص تلك العبارات . لكن بعد هذه الدراسة اندفع التناقض » 
واتضح ما كان غامضًاء فلله امد والمنة . 
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الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن والاه . 

أما بعد : 

فان علم الجرح والتعديل هو العلم الذي لا يخفى قذره وعظيمٌ أثره على 
جميع المنقولات » وعلى رأسها سئّة النبي بي . ولذلك فان العناية به من اول 
الأؤْلويّات وأهمٌ المههات » التي تُقَدَّم على غيرها من العلوم الإسلاميّة؛ لوضوح 
وقوّة تأثيره عليها جميعها . 

ومن أهمٌ أنواع البحوث في علم الجرح والتعديل بيان بعض مصطلحاته 
بدقة » وخاصّة إن كان ظاهر العبارة يدل على خلاف مقصود قائلهاء 
كالمصطلحات الخاصة ببعض الأئمة من تلك العبارات . 

ويكفي في الدلالة على الحاجة القُضُوى إلى تتميم هذا الجانب من علم الجرح 
والتعدیل » مع عناية العلماء به » أن أحدّ أقطاب الحديث وأعيان علمائه 
المتأخرين» يعلن عن شدّة حاجته هو وشدَّةِ حاجة العلماء عموماً إلى الدراسات 
التي تقوم بهذا الواجب !! 

فهذا الإمام الذهبي (ت ۷۸ه) يقول في كتابه (الموقظة) : «ثمّ نحن نفتقر 
إلى تحرير عبارات التعديل والجرح » وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. ثم 
أهمّ من ذلك أن نعلم بالاستقراء التامّ : عَرْفَ ذلك الإمام الجهبذء واصطلاحه » 


اک اوخید ریبش 


ومقاصده » بعباراته الكثيرة »۳ . 

ولعل مثل هذه العبارة كافية في الدلالة على ضرورة الدراسات في هذا 
الجانب » والذي لا تخفى آثاره أيضًا ونتائجه في أحكامنا على السئة النبويّة وجميع 
المنقولات الْْتَِدَةٍ على الاسناد في إثباتها . 

وفي هذا المجال قمت بدراسة أحد المصطلحات التي تُستخدم بكثرة عند 
النقاد > وهو مصطلح : «له أحاديث صا حة» أو «له حديث صالح» ونحوهما من 
العبارات التي يوصف فيها حديث الراوي بالصلاح. وخصصتها بالدراسة من 
خلال إطلاقات أحد النقاد » هو الإمام أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله 
الجُرجاني (ت30ه)”” , صاحب الكتاب العظيم في المجروحين من رواة 
الحديث » وهو (الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث)”” . 


والذي دعاني إلى استقراء ودراسة هذا المصطلح (وهو وَصفه لحديث 





.)۸۲( الموقظة : للذهبي‎ )١( 

 )۲(‏ هناك رسالة علميّة عن ابن عدي » طبعت بعنوان : ابن عدي ومنهجه في كتاب الكامل في 
ضعفاء الرجال » رسالة دكتوراه لزهير علي نور . وقد اعتنى فيها بالترجمة لابن عدي 
(۱/ ۱۳۵-۵۳ وانظر آیضا : سير أعلام النبلاء : للذهبي (17/ ۰6۱۵۹-۱۵۶ مع 
مصادر الترجمة في حاشية التحقيق . 
لذلك لم أر هناك داعيًا للترجمة هذا العلم الشهير . 

(۲) هذا هو العنوان الكامل الصحيح لکتاب ابن عدي » كم بيّنه أبو الفضل عبدا حسيني في 
كتابه: التراجم الساقطة من الكامل لابن عدي (40) . 


الراوي بالصلاح) عند هذا الإمام خاصة » أن توقفت عند بعض إطلاقاته له 
على بعض الرواة الذي يضعفهم هو نفسه » وربا ضعفهم بتضعيف شدي جد 
وضعف أحاديثهم » بل ربّا وصفها بالوضع والكذب !! فكيف يجتمع هذا كله 
مع وَضْفِه هو نفسه لحديثهم بالصلاح؟!!! 

ومع أن لا ربد أن استبق نتانج البحث الآتية في خاتمته » لكني أجدني 
مضطرًا إلى ذكر حل هذا الإشكال الشديد هنا ؛ لأنه سينبني عليها ذكر خطة 
البحث وعناوينها. فلقد توصّلتٌ إلى أن قول ابن عدي في وصفه لحديث الراوي 
أحيانًا بأنه (صالح) ولأحاديثه بأنها (صاحة) » أنه قصد بها في تلك الأحيان أن 
آحادیثه قد بلغت عددًا واضحاً أو كثيرًا . 

وبناءً على ذلك : لا کون لهذا الوصف في مثل تلك المواطن أي علاقة 
بالجرح أو التعدیل » ولا يُعارض اكم على الراوي ولا على حديثه بشدة 
الضعف ونحوه !!! 

على أن هذا الاستعمال من ابن عدي لم يتناول جميع المواطن التي وَصَفَ فيها 
حديث الراوي بالصلاح » فقد استخدمه أيضًا بالعنی الاصطلاحي المشهورء 
الذي هو مرتبة من مراتب التعديل » كما يأتي بیانه.. 

وحرصًا متي على الاختصار غير الل ء ليكون البحث مناسبًا في حجمه 
الحم العقول للمقالات العلميّة » فقد اقتصرث في عَرْضي الآتي ذكره في هذا 


البحث على عباراتٍ لابن عدي تُوضّحٌ هي مها مقصود ابن عدي منهاء 





ا بيان اَن وصف حديث الراوي بالصلاح ليا 


وتؤكد أنه استخدع وَصْففَ حديث الراوي فيها بالصلاح على غير المعنى المقرّر له 
في كتب الصطلح والجرح والتعديل . حيث إن هذه العبارات هي لب الدراسة » 
وهي دليل النتيجة الجديدة المدّعاة فيهاء وهي خلاصة استقرائي لكتابه كله . 
وما سواها من العبارات : فهي بين محل للنزاع » وعباراتٍ لم تخرج عن المعنى 
الشهور المقرّر الذي لا يحتاج إلى استد لال . 

وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة مباحث : 

البحث الأول : وَضْففٌ حدیث الراوي بالصلاح ومعناه لغة واصطلاحًا . 

البحث الثاني : عباراتٌ لابن عدي تدل على أنه لا يمكن أن يكون قد قصد 
من وف حدیث الراوي بالصلاح المعنى الاصطلاحي . 

البحث الثالث : عبارات لابن عدي مين أن وَضْمّه حديتٌ الراوي 
بالصلاح نما قَصَّدَ به كثرةً حديثه . 

المبحث الرابع : قول عن غير ابن عدي تدلّ على مثل ما دلت عليه النقول 
السابقة عنه . 

ثم ختمت بالخاتمة المتضمُّنة لنتائج البحث وثمراته . 

ثم الصادر والمراجع . 

وقد رآیت أن أسير في هذا البحث على النحو التالي : 

أبدأ باسم الراوي » فان كان الراوي مترجمًا في (تقريب التهذيب) للحافظ 


ابن حجر (ت ۸۵۲-) استفدت من تسميته له فيه ؛ لوضوحهافي تعيين 





قد لایدل على شيء من عدالته أو ضبْطه KD‏ 
الرواةء وآردفت اسمّه بخلاصة حُكْم الحافظ فيه » تتميًا للفائدة”'". أمّا من م 
أجده في (التقريب) » فاكتفيتٌ في تسميته با ذكره ابن عدي . وبناءً على ذلك : 
فکل راو خیم اسمه بیان درجته من الجرح والتعدیل » فهو من رجال 
(التقریب) » وذلك الحكم هو حکم الحافظ فیه. وکل راو خلا من خکم فيه 
عقب تسمیته مباشرة » فليس من رجال (التقریب) . ۱ 

وبعد ذكر اسم الراوي آنقل عبارة ابن عدي ذات الدلالة على القصود . 

وإذا وقع في مطبوعة (الکامل) لابن عدي خطأ. صوبته من (ختصره) 
للحافظ ا مؤرخ تقي الدین أحمد بن علي القريزي (ت ١٤۸ه)»‏ الطبوع عن 
نسخة بخط القريزي نفسه . ووضعت الصواب بين [معکوفتین]» لبيان موضع 
التصویب . 

والله أسأل أن يجعل عملي هذا نافعًا متقبّلاً لديه » وأن يوفقني إلى قول 
الصدق وتأييد الحق وبيان الصواب ‏ إنه و ذلك والقادر عليه . 
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)0 م آعز إلى آرقام تراجم (التقریب) ؛ لان ذكر اسم الراوي » مع دقّة ترتیب (التقریب) على 
حروف المعجم » يُغني عن ذكر رقم الترجمة . 





که بَيَانْأَنَ وصف حدیث الراوي بالصلاح ‏ 


البحث الأول : 
وصف حديث الراوي بالصلاح , ومعناه لغة واصطلاحًا 

الصلاح في اللغة: من لح وصلْم یلم وبَضْلَّحُ صلاحًا وصُلُوحَاء 
«أصلٌ واحدٌ ید على خلاف الفساد»۳ . 

ومنه : رجلٌ صالح » أي ليس بفاسد » وأنه حَسَنٌ العمل » مستقيمٌ على دين 
الله تعالی" . 

ومن معاني الصلاح المجازيّة : الكثرة » فلا قال ابن السّكّيت (ت54 ۲ه) في 
كتابه (إصلاح المنطق) : «مطرة مَغْرة : صالحة»”” ؛ فُسّرت بالكثرة » أي : 
مطرة كثيرة . وشاع هذا الاستخدام » فكثيرًا ما نقرأ نحو قوهم: «رویت عنه 
مل صا حة) » أي كثيرة » وقوهم : « مر نحوةٌ قَدْرٌ صالح» . أي : كثير . 

وني اصطلاح علماء الجرح والتعديل : اتفقوا أن وَضْفَ حديث الراوي 
بالصلاح من عبارات التعديل » هذا هو الأصل فيها . خاصّة إذا قيّدوا الصلاح 
بالحديث ؛ لأنهم إذا أطلقوا الصلاح ریا قصدوا به صلاح الدين » دون تعرّضٍ 
للضیط ٩‏ . 


.)۳۰۳/۳( مقاییس اللغة : لابن فارس‎ )١( 

(۲) مقاییس اللغة : للأزهري (۲۳/4). 

.)1۰7( هذیب إصلاح النطق : لابن الخطيب التبريزي‎  )۳( 

(8) لسان العرب : لابن منظور (۲/ ۵۱۷-۵۱ وتاج العروس : للزبيدي (۵۵۰/۹) . 

(5) انظر : التكت على کتاب ابن الصلاح : لابن حجر (۲/ 1۸۰) وفتح الغیث: للسخاوي (۲۳۷/۱) 


هه 


فأول من ذكرها في مراتب ألفاظ التعديل : ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) في 


- قد لايدل على شيءٍ من عدالته أو ضبطه 


كتابه (الجرح والتعديل) » وذكرها في آخر مراتب التعدیل» وهي المرتبة الرابعة 


عنره(۱) . 
ووافقه على ذلك في ا ملة عامّةٌ العلماء » بل كلهم (حسب اطلاعي)» كما 
)0۲ 
سى . 


وقد جرى الدكتورٌ زهير عثمان صاحبٌ الدراسة المتخصّصة عن (ابن عدي 
وکتابه الکامل) على أن ابن عدي موافقٌ للعلماء في هذا المصطلح (وهو وَضْفُ 
حديث الراوي بالصلاح) » وأنه عنده لفظ تعديل» دون أن يشير أدنى إشارة إلى 


أنه ربا قصد بها معنى آخر”" ! 





.)۳۷ /۲( الجرح والتعديل : لابن أبي حاتم‎ )١( 

0( انظر : الميزان : للذهبي (4/۱) . والموقظة : له (85)» وفتح المغيث : للسخاوي 
»)20١5/7(‏ والرفع والتكميل للكنوي - مع حاشية تحقيقه -(۱۳۹-۱۳۸)» ومباحث في 
علسم الجرح والتعديل : لقاسبم علي سعد (4۲-40)» ودراسات في اجرح والتعديل : 
للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي (۲۹۲) وشفاء العليل لأبي الحسن مصطفی بن 
إسماعيل »)١471775(‏ وغيرها من كتب المصطلح وال جرح والتعديل . 

() ابن عدي ومنهجه في الكامل : للدكتور زهير عثمان (7/ )١59‏ . 


کک بیان آن وصف حدیث الراوي بالصلاح ‏ 


البحث الثاني : 
عباراتٌ لابن عدي تدل على أنه لا يمكن أن يكون 
قد قصد من وصفه حديث الراوي بالصلاح العنی الاصطلاحي 
وقبل سرد التراجم التالية » أنبّهُ إلى أن اعتمادي في فَهُم کلام ابن عدي 
سيكون على كلام ابن عدي نفسه غالبًا » أو على ما يسوقه هو في ترجمة الراوي 
من جرح للأئمة فيه » أو ما يذكره هو من مناكير حديثه » وربا استعنت بكلام 
من غير الكامل (وذلك في موطن واحد فقط) . 
ذلك أن هذا که يقطع بان وَضْفَ حديث الراوي بالصلاح من ابن عدي لا 
يمكن أن يكون قد قصد به أن الراوي الموصوف بذلك مقبول الحديث حَسنه» 
ونه في مراتب العدالة . حيث إنه هو نفسه یضعفه » وینزله إلى مراتب المجرح» 
بل في آغلبها إلى شدة الضعف !۱ ۱ 
ومذا هو وجه الدلالة من هذا انرد » الذي لم أشأ أن أطي فيه بالتعقیب 
على كل ترجمة ببيان وجه الاستدلال بها على القصود . حبث إن الراوي 
. المجروح. لا يُمكن أن يكون عند من جَرَحَهُ مُحَدَّلاً في الوقت تَّفسِه. 
وهذه هي المقدّمة الأولى » لتتلوها القدمة الثانية في البحث الثاني» لنخرج 
بالنتيجة الواضحة الصحيحة (إن شاء الله تعال) . 
١‏ - إبراهيم بن عثمان العبسي » أبو شيبة الواسطي : متروك . 


وبعد أن أورد ابن عدي أحكامًا بتضعیفه بل بتركه وتکذیبه » قال : «ولأبي 





mm‏ قد لایدل على شيء من عدالته آوضبطه دس کر 


شيبة أحاديث صالحة غير ما ذكرت » عن الحگم وغيره . وهو ضعیف. على ما 
یه . وهو وان كان تسب إلى الضعف » فإنه خيرٌ من إبراهيم بن أبي حيّة الذي 
تقدّم ذكره)"" . 

۲- بشر بن إبراهيم الأنصاري » المفلوج . 

قدّم ابن عدي ترجه بقوله : «منكر الحديث عن الثقات والأئمة». ثم قال : 
«وبشر بن إبراهيم هذا لا أدري كيف [غفل] من تكلّم في الرجال عنه» فإني ل 
أجد فيه كلامًا » وهو ین الضعف جدًا » ورواياته التي يرويها عمّن يروي غير 
محفوظة » وهو عندي من يضع الحديث على الثقات . ولبشر بن إبراهيم هذا 
أحاديث صا حة غير ما ذكرته . وني مقدار ما ذکرثه يبي ضعفه... (إلى أن قال :) 
كل ذلك بواطيل وضعها علیهم. وكذلك سائر أحاديثه التي لم أذكرها 
موضوعات عن كل من روى عنهم ۷ 

۳- جابر بن يزيد بن الحارث المْفي : ضعيف رافضي . 

قالابن عدي: «ولجابر حديث صالح» وقد روى عنه الشوري الكثير» 
وشعبة أقل رواية عنه ... (إلى أن قال : ) وقد احتمله الناس» ورووا عنه» وعامّةٌ 
ما قذفوه به: أنه كان يؤمن بالرجعة . وقد حدّث عنه الثوري مقدارٌ هسين 


حدیثاء وم یتخلف أحدٌّ في الرواية عنه؛ ولم آر له أحاديث جاوزت المقدار في 





(1) الكامل (41/1؟). 
)۲( الكامل (۲/ ۰)۱۵-۱۳ والتصويب من مختصره للمقريزي (۱۸-۱۸۳) . 


۱ اک بیان آن وصف حدیث الراوي بالصلاح ‏ 
الانکار؛ وهو مع هذا كلّه قرب الى الضعف منه الى الصدق»۳ . 

6 - حمزة بن أبي حمزة لعفي » التصِيبِي : متروك متهم بالوضع . 

قال ابن عدي : «ولحمزة أحاديث صالحة » وکل ما يرويه أو عامّته مناکر 
موضوعة » والبلاء منه » ليس ین يروي عنه » ولا مکن يروي هو عنهم» " . 

ه- حَرَام بن عثمان الأنصاري . 

نقل عن الإمام الشافعي وابن معين أا قالا عنه : «الحديث عن حرام 
حرام»» وعن غيرهما تركه . ثم قال : «وحرام بن عثمان أحاديث صا حة» تُشاكل 
ما قد ذكرته » وعامة حديثه مناکر»۳. 

5- سلییان بن أرقم البصري : ضعيف . 

وبعد أن ذكر ابن عدي ما يدل على شدّة ضعفه وترکه » قال: «ولسلیان بن 
أرقم غير ما ذکرث من الحديث : أحاديث صا حة » وعامّة ما يرويه لا يُتَابَع 
ل 

۷- سلییان بن سلمة الخبائري . 

ذكر له ابن عدي حديثين منكرين » ثم قال : « ولسليهان بن سلمة أحاديث 


.)۱۲۰-۱۱۹/۲( الکامل‎ )١( 

(۲) الکامل (۳۷۸/۲). 
(۳) الکامل (118/۲- 41۷). 
)٤(‏ الکامل (۲۵۹-۲۵۰/۳). 








- قد لایدل على شيء من عدالته آوضبطه 
صالحة غير ما ذکرت » ثم ذكر آنها أنكرت عليه . 
وهذا الراوي ترکه آبو حاتم » وكذّبه ابن انيد" . 
۸- سَلام بن شُلیم الطويل » المدائني : متروك . 
قال ابن عدي : « ولسلام أحاديث صالحة » غير ما ذكرته » وعامّة ما يرويه 
عمّن يرويه عن الضعفاء والثقات لا يتابعه عليه أحد)”". 
- سويد بن عبدالعزيز بن ثُمير السلمي مولاهم . الدمشقي : ضعيف . 
قال ابن عدي : « ولسويد أحاديث صالحة غير ما ذكرت » وعامّة حديثه مما 
لا يتابعه الثقات عليه » وهو ضعیف کا وصفوه» . 
۰- عبدالله بن زياد بن سلییان بن سمعان المخزومي المدني : متروك اتهمه 
بالكذب أبو داود وغيره . 
قال ابن عدي : «ولابن سمعان من الحديث أحاديث صالحة» ورأيت أروى 
الناس عنه عبدالله بن وهب ‏ والضعف على حديثه ورواياته نم( 
١-عدي‏ بن الفضل التيمي » أبو حاتم البصري : متروك . 
قال ابن عدي : « ولعدي بن الفضل أحاديث صالحة عن شیوخ البصرة . 





.)۲۹۳/۳( الكامل‎ )١( 
.)۱۵۲-۱۵۵/( لسان الیزان‎ )۲( 
.)۳۰۲/۳( الکامل‎ )9( 
.)۲۷/۳( الکامل‎ )( 
.)۱۲۷/4( الکامل‎ )5( 


مثل أيوب السختياني ويونس بن عُبيد وغيرهما : مناكير » ما لا حدّث به عنهم 
غیره» . 

۲- مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني : کذبوه وهجروه؛ ورمي 

قال ابن عدي : «ولمقاتل غير ما ذكرت من الحديث حديث صالح» وعامّة 
حديثه لا يتابع عليه . على أن كثيرًا من الثقات والمعروفين قد حدّث عنه 
والشافعي محمد بن إدريس يقول : الناس عيالٌ على مقاتل بن سلیمان في 
التفسير...(إلى أن قال : ) وهو مع ضعفه حديثه »۳ . 

۳ - النعمان بن ثابت ‏ أبو حنيفة : الفقيه المشهور . 

قال ابن عدي : « وأبو حنيفة له أحاديث صالحة » وعامّة ما يرويه غاطٌ 
وتصاحيف وزيادات في أسانيدها ومتونها » وتصاحيف في الرجال » وعامّة ما 
يرويه كذلك . ول يصح في جميع ما يرويه إلا بضعة عشر حديثًا » وقد روى من 
الحديث لعلّه أرجح من ثلاثائة حديث » ومن مشاهير وغرائب ‏ وكله على هذه 
الصورة ؛ لأنه ليس هو من أهل الحديث » ولا مل على من تكون هذه صورته 
في الحديث »۳ . 


.)۳۷۲۰/۵( الكامل‎ )١( 
.)1۳۸/7( الكامل‎ )۲( 
.)۱۲ /۷( الکامل‎ )۳( 





. يحبى بن عبدالله بن الضخاك البِابلتّي : ضعيف‎ - ٤ 

قال ابن عدي : «ولیحیی البابلتي عن الأوزاعي أحاديث صالحة » وفي تلك 
الأحاديث أحاديث ينفرد بها عن الأوزاعي » ويروى عن غير الأوزاعي من 
الشهورین والجهولین ‏ والضعفٌ على حديثه ین »۰۳ . 

۵- يزيد بن سنان بن يزيد التميمي » أبو فروة : ضعيف . 

قال ابن عدي : « ولأبي فروة الرهاوي هذا حديثٌ صالح» ويروي عن زيد 
بن أبي أنيسة ينفردٌ فيها عن زيد بأحاديث » وله عن غير زيد أحاديث متفرقة عن 


(۲۳) 


الشیوخ وعامّة حدیثه غير حفوظ  »‏ . 
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.)۲۵۰/۷( الکامل‎ )١( 
.)۲۷۲ /۷( (؟) الکامل‎ 


المبحث الثالث : 
عبارات لابن عدي بین أن وصفه 
حدیث الراوي بالصلاح إنما قصد به كثرة حديثه 

ففی| يلي سبع تراجم لا یقف وجه الدلالة فيها عند معارضة صف 
حديث الراوي بالصلاح وَصَمَّه بالضعف أو شدة الضعف ‏ كالتراجم السابقة. 
بل يُضاف إلى ذلك في بعضها ما يشهد إلى أن العنی المقصود بذلك الوصف هو 
بيان العدد » وأنه صف يدل على شيءٍ من الكثرة في حديث الراوي . 

۱- جعفر بن سليمان الصُبّعي : صدوق زاهد » لكنه كان يتشيّع . 

قال ابن عدي : «ولجعفر حدیث صالح » ورواياتٌ كثيرة » وهو حسن 
اشدیث..»۲۲ . 

فإتباعه وصف حدیثه بالصلاح » بقوله #وروایات كثيرة» » سیاق واضځ في 
بیان مقصوده بالصلاح » وأنه الکثرة . 

۲- عبدالرمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي : صدوق بخطی » ورُمي 
بالقدر ؛ وتغتر بأخرة . ۱ 

قال ابن عدي : «ولعبدالرهن بن ثابت بن ثوبان أحاديث صالحة » حدث 


عنه عثمان الطرائفي بنسخة » ويحدث عنه يزيد بن مُرّشل بنسخة » يحدث عنه 


.)۱5۰/۲( الکامل‎ )١( 


ليا قد لايدل على شي و من عدالته أوضبطه دس لكر 


الفريابي بأحاديث » وغيرهم . وقد کتبت حديثه » عن ابن جَوْصاء وأبي عروبة 
من جميعهم| » ويبلغ أحاديتٌ صالحةً » وكان رجلاً صا حاً» ویکتب حديثه على 
ضعفه ۲( , 

هذا من أصرح الالفاظ » حیث بين أن هذا الوصف متعلّقٌ بِالعَدَدِء عندما 
قال : «ويبلغ أحاديتٌ صالحة» . 

۳- المغيرة بن عبدالرحمن بن عبدالله الجرّامي : ثقة له غرائب . 

قال ابن عدي - بعد أن آورد له أحاديث متعددة عن أبي الزناد - : «وبهذا 
الإسناد أحاديث عِدادٌ صالحةٌ مستقيمة ... (إلى أن قال : ) ولمغيرة بن عبدالر من 
غير ما ذكرت من الحديث » وعامّة رواياته عن أبي الزناد من هذه النسخة » عن 
أي الزناد عنه شىء كثيرٌ » يوافقه الثقات عليها عن أبي الزناد » ومنه مالا بُوافق 
عله _ ۱ 

ومع احتمال أن یکون وصفه بالصلاح عائدًا إلى عدد الأحاديث أو إلى حاضا؛ 
إلا أن التأسیس أولى من التأکید » فهو قد وصف حاها بالاستقامة » فيبقى أن 
الوصف بالصلاح ينبغي أن يكون عائدًا إلى عدد الأحاديث . 

٤‏ - محمد بن يزيد بن سنان الرّهاويء ابن أبي فروة: ليس بالقوي. 


قال ابن عدي : «له أحاديتٌ كثيد» عن مشايخ يروي عنهم كثيرًا » ومن 


)۱( الكامل (5/ ۲۸۳). 
(۲) الکامل (/۳۲۵۷-۳۵۲). 


2ه َيَانْأنَ وَصْف حَدِيث الراوي بالطلاح س 
حديثه صَدُرٌ صالخ مما لا يوافقه الثقات عليه)”" . 

وهذا صف في غاية الوضوح ‏ أنه يعني به الكثرة . 

۰- مى بن الصاح الأبناوي : ضعيف » اختلط بأخرة » وكان عايدًا. 

قال ابن عدي : «والثنی بن الصبّاح له حديث صالخ عن عَمرو بن شعیب 
عن أبيه عن جدّه » ويروي عن عطاء بن أبي رباح عِدادًا » وقد ضعفه الأئمة 
المتقدّمون » والضعف على حدیثه ببّن)”" . 

فمع تصريح ابن عدي بضعفه » ما يُعارض الثناءً المنوهمٌ على حديثه 
بالصلاح = فالأهمٌ من ذلك في الدلالة على مقصوده بالصلاح » أن أحاديث 
المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب مناكير » وقد أورد ابن عدي أحاديث 
منها » مع كلام للأئمة يدل على نكارتها . 

. معاذ بن هشام بن أي عبدالله الدستوائي : صدوق ربا وهم‎ -٦ 

قال ابن عدي : «ولعاذ [عن أبيه] عن قتادة حديث كثير » ولعاذ عن غير أبيه 
أحاديث صا حة » وهو ربا يغلط في الشيء بعد الشيء » وأرجو أنه صدوق» . 

وبين أنه يريد أن يصف أحاديث معاذ عن غير أبيه بأنها ذوات عدد» وان 


كان ظاهرًا من هذا السياق : أن قوله ( صالحة ) تدل على عدد أقل من قوله 





() الکامل (30/5). 
() الكامل(576/5). 
)۳( الكامل (7/ 4۳4) » والتصويب من مختصر المقريزي (44 ۷). 





> 


- قد لایدل على شيءٍ من عدالته أوضبطه 
(کثرة) . 

0۷ التَضْر بن سلمة الروزي ‏ اللقب بشاذان . 

قال ابن عدي : «وشاذان هذا كما ذکره ابن أبي معشر » أنه كان حافظًا 
لحديث المدينة وشيوخهم الذين يُجُممٌ حديثهم » مثل : عبيدالله بن عم 
وموسى بن عقبة » ويحيى بن سعيد » وربيعة » وغيرهم . وكان يذاكر بحديث 
المدينة » وكان عارفا بحديثهم . وحدثنا الدولابي عنه من جمعه عن يحيى بن 
سعيد عن عمرة عن عائشة » أحاديتٌ صالة قریبا من خسین حدیثا » وهو 
يُنسب إلى الضعف» . 

قلت : هو ينسب إلى الكذب » كما ذكر ذلك ابن عدي نفسه في مقدّمة 
ترجمته » وکا ذكر غيره'" . 


وانظر هنا كيف عقب وَصْمَه بالصلاح ببيان أنها خسون حديئًا . 
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.)۳۰/۷( الکامل‎ )١( 
.)۲۷۲-۲۷۳/۸( انظر : لسان الیزان‎ )۲( 


کی بَيَانْأَنَ وصف حدیث الراوي بالصلاح ‏ 


المبحث الرایع : 

تقول عن غير ابن عدي تدل على مثل ما دلت عليه النقول السابقة عنه 

والقصود من هذا البحث بیان أن هذا الاستخدام ليس اصطلاحًا خاضًا 
بابن عدي » وأن غيره ریا استخدمه بنحو معنا عنده . 

۱- قال عباس بن محمد الدوري (ت۱ ۲۷ه) : «قلت آنا ليحيى : كم يروي 
محمد بن طلحة عن أبيه ؟ قال : قد روى أحاديث صالحة »۳ . 

لاشك أن السؤال هنا عن العدد » فاخواب جاء لبيان هذا العدد . وهذا مالا 
يحتاج إلى زيادة بيان ! 

۲- وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة (ت۲۹۷ه) : ١‏ سألت علیّا عن أي 
معشر المدني ؟ فقال : كان ذلك شیخا ضعیفا ضعيمًا » وكان يحدث عن محمد بن 
قيس » ويحدث عن محمد بن كعب بأحاديث صالحة » وكان يحدث عن المقبري 
وعن نافع بأحاديث منكرة ۳ . 

ووجه الدلالة فيه : تضعيفه » وتأكيده التضعيف بتكراره . ثم يقول : «إنه 
يروي أحاديث صالحة » . 


۳ وقال ابن سعد (ت۲۳۰ه) في (الطبقات) : « داود بن يزيد عبدالرهن 





)۱( تاريخ ابن معين (رقم ۱۹۸۹). 


)۲( سژالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن الديني (رقم ۱۰). 


مااي مه لكر 
الأودي » من مَذحج : وکان ضعيفًا » له أحاديث صالحة )۲۲ . 

ووجه الدلالة فيه نحو سابقه . 

وهناك عبارات أخرى للبزار (ت۲۹۲) » أرجّح أنها بمعنى هذه العبارات» 


لكنها غير صريحة الدلالة عليه" . 
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(1) الطبقات الكبرى : لابن سعد (۸/ 1۸۳). 


۲( انظر : مسند البزار (۱/ ۳۵۱ رقم 4 ۲۳) ١58/7(‏ رقم 009). 





بیان آن وصف حدیث الراوي بالصلاح ‏ 


الخانمة : 
(وتتضمن آهم النتانج) 
لا : حاجة عبارات اجرح والتعدیل الماشة إلى تريّّثٍِ في فهمها وال 


2 


دراسات حوها » تکمل ما قَيّدَ بشأنها في كتب المصطلح وال جرح والتعديل . 

ثانيّا : أن عبارة (له أحاديث صالحة) و(له حديث صالح) لا يلزم أن تكون 
عبارة تعديل » كما أنها ليست عبارة جرح . وأنها ربا دلت على الكثرة» أي إن 
للراوي أحاديتٌ كثيرةً » أو أحاديتٌ ذوات عدد 

ثالثا : وهذا ما یف لنا عبارات أخرى كثيرة لابن عدي وغيره » تُظهر أنه لا 
تنافضٌ بين تضعيف حديث الراوي وبين وصف أحاديثه بالصلاح. 

رابعا : ومن لطائف هذا التفسیر ‏ يتضح أيضًا أنه لا تناقض بين توثیق 
الراوي ووصف أحاديشه بالصلاح ؛ لأن ( صالح الحديث ) آخر مراتب 
التعديل» وأعلى منها نحو قوهم ( ثقة ) أو ( صدوق ) . وبناءً على ذلك لا تُنزل 
الراوي عن مرتبة ( ثقة ) إلى مرتبة ( صالح ٠)‏ لجرد آنه صف حديثه 
بالصلاح» إذ لعل القصود بهذا الوصف كثرة الحديث وحشب . 

ومن أمثلة ذلك : كلام ابن عدي عن أب الزبير محمد بن مسلم بن تدرس”", 


م ۳( ‌ ھر مه ۳ م ۰ 
وحرب بن شداد . وتراجم كثيرة عند ابن سعد قبله » مثل ترجمته : عمر بن 





.)١51/5(لماكلا‎ )١( 
.)۱۷ /۲( الکامل‎ )۲( 


- قد لایدل على شيء هن عدالته أوضبطه :يك 
احکم ۲ » وسليان الأحول”” » وعبدالله بن كثير الداري") والأسودبن 
يزيد“ ۰ ومسروق””) » وربعي بن حراش » ويزيد بن عبدالله بن الشخير" 
وغيرهم. 

خامسًا : لا يلغي ذلك كلّه ما جاء في كتب المصطلح »من أن ( صالح 
الحديث ) ونحوها من عبارات التعديل . حتى عند ابن عدي » ما زالت هناك 
عبارات كثيرة » تدل على أنه أراد بها المعنى الاصطلاحي المشهور . 

كقوله في ترجمة : خراش بن عبدالله : (وهذه الأحاديث عن أنس متونها 
صا حة»”* . وقوله في ترجمة أيوب بن جابر : « وسائر أحاديث أيوب ابن جابر 


صالحة متقاربة حمل بعضها بعصا » وهو من يُكتب حدیثه! ۳" . وقوله في ترجمة 


( الطبقات (۷/ ۲۷۷). 
(۲) الطبقات (11/۸). 
(۳) الطبقات (۵/۸). 
)٤(‏ الطبقات .)۱٩۹۱/۸(‏ 
( الطبقات (۱۹۷/۸). 
() الطبقات (۸/ ۷ ۲). 
(۷) الطبقات (۱۵۲/۹). 
(۸) الکامل (۷۱/۳). 
(9) الکامل (۳۵۵/۱) . 


إبراهيم بن مهاجر : «وباقي أحاديثه صالحة)”"". 

سادسًا : ستزيل هذه النتائج إشكالات كثيرة في تراجم جمة » عند ابن عدي 
قبل غيره . كنت استبعدتها من الدراسة لعدم وضوح وَجْْهِ الدلالة فيها. وان 
كنت أرجّحٌ أن مقصود ابن عدي في وصف حديث أصحابها بالصلاح هو 
الكثرة أيضًا"" . 

هذاء والله أعلم . 

والحمد لله أولاً وآخرّاء وصل الله وسلم على خير الورى » وعلى آله 
وأصحابه وكل من اقتفى لهم أثرا . 
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.)5١5/١(لماكلا‎ )١( 
۲۰۰۵٤۰۷۹ /٥( ۱۱۳۰۳۲ /٤( )۲۹۳ /۳( )۲٤ ٤ /۱( (؟) انظر : الکامل لابن عدي‎ 


+) ۲ ۲ ۰ /۷( ۶۲۳ 41 ° TT «4/0 (YY 


المصادر والمراجع 

. ابن عدي ومنهجه في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال : للدكتور زهير عثان علي نور‎ -١ 
۱ الطبعة الأولى : ۱۶۱۸ ه . مکتبة الرشد : الریاض.‎ 

۲- تاج العروس (ج1) : للزييدي . تحقیق : د. حسين نضّار . الطبعة الأولى : ۱۳۹۹ه-. 
مكبعة حکومة الکویت . 

۳- تاريخ يحيى بن معين ( برواية الدوري ) . تحقیق : د. أحمد محمد نور سیف . الطبعة الأولى 
: ۹ سم . جامعة اللك عبدالعزیز » كلية الشريعة : مكة الکرمة . 

- التراجم الساقطة من الکامل لابن عدي : لأبي الفضل عبدالحسن الحسيني. الطبعة 
الأولى : ۱۱۳ ه . مكتبة ابن تيمية : القاهرة . 

۵- تقریب التهذیب : لابن حجر . تحقیق : محمد عوامة . الطبعة الأولى: ۱8۲۰ ه-. دار ابن 
حزم : بیروت . 

1- تهذیب إصلاح النطق : لابن الخطيب التبريزي . تحقيق : د. فخر الدین قباوة . الطبعة 
الأولى : 5٠7‏ ١ه‏ . دار الافاق الجديدة : بيروت. 

۷- تهذيب اللغة (ج4) : للأزهري . تحقيق : عبدالكريم الغرباوي . الدار المصريّة للتأليف 
والنشر . 

۸- الجرح والتعديل : لابن أبي حاتم . الطبعة الأولى : ۱۳۷۱ه-. مطبعة مجلس دائرة 
العارف العثانيّة : لهند . 

- دراسات في علم الجرح والتعديل : للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي . الطبعة 
الأولى : 516١ه‏ . مكتبة الغرباء : المدينة المنورة . 

۰- الرفع والتكميل : للكنوري . تحقيق : عبدالفتاح آبو غدة . الطبعة الثالئة: ۱8۰۷ هب . 
مکتب الطبوعات الاسلامية : حلب . 


:يه بیان أن وصف حدیث الراوي بالصلاح ‏ 

-١‏ سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن الديني . تحقيق: د. موفق ابن عبدالله بن 
عبدالقادر . الطبعة الأولى : 5٠ ٤‏ ١ه‏ . مكتبة المعارف: الرياض. 

۲- سير أعلام النبلاء : للذهبي . تحقيق : حسين سليم أسد . وشعيب أرناؤوط » وجماعة . 
الطبعة الأولى : ۱6۰۲ ه . مؤسسة الرسالة : بيروت. 

- شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل : لأبي الحسن مصطفی ابن إسماعيل . 
الطبعة الأولى : 5١١‏ ١ه‏ . مكتبة ابن تيمية : القاهرة . 

6 الطبقات الكبرى : لمحمد بن سعد . تحقيق : د. علي محمد عمر . الطبعة الأول : 
١ه‏ . مكتبة الخانجي : القاهرة . 

6- فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث : للسخاوي . تحقيق : علي حسين علي. الطبعة الثانية : 
7ه . تصوير دار الإمام الطبري . 

7- الكامل في ضعفاء الرجال : لابن عدي . تحقيق : د. سهيل زكار . الطبعة الثالثة : 
8 ه.دار الفكر : بيروت . 

۷- لسان العرب : لابن منظور . دار صادر : بروت . 

۸ لسان الیزان : لابن حجر . تحقیق : عبدالفتاح أبو غذة . الطبعة الأولى: ۱8۲۳ ه . 
مکتب الطبوعات الإسلاميّة : حلب . 

4- مباحث في علم الجرح والتعدیل : لقاسم علي سعد . الطبعة الأولى: ۱6۰۸ ه- . دار 
البشائر الاسلامية : ببروت . 

۰- ختصر الکامل : للمقريزي . تحقیق : أيمن عارف . الطبعة الأولى : ۱۱۵ هه . مکتبة 
الستة : القاهرة . 

۱- مسند البزار . تحقيق : حفوظ الرحمن زین الله . الطبعة الأولى: 4٠9‏ ١ه.‏ مكتبة العلوم 
والحكم : الدينة المنورة . ۱ 


7 - مقاييس اللغة : لابن فارس . تحقيق : عبدالسلام محمد هارون . تصوير دار الکتب 
العلمية : إيران . 

7- الموقظة : للذهبي . تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة . الطبعة الأولى : 4٠5‏ ١ه‏ . دار البشائر 
: بيروت . 

5 - ميزان الاعتدال : للذهبي . تحقيق : علي محمد البجاوي . الطبعة الأولى : بيروت. 

0- النكت على كتاب ابن الصلاح : لابن حجر . تحقيق : د. ربيع المدخلي. الطبعة الأول : 
6 ۰ مه . احامعة الاسلامية : المدينة المنورة . 
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ملخص البحث 

تناول هذا البحثٌ أحد أشهر الرواة من تدور عليهم الأسانید ؛ وهو 
سعيد بن أبي عروبة. حيث إنه -مع ثقته وإمامته- قد اختلط » وساء حفظّه لا 
كبر . فحرص العلاء على تمييز الرواة عنه : الذين سمعوا منه قبل اختلاطه » 
والذين سمعوا منه بعده : لتتسئی لهم معرفة ما رواه في زمن حفظه وإتقانه» وما 
رواه في زمن ضعف حفظه واختلاطه » ليقبل الأول » ويرد الثاني . 

لكن تلك الأقوال الكثيرة ظلّت متنائرةً في المصادر » بعيدة التناول» وقد 
يبدوا في بعضها إشكال » وقد تختلف أو تتناقض .ء أو يكون في دلالتها غموض . 

فجاء هذا البحث ليجمع تلك الأقوال » ويرتّبها على أسماء مَنْ قيلت فیهم 
مع التوجيه » والشرح » والترجيح » وغير ذلك ما تقتضيه الدراسة العلميّةٌ ؛ 
لیمکن أن يُستفاد من جهود العلماء في هذا الجال » فيستطيع الباحثون أن 
يحكموا على أحاديث هذا الراوي احکم الصحيح اللائق به . 


واه ولي التوفيق . 
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للذ 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن 
والاه .. أما بعد : 

فان من مسائل علم الحديث التي لا تخفى على أهله الین به ء أن هناك 
عددًا من رواة الأحاديث » وممن عُرِقُوا بالعناية به والحفظ له » وكانوا محل ثقة 
العلماء بقلم لتوفر شرطي القبول فيهم » وهما العدالةٌ والضبط = مَنْ تغيّرٌ 
حِفْظهُ (بعد صحّة) » وساء بط (بعد إتقان) ؛ لسبب من الأسباب » ككبر 
السنّ وامتداد العمّر . وهؤلاء الرواة هم الذين اصطلح العلاء على تسميتهم 
بامُخْتَلِطِين » أي الذين كان سوءٌ حفظهم طارئًا علیهم» وليس ملازمًا هم . 

وقد تكلم أهل العلم في هذا النوع من الرواة » واجتهدوا في إصدار کم 
مُنْصٍِ على أحاديئهم . وكان هذا الاجتهادٌ قديًا جدًاء یصل إلى عَضْرِ أولئك 
الرواة أنفيهم . حيث إنهم قد أدركوا أن مقتضى الإنصاف معهم : هو أن يُقبل 
منهم ما رَوَوْهُ قبل اختلاط حفظهم ‏ وأن یرد منهم ما رووه بعد الاختلاط يمام 
يتَابَعوا عليه" . وهذا الحكم النصف معهم لايُمكن تحقيقه إلا إذا مب زمر 


)۱( نزهة النظر : لابن حجر (5 .)٠١‏ 
)۳( انظر : علوم الحديث : لابن صلاح (۳۹۲) » ونزهة النظر : لابن حجر ( ۰۱۰۵۱۰ 
ولابن حبان إضافة مهمّة حول ما یقبل من حدیث الختلط ‏ فانظر : مقدّمة صحیحه 


(الاحسان : ۱۶۱/۱) . 


کک الوا عن سعيد بن أبي َو 
اختلاط ذلك الراوي ولا ثم مر أيضًا الذين سمعوا منه قبل زمن اختلاطه 
من سواهم من الرواة . وهذا ما قام به العلماءٌ حقا ؛ ولمم في العناية بهذه الأمور 
الدقيقة » وفي الاجتهاد في تقييد هذه التفاصيل الخاصّة بالرواة راويًا راويًا = ما 
يشهد لحفظ الله تعالى لهذا الدين» بها يسّره لأولئك العلماء رحمهم الله تعالى . حتی 
أبرزوا منهج التعامّل مع أولئك الرواة عمليًا » وطبّقوه واقعيًا !! وما كان هم أن 
لوا ذلك لمکم النظريّ إلى واقع عملي » لولا ضل الله عليهم بأن أعانهم 
ووفقهم إلى عم كل تلك التفاصيل والنصوصيّات لأولئك الرواة » فأكملوا 
بذلك اجه جانبًا مها من صرح علمهم العظيم : علم السنة النبويّة . 
وهذا اد الذي قام به العلماء » وقيّدوه في كتبهم » أو فيد عنهم » مع 
کته وكفايت ؛ قد جاء في أكثر الأحيان متا هم مرف مام 
حتاج حمعه إلى جهِدٍ ليس باليسير ؛ لتتستى دراسته والاستفادة منه في أحكامنا 
نحن عل الأسانيد. والذي يزيد هذا الجمع أهمئة : أنه مع تاه »اه ی 
كثيرًا ما يأ في غير مظنته » فقد يأتي عقب حدیث. أو في أثناء تعليل بعض 
الأسانيد » أو في ترجمة واحدٍ من الرواة غير مَنْ احتاح معرفة ساعه من المختلط. 
وفوق هذا كله » فقد تكون دلالةٌ خبر من الأخبار على تقدّم السماع من المختلط 
أو على تأخره فيها خفاء» لايُدركها كل واحد لاد من تعاون الباحثين 
بعضهم مع بعض في جمعها وبيان دلالتها . وأخيرًا : قد نجمع أقوال العلماء في 
هذا الباب » فنجد بينهم خلافا » فلابَدَ حينها من التوجيه أو الترجيح حسب 


ات یک 


- الرواة عن سعيد بن أبي عَرُوبَة 
أصول علميّة منضبطة. 

وفي هذا المجال : توجّهتٌ إلى أحد آشهر الرواة الموصوفين بالاختلاط 
ومن أكثرهم حاجة إلى خدمة » بتمييز من سمع منه قبل اختلاطه عمن سواه ؛ 
لكونه من مكثري الرواة ومن تدور عليهم الأسانيد"". وهذا الراوي هو : 
سعيد بن أبي عروبة البصري (ت۱۵۷ه). 

وقد كانت عنايتي بجمع الأقوال فيه قديمة » منذ سنوات ؛ حتى تجمّعت 
لديّ من ذلك نصوصٌ كثيرة » وتحرّرت عندي في شأنه مسائل متعددة 
ولاحظتٌ ضرورةً تتميمها ونشرها للاستفادة منها . 

ولا غفل هنا ا لهد السابق عن سعيد بن أبي عروبة » الذي جاء في کتاب 
(الكواكب النيّرات) لابن الكيّال ولمحققه الفاضل الدكتور عبدالقيوم عبدرب 
النبي » ولاشك أن الفضل للمتقدم » لكن كل منصف سيلحظ مقدارٌ الزيادة 
والإضافة التي في هذا القال على ما جاء في ال هد الشکور الشار إليه . 

وقد قدّمت لذلك بترجمة مختصرة لسعيد بن أبي عروبة » بيت فيها تاريخ 
تَعَيرْ حفظه » إلى أن وَصَل حَدَّ الاختلاط . ثم بعد ترجمته آوردث الرواةً الذين 
وجدت فيهم نصوصًا تدل على كم حديثهم عن سعيد بن أبي عروبة » ورثبت 
أسماءهم على حروف المعجم » مُوَرِدًا تحت اسم كل واحدٍ منهم تلك النصوص » 


(1) ذكر علي بن المديني في العلل (۳۸) سعید بن أبي عروبة ضمن اثني عشر إمامًا من كبار أتباع 





شارخا ما يحتاج إلى بیان » وموجهٌّا ما فيه إشكال » ومرجحًا ما وقع فيه 
اختلاف. 

فأسأل الله تعالى أن یکون ما قمتٌ بجمعه ودراسته مُوصلاً للحق ‏ مُعيًا 
على معرفة الصواب . وأن يكون خالصًا لوجهه الکریم» مقرًَّا إلى جنات 


النعيم. 








- الرواة عن سعيد بن أبي عَرُوبّة 


هيه 


أولا : ترجمة مختصرة لسعيد بن أبي عروبة وبيان مراحل تغير حفظه 


واختلاطه 


هو" : سعيد بن أب عَرُوْبَة (واسمه مهُران) » العَدَوِي (مولى بني عدي بن 


يَشْكُر)» أبو ال البصري . 


حدّث عن جمع من التابعين : كمحمد بن سيرين » والنضر بن أنس . 
وأكبر من لقيه : أبو رجاء عمران بن ملحان العطاردي التابعي المخضرم . 
وأكثر من لازمه وروی عنه : قتادة بن عامة السدوسي . 


وروی عنه عدد عظيم » منهم : الثوري : وشعبة » ويزيد بن زريع » وخالد 


5 سر ن وت a‏ 
بن الحارث » وسّرّار بن تحشر » وابن البارك» وغيرهم . 


0) 


(۲) 


(۳) 


أطبق العلماء على توثيقه والثناء على دیانته وعلمه و حفظه . 
2 
لکن أخذ عليه أمران : 
٩‏ ا . شف ۳۹ ۳( 
الأول : التدلیس ٠"‏ وهو أنه روی عن جمع كبير ولم یسمع منهم 
الثاني : أنه اختلط في آخر عمره » وضعّف حفظه » حتی صار بحیث لا 


أهمّ مصادر ترجمته : تهذیب الكمال : للمزي (۱۱/ ۰۱۱-۵ وسير آعلام النبلاء : للذهبي 
(/۰)4۱۸-۱۳ واک مال تهسذیب الک یال : العلْطاي (۵/ ۳۳-۳۲۸ ۰ وتمسذیب 
التهذیب: لابن حجر (5/ 517 -55) . 

وصفه بالتدليس النسائي وغيره . فانظر : ذكر المدليس للنسائي (رقم: ۷) وسؤالات 
السلمي للدارقطني (۳۱۸ رقم ۲ )ء وکتاب المدلسين : لأبي زرعة العراقي (رقم: 06 
انظر : تحفة التحصیل : لأبي زرعة العراقي (رقم ۳۱۷) . 





يُمكن أن مج با رواه بعد اختلاطه"" . 

فأمّا التدليس : فقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية » وهي مرتبة من 
اف تدلیشه في جنب ما روى”" . واحال أن تدليسه لا يقتضي رد العنعنة الردّ 
المطلق» وان يقتضي أن نعلم بوقوع لقاء له بمن روى عنه + حمل عنعنتهبعد 
ذلك عمّن ثبت لقاؤه به على الاتصال" . 


الرواة عن سعيد بن أبي عروبة س 


وأمّا اختلاطه : فقد بدا تغدٌ حفظه سنة (۱۳۲ه) , لكنه كان 
تغيُرًا يسيرًا جدًاء ول یزل بعده متماسكًا قويّاء يزدادُ عليه تیم عامًا بعد 
عام» حتى آخر سنة (١٤١ه)»‏ حيث ظهر عليه الاختلاط وش له 


التَغيُر. فد العلماءٌ سنة (١٤٠ه) ‏ (والتي كانوا یرون عنها بسنة 


(1) انظر: كتاب المختلطين : للعلائي (رقم »)١18‏ والكواكب النيرات : لابن الکیال (۲۱۲-۱۹۰ رقم 
.(o‏ 

(۲) انظر : تعريف أهل التقديس : لابن حجر (رقم ۵۰). 

(۳) انظر : الرسل الخفي وعلاقته بالتدليس (۱/ ۲۳۰-۲۱۷) . 

2ع انظر : التهذيب (57/5)» وفتح المغيث : للسخاوي »)۳۷١ /٤(‏ ومعههما : تاريخ أبي زرعة 
الدمشقي (رقم ۱۱۳۹) . 

(5) ومن هؤلاء العلیاء تلمیذا سعید بن أبي عروبة ؛ وهما : الامام يحبى القطان » وعبدالأعلى السامي» ثم 
بعدهما الامام آمد » وغيره . ولابن معين كلامٌ ظاهره الاختلاف؛ لکن حرّر الخلاف وخزجه 
السخاوي في فتح المغيث . 
فانظر : العلل للإمام أحمد (رقم ۰6۲۵۷۲ وبرواية الروذي (رقم 4۷) » والعرفة والتاریخ 
للفسوي (۳/ ۰1۲-۱ وسوالات الآجري لأبي داود (رقم 2504 » والعلل : للامام أحمد 


- ارو عن سعيد بن أبي عَروبة 


هه 


افزیمة" ) اد الفاصل لمن سمع من سعيد : ما كان قبلها فهو مقبول» 
وما كان بعدها فهو مردود . ثم ازداد الاختلاط شدّة سنة (۸٤٠ه)‏ "» 
حتی أطبق واستحکم. ووصل إلى حَدَّ احرف" . واستمرٌ به إلى سنة 


وفاته » سنة (55١ه‏ أو ۱۵۷ه). 


(۱) 


(۳) 
(۳ 


(€) 


وبذلك قضى ابن أبي عروبة نحو عشر سنوات في اختلاطه . 


وكان (رحه الله) من أوائل من صتف في الستة في أبواب العله . 
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(رقم ۰0۳۱۰۸۲ ۵1۲۷) والکامل : لابن عدي (۳/ ۰۳۹6 رتاریخ أبي زرعة الدمشقي (رقم 
۹ وفتح الغیث: للسخاوي )۳۷١ /٤(‏ » والرسل الخفي وعلاقته بالتدليس (۲/ 516- 
۲ حيث قد فصَلتَ فيه ما اختصر له هنا . 

هي هزيمة إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » عندما خرج على 
أبي جعفر النصور » بالبصرة » وكانت في ذي القعدة سنة (۱0ه) . 

انظر : تاريخ خليفة بن خياط (4۲۲)» وتاريخ الطبري (۷/ 14۷) . 

انظر : إكمال تهذیب الكمال : لمغلطاي (۵/ ۳۳۳-۳۳۲) . وااتهذیب (5/ 1۵) . 

انظر بعض أخبار خَرّفه في الضعفاء للعقيلٍ (۲/ ۱۱۳ والكنامل : لابن عدي (۳/ ۳۹6). 
ومن اللطائف أن أبا حاتم الرازي نّا اعل حديث «العالم لا بخرف» » استدل لبطلانه بمخالفته 
للواقع » فضرب المثال فيمن ضرب: بسعيد بن أبي عروبة . العلل لابن أبي حاتم (رقم 
۱ ) . 

انظر : دراسات في الحديث النبوي : للدكتور محمد مصطفى الأعظمي (۱/ ۲۵۵-۲۰6 


وقد طبع ما تبقّى من كتبه : كتابُ المناسك : له » بتحقيق : آد عامر حسن صيري . 


ثانيا : الرواة النصوص على زمن سماعهم من سعيد بن أبي عروبة 
[] آسباط بن محمد بن عبدالرهن القرشي مولاهم. الكونيء 


.)مه٠٠١تز‎ 


الرواة عن سعيد بن أبي عَروبَة ‏ 


قال عبدالله بن الإمام أحمد : «سألت أبي أا أحب إليك في سعيد : الخفاف 
أو أسباط بن محمد ؟ فقال : أسباط أحب ال ؛ لأنه سمع بالكوفة»"". 

فتقديم الإمام أحمد له على عبدالوهاب الخفاف يدل على قدم سماعه من 
سعيد ؛ لأن الخفاف سمع من سعيد قبل اختلاطه » کا سيأ . 

وقال ابن خلفون : « هو أثبت عندي في ابن أي عروبة من عبدالوهاب بن 
عطاء» ۳ . 

[ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسّم الأسدي؛ السصري. ابن عُليّة» 
(ت۱۹۳ه). 

قال الامام أحمد : « قلت لاسیاعیل بن علية : متی جالست سعيدًا ؟ أو 
سمعت من سعيد قبل الطاعون وبعده ؟ قال : نعم . قلت : وقبل الهزيمة ؟ قال: 
نعم . قلت : وبعد امزيمة ؟ ثم قال : لا أدري » الا أني كنت آتيه آنا وأصحابٌ 
لي » فيملي علینا » أو علي » وکان لا یفعل ذلك بكل آحد . 

قال (الإمام أحمد) : والطاعون قبل الهزيمة بأربع عشرة سنة » فسماع ابن 


. )01 87 العلل : للإمام أحمد (رقم‎ )١( 
.)۱۳/۲( کال تهذیب الكمال : لمغلطاي‎ )۲( 





2ه 


- الرواة عن سعيد بن أبي عَرُوبّة 
عليه من سعيد قديم . وكانت الهزيمة سنة حمس وأربعين »۷ 

وني موطن آخر قال الامام أحمد : « قلت لإساعيل بن علية : متى سمعت 
من سعيد ؟ قال : قبل الطاعون وبعد الطاعون . قلنا له : قبل الهزيمة أو بعد 
افزيمة ؟ قال : قبل ال هزيمة وبعد افزيمة ‏ ثم قال : لا أدري» لا أدري (كأنه 
شك فيا سمع بعد ازیمة) » إلا أني کنت آتيه أنا وأصحاب لي فيّملٍ علينا » 
وكان لا يفعل ذلك بكل أحد . 

قال (الإمام أحمد) : وبلغني أن سعيدًا كان لايَسْتَخِفٌ أصحاب أيوب» 
فكان إذا حدثهم يقول : ذكره قتادة » ذكره فلان . قال إسم|اعيل : وكان سعيد لا 
يقول : حدثنا قتادة » '" 

وقال ابن أبي حاتم : «ذکرت لأبي » عن صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل » 
عن علي ابن المديني » عن يحبى القطان » أنه سئل عن يزيد بن زریع» وابن علية » 
وبشر بن الفضل » وعبدالوارث : مَنْ يُقَدَمُ منهم ؟ فقال يحيى رید ثم يبن ۱ 
علية . فقال أبي : هو كا قال : يزيد » ثم ابن علية » ثم بشر » ثم عبدالوارث »۲۹ 

وقال العجلي : «انما الصحیح حدیث حماد بن سلمة وابن علية» 


(€) 


وعبدالأعلى عنه » والثوري وشعبة صحيح» 


.)۲۵۲۲ العلل : للإمام هد (رقم‎ )١( 

(؟) العلل : للإمام أحمد(رقم 7675). 

(۳) الجرح والتعديل : لابن أبي حاتم (۲۹6/۹) . 
ع شرح علل الترمذي : لابن رجب (018) . 





> الرواة عن سعيد بن أبي عروبة ‏ 

[۳] بشر بن المفضّل الرّقاشي » البصري , (ت۱۸۲ هه أو ۱۸۷ه) . 

قال عبدالله بن الامام أحمد : «کتب ال ابن خلاد » قال سمعث يحيى یقول 
سوذکرت له بشر بن المفضّل أنه أنكر حديث ابن أبي عروبة : الكفن من جميع 
المال'''-فقال يحيى : وماعِلْمُهُ بحديث ابن أبي عروبة ؟! انیا ذهب بش 
بعدنا,(۲ . 

قد ی أن هذا من القطان إخبارٌ بتأخر سماع بشر بن المفضل من سعید » 
وأنه كان بعد امزيمة . والصواب -ک) يأتي- أن بشرًا من سمع من سعيد قبل 
تغيّره » وانم) أراد القطان أن مجالسة بشر لسعيد كانت بعدهم وأنه قد فاتته 
مجالس تحديث لسعيد » فكيف يُنكِرٌ حديثًا لعله ما فاته ساعه منه ؟! 

فقد ذکر ابن لفون بشر بن الفضل ضمن المقدّمين من الرواة عن 


)۳( 
سعرلك . 


َه 


وتقدم أن أبا حاتم الرازي ذكره أيضًا مع أوثق الناس في سعيد » وقدّمه على 


عبدالوارث بن سعیر(*) . 





)۱( آخرجه عبدالرزاق في الصنف (رقم 1۲۲۵) » والامام أحمد في العلل (رقم ۲۸۹۵ وهو 
من حدیث: ابن البارك ‏ وعبدة بن سلیمان » وغندّر والخفاف »عن سعيد بن أبي عروبته 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب » قال : «الکفن من جميع المال» . 

0( العلل : للإمام أحمد (رقم 0008) . 

(۳) إكمال تهذيب الكمال : لمغلطاي (۲/ 57) . 

(5)_انظر: ما سب في إسماعيل بن إبراهيم ابن علي . 





- الرواة عن سعيد بن أبي عروبة اح ليك 


وقدّمه يعقوب بن شيبة مطلقا على عبدالأعلى بن عبدالاعل ۳" مع أن 
عبدالأعلى من أروى الناس عن سعيد (کا يأتي) ‏ . 

[4 ] حفص بن غیّاث النخعي ‏ الكوني » (ت؟ ۱۹ ه أو ۱۹۵ ه) . 

قال الباجي : «قال ابن أبي زياد : سمع منه حفص بن غیاث بالكوفة حين 
قدمها قبل الطاعون ‏ فساعه صحیح» "۲ . 

وأن سماع الکوفیین من سعید صحیح : هو ما سيأ في عنوان خاص به في 
آخر هذه الرسالة . 

[6] حماد بن آسامة الكوفي , آبو سامت (ت۲۰۱ه) . 

قال ابن نمير : «زعم أبو أسامة أنه کتب عن سعید بالكوفة» ۳ . 

وقال الباجي : « قال ابن أي زياد : سمع منه أبو أسامة بالكوفة حين قدمها 
قبل الطاعون » فسماعه صحیح ‏ إلا أن له منه سماعا آخر » قبل موته بقليل › 
يقول فيه : حدثنا سعيد بن أبي عروبة بالبصرة منذ بضع وخسين سنة» ° 
قلت : فالأصل في سماع حماد بن أسامة أنه في صحة سعيد » إلا ما قيّده بهذا 





(۱) مسند عمر بن الخطاب : ليعقوب بن شيبة (۳۸). 

(۲) انظر : الفقرة (رقم ۲۲). 

)۳( التعدیل والجرح : للباجي (۳/ ۱۰۸۷) . 

(8) الفقرة رقم (05). 

() تقدمة الجرح والتعديل (۰)۳۲۶4 وشرح علل الترمذي : لابن رجب (259/7) . 
(0) التعديل والجرح : للباجي (۳/ ۱۰۸۷). 





اک ارون سید ین ابی عزون - 


التاريخ » أو بأنه سمعه منه بالبصرة لأنّه ما سمعه منه باخره . 
]٦[‏ حماد بن سلمة بن دينار البصري , (ت۱۱۷ه) . 
قال العجلي - كما سبق - : «إنما الصحيح حديث حماد بن سلمة...». 
[۷] خالد بن الحارث بن عبيد امُجَيمي » البصري؛ (ت187١ه)‏ . 
قال يحبى بن سعيد القطان : «سیاع خالد بن الحارث من ابن أبي عروبة 


)۲( 
املاء» . 


5 شاع اس ع ع رم 
وقد تقدّم أن ابن عَلَيّة أخبر عن سعيد أنه كان يِحُصٌّ من تلهم بالاملاء( 


ويبدو أن القطان أراد ذا الخير بیان جودة حدیث خالد عن سعيد . 

وقال الإمام أحمد : «قلت لمحمد بن بكر البُرْساني : متى سمعتٌ من سعيد 
بن أبي عروبة ؟ قال : قبل ال هزيمة . قال : وکنت أرى خالد بن الحارث؛ يعني : 
يسمع من سعيد» 47 . 

وقال ابن عدي : «أثبت الناس عنه : يزيد بن زريع » وخالد بن الحارث ؛ 
)0( 


ونحيى بن سعید» 


وی سؤالات ابن بكير للدارقطنی : أن الدارقطنى سكل : «عن أثبت 


(۱) شرح علل الترمدي : لابن رجب (0584/7) . 
(۲) الكامل : لابن عدي (۳۹۹/۳). 

(۳) راجع التعليقة (رقم ۱۹۰۱۸). 

(8) العلل : للامام أحمد (رقم 470۳) . 

() الکامل لابن عدي (۳۹۷/۳). 


الو سیب مر کک 


آصحاب سعید بن عروبة ؟ فقال : يزيد بن زریع » وخالد بن الحارث » ومن 
شاکلهم من سمع منه قبل الاختلاط» ۳ . 

وذکره ابن خلْفون ضمن القدّمین من أصحاب سعید بن أبي عروبة”". 

ومما یدل على جلالته في سعيد بن أبي عروبة : أن أصحاب الحديث کانوا 
يحتكمون إليه في حديثه وموازنته بغيره”” . 

[8] روح بن عَبَادة القيسي ‏ البصري › (ت ٣۲۰ھ‏ أو ۲۰۷ه) . 

قال عبدالله بن الإمام أحمد في (العلل) : «وجدت في كتاب أبي بخط يده» 
قال : قلت لروح : متى سمعت التفسير من سعيد ؟ قبل ال هزيمة ؟ قال : ٍي 


بن 0) 
والله» ۰ 


وني (الجرح والتعديل) أنه قيل لروح : «متی سمعت من سعيد بن أبي 
عروبة ؟ قال : قبل الاختلاط . ثم غبت وقدمت » وقيل إنه اختلط» *. 

فتنبه إلى أنه أجاب عن وقت ساعه من سعید ‏ بأنه كان قبل الاختلاط 
فهذا هو وقت ساعه . ثم ذكر أنه قیم قدمّة أخرى على البصرة بلد سعيد» 
فسمع أنه قد اختلط . وظاهر هذا أنه لم يسمع منه وهو في حال اختلاطه » بدلالة 





)۱( سؤالات ابن بكير للدارقطني (رقم ۵۵) . 

(۲) إكمال تهذیب الکمال : لغلطاي (۳۳۰/۵) . 

(۳) الکامل لابن عدي - ترجمة حماد بن سلمة -(۲/ ۲۵۳ والتهذیب (۱8/۳) . 
(5) العلل : للإمام هد (رقم ۵1۲۷). 

(5) الجرح والتعديل : لابن أبي حاتم (۳۹۹-۳۹۸/۳). 


هک سب رومن سيد بزاب زوب - 
إجابته عن وقت سیاعه من سعيد (وتحديده له) بأنه كان قبل اختلاطه . 

وقال الإمام أحمد عن ابن أبي عروبة : «روح حديثه عنه صالح)'". 

وقال آبو داود : «وقيل لأحمد :ابن سواء أحب إليك أو روخ في سعيد؟ 
قال : ما أقربه) . قلت : فالخفاف ؟ قال : الخفاف » إلا أنه كان أقدمّ منه) وأعلم 


زفق 
بسعيك) . 


وقال آبو داود ىا في (سؤالات الاجري) » وسئل : «عن سیاع روح من 
سعيد ؟ فقال : سماعه قبل الهزيمة » كذا قال روح» " . 

وقالابن آي حاتم في (الجرح والتصدیل) : «قلت لأبي :روح أو 
عبدالوهاب اماف أو آبو زيد النحوي : أيهم أحب إليك في ابن أبي عروبة ؟ 
فقال : روح أحب »۳ . 
یقول آبو حاتم هذا مع أن الخمّاف ممن سمع من سعيد قبل اختلاطه؛ کما 


سین" . 


وأخرج البخاري في (صحيحه) لروح عن سعيد حديثًا لم يكن متفردًا 


. )۳۹۸/۳( الجرح والتعديل : لابن أبي حاتم‎ )١( 
. سوالات أبي داود للإمام أحمد (رقم ۵۳۲/ج)‎ )۲( 
۰ سوالات الاجري لأبي داود (رقم‎ )۳( 

(4) الجرح والتعدیل : لابن أبي حاتم (۳/ )٤۹۸‏ . 
(0) انظر : الفقرة (رقم ۲۸). 


ارون كت 


بولك وحديثًا آخرلم يُتابع روْحًا عليه كثي أحد”' » واختار في حديث آخر 
حدیثا لروح عن سعيد على غيره عنه””" . 

وأخرج مسلم » وابن حبان لروح عن سعيد في صحیحیهبا" . 

وصح الترمذي لروح عن سعيد حديثا غريبًاء كما قال الترمذي : 
«صحیح [غریب]» * . 

وصحح له عنه أيضًا آبو عوانة" » والدارقطني "۰ واحاکم " . 

وهذا كله يعارضه ما نقله آبو داود عن يحيى بن سعید القطان » حیث قال 
عقب حديث لمعاذ بن معاذ وروح بن عبادة عن سعيد » قال : «کان يحيى يطعن 
في هذا احدیث » لأنه ليس من قديم حديث سعید » لأنه تخیر سنة هس 


وأربعين» و جرج هذا الحديث إلا بأخرة» ١‏ 





() صحيح البخاري (رقم ۱۱۳۰0۷۲ ومتابعات في مسند أحمد (رقم ۱۳۹۲۰۰۱۲۷۳۹). 

(۲) صحیح البخاري (رقم .)١١4‏ 

(۳) صحیح البخاري (رقم )595١‏ . 

۹3 صحيح مسلم (رقم ۲۸۷۵) والإحسان : لابن بلبان (رقم ۰۳۷۰ 8/ا/ا8) . 

(5) جامع الترمذي (رقم 4 ۳۱۷) والزيادة من تحفة الاشراف » للمزي (رقم ۱۲۱۷). 

(5) مسند أبي عوانة (۳۲۹-۳۲۸/۱). 

(۷) سنن الدارقطني (۲۰۸-۲۰۷/۲). 

(۸) المستدرك : للحاکم (۵۹4/۱). 

() سنن أبي داود -الحاشية- (رقم 4۲۸۸ وفي الطبعة التي بتحقیق الدعاس- في الأصل- 
(رقم ٥۵‏ ). 


وقال الطحاوي أيضًا : «سماع روح من سعيد نبا كان بعد اختلاطه»”'" . 


وذكر الحافظٌ ابن حجر روحًا فيمن سمع من سعيد بعد الاختلاط". 

قلت : لكنّ روحًا أدرى بنفسه من غيره ! 

ولذلك فان أبا داود (وهو الذي نقل كلام القطان) نّه إلى الحقيقة السابقة » 
وهي أن اعتمادٌ خبر روح عن نفسه أولى من اعتماد خبر غيره عنه » وذلك عندما 
قال : «سمعه قبل الهزيمة » كذا قال روح» ۳ . 


ع 


وسيأتي في ترجمة معاذ بن معاذ ما له علاقة بهذا الترجيح آیضا" . 


م 


[9] سَرّار بن تشر البصري » (ت58١ه)‏ . 
قال الومام أحمد : «حدثني عبدالرهن بن مهدي عن سَرَارٍ أي عبيدة عن 
ابن أبي عروبة . [ثم قال الإمام أحمد : ] كان هذا من كبار أصحاب سعيد بن أبي 
م الوم نو (۵) 
عروبة» نقة سرّارٌ هذا» . 
وقال ابن معين : « سرا من أصحاب سعيد بن أبي عروبة القدماء » لكنه 


مات قدي » فلذلك لم يكثر الناش عنه »”" . 


.)۱۰۳۲ مشکل الاثار (۱۱/۳ رقم‎ )١( 
. )4۲1( هدي الساري: لابن حجر‎ )۲( 
. )٤٤ انظر التعليقة (رقم‎ )۳( 
. )44 انظر الفقرة (رقم‎ . )4( 
.)0۷۰۲ العلل : للإمام أحمد (رقم‎ )0( 


(7) التاریخ : لابن معين (رقم ۳۷1۹). 


وگ 


وقال الاجري : «سألت آبا داود عن آثبتهم في سعید ؟ فقال : كان 


- الرواة عن سعید بن أبي عَرُوبّة 
عبدال رمن یعدم سَرَّارًا » وكان يحيى دم يزيد بن ژریع . فسألت أبا داود عن 
قوله » فقال : يزيد بن زريع أثبت الناس في سعيد » يزيد سمع من سعيد قبل سنة 
آربع وأربعين» " 

وقال أبو داود أيضًا : «سرّار بن مسر ثقة » كان عبدالر هن يُقدّمه على يزيد 
بن زُريع » وهو من قدماء أصحاب سعيد » مات قدیع» ۳ . 

وقال النسائي : «أثبت أصحاب سعيد بن أبي عروبة : يزيد بن زريع» 
وسرّار بن مُحَسّر » ومصعب بن ماهان»”" . 

وقال النسائي أيضًا : «سرّار بن محشر» ويزيد بن زريع » يُقَدَّمان في سعيد 
بن أبي عروبة ؛ لأن سعيدًا كان قد تغيّر في آخر عمره ؛ فمن سمع منه قدي 
فسیاعه صحیح» . 

وذکره ابن خلَفون في المقدّمين من أصحاب سعيد”” . 


. )١571/ سوالات الآجري لأبي داود (رقم‎ )١( 

(۲) سؤالات الآجري لأبي داود (رقم ۱۱۸۲). 

(۳) مجموعة رسائل في علوم الحديث (4۸). 

(4) السنن الكبرى : للنسائي (رقم 4087) » وهو في عشرة النساء (رقم 44 ۲). 
)٥(‏ إكمال تهذیب الكمال : لمغلطاي (0/ )۳۳١‏ . 


اک اروم سيدبز ابي روب 


]١[‏ سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » أبو زيد النحوي » البصري 
(ت٤۲۱ه)‏ . 

قال ابن أبي حاتم -في ترجمة عبدالوهاب بن عطاء الخفاف - : «قلت لأبي: 
هو أحبّ إليك أو أبو زيد النحوي في ابن أبي عروبة ؟ فقال : عبدالوهاب» ۳ . 

وقال ابن أبي حاتم في ترحمة روح بن عبادة - «روح» وعبدالوهاب 
الخفاف » وأبو زيد النحوي : أيهم أحب إليك في ابن أبي عروبة ؟ فقال : روح 
أحب إل ۳ . 

فتلخّص من هذا : أن ترتيب هؤلاء الثلاثة في سعيد بن أبي عروبة عند أبي 
حاتم هكذا : روح » ثم الخفاف » ثم أبو زيد النحوي . 

وني هذا المساق إشارة إلى أن آبا زيد ليس من سمع من سعيد بعد 
الاختلاط ؛ لأنه لو كان سماعه بعده لما كان هناك معنى لمل هذه الوازنت 
لوضوح شأنه مع من سمع من سعيد قبل الاختلاط » مثل : روح » والخفاف . 

. سفيان بن حبيب البصري › (ت۱۸۲ه أو 185ه)‎ ]١١1[ 

قال يحيى بن سعيد القطان : «كان سفيان بن حبيب عالّا بحديث شعبة 


| 0 2# 
وابن ابي عروبه» 


. )۷۲ /۳( الجرح والتعديل : لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل : لابن أبي حاتم (4۹۸/۳) . 

(9) التاريخ الكبير : للبخاري (۰)۹۰/4 والجرح والتعديل : لابن أبي حاتم (9/5؟2)5 
والكامل لابن عدي (۳/ ۳۹۶) . 


الو كت 


وقال أبو حاتم : «كان أعلمَ الناس بحديث ابن أبي عروبة» ۴۳ 
وذكره ابن حَلُّون في المقدّمِين من أصحاب سعید"" . 

[۱۲] سفيان بن سعيد الثوري » الكوني ‏ (ت151١ه)‏ . 

قال أبو نعيم الفضل بن دكين : «دخلت البصرة بعدما خرج الشوري من 


عندنا » ودخل وكيعٌ قبلي . فأتيتٌ سعيد بن أبي عروبة » فوجدثه قد تغيّر فلا 


2 


أحدث عنه . فأخذتٌ عن الثوري عنه » ولا أحدث عنه» ۳ . 

ََرْكُ بي نعيم الرواية عن سعيد » ثم روايته عن الثوري عنه ؛ يدل على أنه 
أراد أن يروي حديث سعيد من سمع منه قبل التغيّر . ثم ظاهر الخبر يدل على 
دم سماع الثوري من سعيد » وكيف لا يكون كذلك ؟! مع تقدّم طبقة الثوري » 
وأنه من أجل شیوخ أب نعيم . 

وقد قال العجلي في مساق ذكره لمن سمع من سعيد قبل الاختلاط : 
«والثوري وشعبة صحیح» "۰ يعني سماعهم| منه صحيح قبل الاختلاط. 
[۱۳ ] سليمان بن مهران الأعمش ‏ الكوني ؛ (ت ۷٤۱ھ‏ أو 58 ١ه)‏ . 


ع 8 , * ۰ (۵) 5 et ale‏ 8 
يروي عن سعيد بن ابي عروبة » وهو شيخ له . ومع قدم وفاته الظاهرة ‏ 


.)۲۲۹/۶( الجرح والتعديل : لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۳۳۰/۵( کال تهذيب الكمال : لمغلطاي‎  )( 
. )١55( الكفاية : للخطیب‎ )۳( 

() شرح علل الترمذي : لابن رجب (۵0۸/۲). 
(5) تهذيب الکال : للمزي (۸۰۱/۱۱). 


کی ند 


ومع کونه کوفیّ"" = لاشك في قدم سیاعه من سعید بن أبي عروبة . 
وهذه الأدلة القويّة تقوم مقام التصریح بقدم سماعه منه . 
[6 ۱ ] شعبة بن الحجّاج الواسطي » ثم البصري ‏ (ت ۱۱۰ ه) . 


قال العجلي في مساق ذکرو لمن تقدَمّ سیاعه من سعيد : «والشوري وشعبة 


,۲( 
صحیح! ۳ 
[] شعیب بن إسحاق بن عبدالرهن السصري ‏ ثم الدمشقي › 
(۱۸۹ه) . 


قال شعیب بن إسحاق : «سمعتٌ من سعید سنة آربع وأربعين ومائة»" ۲ . 

وهذا يعني أن سماعه من سعید كان قبل تكن الاختلاط منه بسنة واحدة 
فقط . 

وقال الا مام أحمد : «سمع منه بآخر رمق» "۳ . 

وقال آبو زرعة الد شقی : «سألتٌ يحيى بن معين عن سماعه شعیب بن 


إسحاق من سعید ؟ فقال : کل من یسمع من سعید یام يونس بن عبید فإن| 


(۱) انظر الفقرة (رقم ۵4) . 

(۲) شرح علل الترمذي : لابن رجب (۵0۸/۲). 

)۳( تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم ۱۱8۰). 

)1( مسائل أبي داود للامام أحمد - وهي الفقهية - (۰)۲۸7 وسؤالات أبي داود للامام أحمد- 


وهي الحديثية - (رقم ۲) » وسوالات الآجري لأبي داود (رقم ۱۵۲۱) . 


و 


- الرواة عن سعید بن أبي عَروبة 
سمع بعدما اختلط . (قال آبو زرعة) : فذكر منه اختلاطا قديًا» ‏ . 


قلت : يونس بن عبيد توفي سنة (۱۳۹ه) » فمراد ابن معين بالاختلاط هنا 


Uw 


التغت الذي ابتدأ بسعيد من سنة (۱۳۲ه) كا سبق" . أمّا اختلاطه الذي یر 
به حديثه فإن| كان بعد سنة 54 ١هء‏ كا قرّرته في القدمة. 

وهذا هو ما يُفْسّر عبارة الإمام أحمد السابقة » إذ إن مقصوده بآخر رمق: أي 
آخر زمن الصحّة » لا آخر رمق في حياته !! 

ولذلك قال ابن حبان : «كان سماع شعيب بن إسحاق سنة أربع وأربعين 
ومائة » قبل أن يختلط بسنة» " . 

وقال ابن عدي : «حدّث ببعض آصنافه شعیبٍ بن إسحاق» ۳ . 
ومقصوده بالأصناف : الصنفات ‏ وهذا ما يزيد حديثه عنه قوّة ؛ لأنه كان 
يروي عنه أحاديتٌ مكتوبة منه زمنَ القوّة والصحة . 

وقد تنبّه الحافظ العراقي للمعنى السابق في كلمة الإمام أحمد ‏ لکنه أورده 
على الاحتهال”” . 


)00( تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم )١١79‏ . 
(۲) انظر التعليقة (رقم ۱۱۰۱۰). 

(۳) الثقات : لابن حبان (۳۱۰/7). 

.)۳۹۷ /۳( الکامل : لابن عدي‎ )٤( 

. )4۵۱( التقیید والایضاح : للعراقي‎ )٥( 





الرواة عن سعيد بن أبي عروبة ‏ 
0( 


في (التقريب) : «سماعه من ابن أبي عروبة بأخرة»” 
1 الضحاك بن خلد النيل » أبو عاصم البصري » (ت۲۱۲) . 
ذکر الإمام أحمد . الرواة عن سعيد » وتكلّم عن مراتبهم فيه » فقال في هذا 
السياق » وقد سئل : «روح أحب إليك أو أبو عاصم ؟ قال : كان روخ يخرج 


الكتاب » وأبو عاصم یب الحديث»”' 

ومعنى یج : أي يضطرب فيه ؛ لأنه كان لا يحدّث من كتاب . 

فهذا تقديمٌ لروح على أبي عاصم في كل شيء ؛ لكن نا جاء في مساق 
الحديث عن سعيد والرواة عنه أوردته هنا . 

۷1 ]عباد بن العوام بن عمر الواسطي » (ت185١ه‏ أو بعدها) . 

قال الإمام أحمد : «عند عباد بن العوام غير حديثِ عن سعید » فلا أدري 
سمعه منه بآخره ؟ أم لا» "۰ ثم ذكر حديثين أعلّهما . 

الما أحمد أيضًا باد بن ا وام مشر احديث عن سعيد 


بن أبي عروبة» ° '. وللإمام أحمد أكثر من عبارة نحو هذ“ 





(۱) تقریب التهذيب : لابن حجر (رقم ۲۷۹۳) . 

48 سؤالات أب داود للإمام أحمد (رقم ۵۳۳) . 

)۳( مسائل أبي داود للإمام أحمد - وهي الفقهية - (۲۹۹) . 

(4) الجرح والتعدیل : لابن أي حاتم (5/ ۸۳) . 

() _ شرح علل الترمذي : لابن رجب (259/7) » وأحكام امخواتيم : له )١151(‏ . 


ان میدز 2 اس کر 


وقد وقفت على عدد من آوهامه عن سعيد » كا آخبر الامام آحد"" . 

[1] عبدالله بن إدريس بن يزيد الأؤدي ‏ الکوفی » (ت۱۹۲ه) . 

قال الباجي : «قال ابن أبي زياد : سمع منه ابن إدريس بالكوفة » حين 
قَدِمّها » قبل الطاعون » فساعه صحیح» ”" . 

[3] عبدالله بن بكر بن حبيب السهمي » البصري » نزيل بغداد 
(ت۲۰۸ه) . 

قال الاثرم : «قيل لأبي عبدالله : أين ساعه عندك من سیاع محمد بن بكر 
عن سعيد ؟ وذكر غير محمد بن بکر » فقال : هو عندي فوق هؤلاء كلهم . قيل 
لأبي عبدالله : فوق هؤلاء ؟! فقال : نعم . قال آبو عبدالله : قال السهمي : 
سمعتٌ من سعيد سنة اثتتين أو إحدى وآربعین» ”” 

وقال الآجري : «سئل آبو داود عن السهمي والخفاف في حديث ابن أبي 

( 


عروبة ؟ فقال : عبدالوهاب آقدم» * . 


[۰] عبدالله بن سلمة الأفطس . البصري . 
قال الإمام أحمد : «كان الخفاف يقرأ هم عند سعيد التفسير » فكان عبدالله 


(۱) انظر: العلل : لابن أبي حاتم :579/١(‏ 71/5 رقم ۰۸۰۹۰۷۹۱ وعلل الدارقطني 
(707/5/أء ۳۰ ب ۰0۱/۳۹ وأحكام الخواتيم : لابن رجب (111165-18917). 

(؟) التعديل والتجريح : للباجي (۳/ ۱۰۸۷). 

(۳) تاريخ بغداد : للخطيب (7/94؟1) . 


(5) سوالات الآجري لأبي داود (رقم 1۰۸). 


نیت 
بن سلمة الأفطس یقول : يا عبدالومغاب ‏ طَرّبْ .. طْرّب . وکان ابن سلمة 
خرج إلى الكوفة مع يحيى» ۳ . 

وقال محمد بن عبدالله الأنصاري : «دخلت أنا وعبدالله بن سلمة الأفطس 
على سعيد بعدما تغيّر » فاستأذنًا عليه » فان لنا . فسألناه » فرفع رأسه » فجعل 
ينظر في وجوهنا لا يعرفنا»”" . 

قلت : الخبر الأوّل يدل على سماعه من سعيد قبل الاختلاط ؛ لأن الخفاف 
سمع منه قبله . والثاني يدل على دخوله عليه بعد الاختلاط » لکن ليس فيه أنه 
سمع منه بعده . 

وعلى كل حال : فالأفطس نفسه ضعيف”" . 

1 عبدالله بن البارك المروزي . (۱۸۱ه) . 

قال العجلي : «روى عن ابن أبي عروبة في الاختلاط : يزيد بن هارون 
وابن المبارك » وابن أبي عدي ؛ كل من روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو 
ع 


بینا يقول ابن المبارك نفسه : «ما ریت أحفظ من سعید» " . 


.)۲۵۲۱ العلل : للامام أحمد(رقم‎ )١( 

۲( الضعفاء : للعقيلي (۱۱۳/۲) . 

(۳) ترجته في لسان الیزان : لابن حجر (۲۹۲/۳). 
() شرح علل الترمذي : لابن رجب (۵۱۸-۵۱۷/۲). 


( اکال تهذيب الکال : لغلطاي (۳۳۱/۵). 


و سید ۰1 صطک 


فهذا الثناء البالغ من مثل الامام ابن البارك يدل على أنه لقيه یقینا قبل 
الا حتلاط | 

وهذا ابن حبان یقول : «لا يتح به » إلا بها روی عنه القدماء قبل اختلاطه» 
مثل: ابن البارك » ويزيد بن زریع » وذوي)ا» ۲ . 

[۲۲] عبدالأعلى بن عبدالأعلى السامي ؛ البصري › (ت۱۸۹ه) . 

قال عبدالأعلى بن عبدالاعلی : «فرغت من حاجتي من سعید قبل الطاعون 
-يعني أنه سمع منه قبل الاختلاط -» ۳" . بل هذا يعني أنه سمع منه قبل بداية 


مە 


تعیر ۵ . 


4 2¢ ۰ ۳ ام مه ۳( 
غندر ؟ قال : كل ثقة» . 
وقال يزيد بن اليثم الدقاق لابن معين : «قلت : فعبدالاعل ويزيد بن 
زريع؟ قال : هؤلاء کتبوا قبل أن يُنكر على ابريري وسعيد» ”*' . 
وقال العجلي : «إنما الصحيح حديث حماد بن سلمة» وابن علية» 
وعبدالأعلى عنه» °^ 
)١(‏ الثقات : لابن حبان (/۳۹۰). 
(0) التهذيب (45/5). 
(4) من كلام أبي زكريا للدقاق (رقم ۳۲۸). 


. )01۸/۲( شرح علل الترمذي : لابن رجب‎ )٥( 





الرواة عن سعيد بن أبي عَرُوبَة ‏ 
)۱( 


وقال ابن عدي : «آرواهم عنه عبدالاعل» 


اختلاطه. 


ثم قال ابن القطان الفامي : «لم يُعرف متی سمع» ‏ . 

فقال الحافظ ابن حجر : «وتعقب ذلك ابن الموّاق » فأجاد» © . 

قلت : بعص ما سبق كاف في تعقبه » خاصة كلام عبدالاعلی عن نفسه. 

[۲۳] عبدالرمن بن مهدي بن حسان البصري › (ت۱۹۸ه) . 

قال علي بن المديني : «قال عبدال رحمن بن مهدي : آتیت سعيدًا » فقلت 
أسأله عن شيء لا ختلط فيه » فقلت له : وحججتٌ مع قتادة ؟ قال : آنا 
حججت مع قتادة !! فلم يَذْرِ قال : بقي بعد الاختلاط دهرّاء إلى سنة ثهانٍ 
وخسین ومائة» ۳ . 

وقال الآجري : «سألت آبا داود عن سیاع عبدالرهن بن مهدي من 


سعید؟ فقال : بعد ا هزيمة » وعبدالرجن لا يروي عنه» ° 





.)۳۹۷/۳( الکامل لابن عدي‎ )١( 

() إكمال تهذيب الكمال : لمغلطاي (0/ ۳۳۰) . والتهذيب (45/5) . 
(۳) بيان الوهم والإيهام : لابن القطان الفاسي (4/ )٠١۳‏ . 

(5) التهذيب : لابن حجر (557/5) . 

(5) المعرفة والتاريخ : للفسوي (۳/ 1۲) . 

(0) سوالات الآجري لأبي داود (رقم )11١‏ . 


- الرواة عن سعيد بن أبي عَروبَة املك 
[ ۲] عبدالعزیز بن عبدالصمد العَمّي » البصري (ت۱۸۷ه) . 
سُئل يحيى بن معين : «عن يزيد بن زُريع » وعبدالعزیز بن عبدالصمد 
العَمّي » میقم ؟ قال : يزيد أوثق» ۲ . 
قلت : هذا فيه إشارة إلى قوّة عبدالعزيز في سعيد » لأن يزيد أوثق الناس في 
سعيد » فاقْترانه به في سؤال واحدٍ فيه دلالةٌ على نوع شَّبَهِ بینهما ثم يأتي جوابٌ 
ابن معین غَيْرَ ناف وجو هذا اله » بل مثبثٌ له أنه ثقةٌ » لکن مع بیان أن يزيد 
وق منه. 
[۲۰] عبدالواحد بن واصل السدوسی ‏ أبو عُبيدة الحذاد » البصري ‏ نزيل 
بغداد» (ت ۱۹۰ ه) . 
قال الامام أحمد : «کان ابن سواء وأبو عبيدة يطلبان الحديث جيعًا»". 
قلت : ومد بن سواء سمع من سعيد قبل الاختلاط › کم يأتي” " . 
لکن وجدتٌ له حديثين عن سعيد حُكم علیهیا بالوهم"" . 
[15؟] عبدالوارث بن سعيد العنبري » البصري › (ت ۱۸۰ه) . 
تقدّم في ترجمة إساعيل بن عْلَيّة أن عبدالوارث ذُكر ضمن أربعة (هو 


منهم) من يُقَدّمون في سعيد » فرتبهم آبو حاتم الرازي كا يلي : يزيد بن ژریع » 


. )5515 /9( الجرح والتعديل : لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) العلل : للإمام هد (رقم 0144). 

(۳) انظر الفقرة رقم (50) . 

(8) العلل : لابن أبي حاتم (۲۸۹/۲ رقم ۰۲۳۷۱ والعلل : للدارقطني (۲۸/6/ ب) . 





ل امن سيد يز ابي ونه - 


ثم ابن عليّة » ثم بشر بن الفضل ‏ ثم عبدالوارث" . 

[۲۷] عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي » البصري › (ت54١ه)‏ . 

قال الإمام أحمد : «عبدالوهاب الثقفي أثبت من عبد الأعلى السامي 
الثقفي أعرف وأوثق عند أصحابه من عبد الأعلى» " . 

قلت : هذا تقديمٌ مطلق للثقفي على عبدالأعلى السامي » ليس مُقَيّدًا بسعيد 
بن أبي عروبة ؛ فان كانت قد رُوْعِيَتْ في هذا الاطلاق روايةٌ السامي عن سعید » 
والسامي - کا سبق - سمع من سعيد قبل اختلاطه”" » فالثقفي سيكون حالّه 
مع سعيد مِثلّه » بل أعلى منه فيه وأثبت . 

[۲۸] عبدالوهاب بسن عطاء ا شاف » البسصري » نزيل بغدادء 
(ت؟ ۲۰ ه). 

قال ابن سعد : «سمعت عبدالوهاب بن عطاء قال : جالست سعید بن أبي 
عروبة سنة ست وثلائن ومائت © , 

قلت : فهذا يدل على أن بداية مجالسته لسعيد كانت قبل اختلاط سعيد. 

ولكن قال يحيى بن معين : «قلت لعبدالوهاب : سمعت من سعيد في 
الاختلاط؟ قال : سمعتٌ منه في الاختلاط وغير الاختلاط » فليس أُميّدٌ هذا 





.)۲ انظر: الفقرة (رقم‎ )١( 
.)۷6۰ (؟) العلل : للامام أحمد (رقم‎ 
.)۲۲ انظر: الفقرة (رقم‎ )9( 
.)۲۷۳ /۹( الطبقات : لابن سعد‎ )6( 


وهذام. 

ومع هذا النص من عبدالوهاب » إلا أن العلماء قد قبلوا حدیثه عن سعید » 
وعدوه من سمع قبل الاختلاط ! ولعل توجیه ذلك أنه (نما قصد بعبارته 
السابقة: أنه سمع من سعید قبل أن یی له تبره » وبعد أن تین له. فهو - على 
هذا - لم يقصد بالاختلاط إلا التغیّر اليسير الذي ابتداً مع سعید » ولا یقصد 
اختلاط ما بعد سنة (۱۵ه) . 

قال بجیی بن معين : «قدم عبدالوهاب البصرة » فقال يحيى بن سعید: قوموا 
بنا إلى عبدالوهاب ‏ فإنه كان معنا عند سعید بن أبي عروبة» ۲ 

قلت : هذا ثناءٌ واجلال كبير من إمام البصرة وعالمها يحيى القطان على 
عبدالوهاب الخفاف وسماعه من سعيد بن أبي عروبة » مع إثباته فلع ساع 
عبدالوهاب من سعيد ؛ لأنه أخبر أنه سمع معهم من سعيد » والقطان سََاعَهُ من 
سعيد قديم (ك) يأتي) ۳ . 

وللإمام أحمد عبارات ختلفة ‏ يَجْمَعُ بينهه| التوجيةٌ السابق نفسّه : 

ففي رواية المرّوذي » وأثناء حديث الإمام أحمد عن الآخذين عن سعيد» 


يقول المروذي عن الامام أخمد أنه قال : «وأمّا عبدالوهاب فقد كان خولط (يعني 


(۱) شرح علل الترمذي : لابن رجب (۵۷۰/۲). 
(؟) الجرح والتعديل : لابن أي حاتم (71//7) , 
(۲) الفقرة (رقم ۵۱). 


یکدی 


قبل سیاعه) . قلت : عبدالوهاب ثقة ؟ قال : تدري من الثقة؟! الثقة بحيى 
القطان» ۲۲ . 

وفي رواية عبدالله يقول عبدالله : «سألت أبي : یبا أحبّ إليك في سعید: 
الخفاف أو أسباط بن محمد ؟ قال : أسباط أحب ال ؛ لأنه سمع بالكوفة . قلت : 
أا أحب إليك الخفاف أو أبو قطن في سعيد ؟ قال : الخفاف أقدم ساعًا من أي 
قَطَن»”" . 

وني رواية عبدالله عن أبيه أيضًا يقول الإمام أحمد : «محمد بن سَوَاء هو عند 
أصحاب الحديث أحلى من الخفاف » إلا أن الخفاف أقدم سماعا»”" . 

ومحمد بن سوّاء سمع من سعيد قبل المزيمة » كا يأتي . 

وی سؤالات أبي داود » يذكر أبو داود أن الامام أحمد سُئل : «ابن سَوَاء 
أحب إليك أو روح في سعيد ؟ قال : ما أقرمها . قلت : الخفاف ؟ قال: الخفاف! 
إلا أنه كان أقدّم منهما وأعلم بسعيد»”” . ۱ 

وني رواية أخرى : أن الإمام أحمد ذكر جماعةً من سمع من سعيد قبل 
اختلاطه »ثم قيل له : «فالخفاف ؟ قال : ما آقربه منهم إلا أنه كان عالّا 


)00( العلل : للإمام أحمد » برواية المروذي (رقم 4۸-1۷) . 
(؟) العلل : للإمام أحمد (رقم 20747 44 07) . 

(۲) العلل : للإمام أحمد (رقم ۲۵۷۲). 

(4) الفقرةرقم (40). 

() سوالات أبي داود للامام أحمد (رقم ۵۳۳/ج) . 


> 


- الرواة عن سعید بن أبي عَروبَة 
بسعیدم(۲ . 

ثم يقطع أبو داود القول با رواه الآجري» قال : «شئل أبو داود عن 
السهمي والخفاف في حديث ابن أبي عروبة ؟ فقال : عبدالوهاب أقدم . فقيل 
له: عبدالوهاب سمع في زمن الاختلاط ! فقال : من قال هذا ؟! سمعت أحمد 
بن حنبل سئل عن عبدالوهاب في سعيد بن أبي عروبة ؟ فقال: عبدالوهاب 
آقدم» ۳ . 

وقد بين الامام أحمد شيئاً من اختصاص عبدالوهاب بسعید » عندما قال : 
«کان الخفاف يقرأ شم عند سعید التفسير » فکان عبدالله بن سلمة الأفطس 
یقول: يا عبدالوماب ‏ طَرّبْ .. طرب» ۳ . 

وقال ابن سعد في هذا الجال : «لزمٌ سعيدٌ بن أبي عروبة » وعرف بضحبته» 
وکت کب 29 , 

وقال البخاري : «ليس بالقوي » سمع من ابن أبي عروبة » وهو محتمل»””". 

فقوله (وهو محتمل) : إما يعني به سعيد بن أبي عروبة حين سمع منه 
عبدالوهاب. أو يعني به عبدالوهاب . 





() شرح علل الترمذي : لابن رجب (؟2519-65757/1) . 
)۲( سؤالات الآجري لأبي داود (رقم 1۰۸) . 

(۲) العلل : للامام أحمد (رقم ۲۵۲۱). 

(4) الطبقات : لابن سعد (۳۳۵/۹). 

(۵) الضعفاء : للبخاري (رقم ۲۳۳). 


هک اروم سيد ينابي رة - 


ولا سمل أبو حاتم عن عبدالوهاب » قال : «یکتب حدیثه » محلّه الصدق . 
قیل له: هو أحب إليك أو أبو زيد النحوي في ابن أبي عروبة ؟ فقال : 
عبدالوهاب » وليس عندهم بقويّ الحديث» ‏ . 

وقد تقدّم في ترجمة سعيد بن أوس النحوي أن أبا حاتم قَدَّم من ثلاثةٍ : 
روحًاء ثم الخفاف ٠‏ ثم النحوي”" . 

وقال محمد بن عبدالله بن تم : «عبدالوهاب الخفاف كان أصحاب 
الحديث يقولون : إنه سمع من سعيد بأخره » فكان شِبْهَ المتروك»”" . 

قلت : هذه عبارة شديدة جدًا » وغلرها هذا یشهذ لغيرها بأنه أولى منها 
بالاعتماد وأحق بالقبول . 

وقال ابن عدي : «روى جميع مصنفاته عبدالوهاب الخفاف» ‏ . 

وأنبّه أخيرًا : أن بعض هذا الخلاف في عبدالوهاب مَردهُ إلى أن عبدالوهاب 
نفْسَه مبَكَلَّمٌ فيه » حتى لقد أطلق التضعیف فيه غير واحدٍ من أهل العله”” . 


. 077 /5( الجرح والتعديل : لابن أي حاتم‎ )١( 

(؟) انظر الفقرة رقم (۱۰). 

(۳) تقدمة الجرح والتعديل (۰)۳۲4 وشرح علل الترمذي (559/5) . 

(4) الكامل : لابن عدي (۳/ ۳۹۷)» وفيه خطأ مطبعي » صوابهٌ في سير أعلام النبلاء للذهبي 
ركلا ١ة).‏ 

(6) انظر : التهذيب (5/ )401"-46٠‏ . وقال عنه الحافظ في (التقريب) : «صدوق » ربا أخطأ 


أنكروا عليه حديثًا في العباس » يُقال دلّسه عن ثور )) . (رقم 4۲1۲) . 





الو سیب ۱۱ كن 
ومع أن الراجح فيه القبول إلا أن ذلك الكلام فيه وأسبابَ هذا الكلام قد حط 
الخفافَ ومنزلته عند أهل الحديث (أو بعضهم) في سعيد بن أبي عروبة وفي غيره 
من شيوخه . وهذا يسر تأخيرٌ بعض أصحاب ال حديث للخفاف في سعيد عمّن 
هو أحدث ساعًا له منه » كما سبق عن الامام أحمد”" . 

[ ۲ ] عَبْدَةَ بن سليمان الكلابي » الكوني » (ت۱۸۷ه) . 

قال الإمام أحمد عنه : «كان من خيار المسلمين » كان راوية عن سعيد»" » 
ثم ذكر خبرًا فيه ما يدل على إتقانه وقوّة حافظته . 

وقال الإمام أحمد أيضًا : « من سمع منه بالكوفة » مثل : محمد بن بشرء 


۰ سا )۳( 
وعبدة = فهو جید» ‏ . 


وقال يحيى بن معين : «سیاع عبدة من سعید بالکوفة » قبل الاختلاط 


( 
بدهر» ” . 


وقال ابن معين أيضًا : «أثبت الناس ساعا منه عبدة بن سلی‌ان». 


ولا جاء عن عبدة نفسه أنه قال : «سمعت من سعيد بن أبي عروبة في 


(۱) انظر (ص ۲۰۲). 

)۲( العلل : للامام آحد » رواية الروذي (رقم 55) . 
(۳) العلل : للامام أحمد (رقم ۱۱۱۰). 

€3 من کلام أبي زکریا : للدقاق (رقم ۳۵۲) . 
(5) الكامل : لابن عدي (۳/ )۳۹٤‏ . 





اک الرواة عن سعيد بن أبي عَرُوبَة ‏ 
الاختلاط»”" , حطاً العلاء رواية هذه اللفظة عنه » أو تأوّلوها ؛ لتوافق واقع 
الحال الذي عرفوه عن عبدة بن سليمان » وأَنّه قديم السماع من سعيد ؛ ولتَأَيَلِفَ 
مع شاهد الوجود من صحّة حديثه عن سعيد» موازنة بحديث القدماء من 
الرواة عن سعيد . فتعقبها ابن عدي بقوله : «الصواب - إن شاء الله - : قبل 
الاختلاط» ۳ . وتعقبها الحافظ العراقي وغيره بقوله : «يريد بذلك بیان 
اختلاطه » وأنه لم حدث با سمع منه في الاختلاط» ”" . 

. علي بن الجعد الجوهري : البغدادي » (ت۲۳۰ه)‎ ]١[ 

قال علي بن الجعد : «قدمت البصرة سنة ست وخمسين » وكان سعيد ابن 
أبي عروبة حیّه 9 , 

قلت : فهذا يدل على أن دخول علي بن الجعد للبصرة كان بعد كن 
الاختلاط من سعيد کل التمگن » فان روى عنه بعد ذلك كان حديثه عنه 
مردودا . ۱ 

1 عمر بن حماد بن سعید ال البصري . 

قال الامام أحمد : «الأبح من کبار أصحاب سعيد» ‏ . 





. )۳۹۳ /۳( الکامل : لابن عدي‎ )١( 

(۲) الصدر السایق . 

(۳) التقييد والایضاح : للعراقي (54 5) » وعنه ابن الكيّال في الکواکب النبرات (۱۹) . 
(4) الکامل : لابن عدي (۳۹6/۳) . 

(4) العلل : للامام أحمد (رقم 1۲۸۲). 


ا اكد 


وقال الآجُرّي : «سألت أبا داود عن عمر الأبح ؟ فقال : بلغني عن أحمد 
قال : يجيءٌ عنه مناكير . قال أبو داود: حدث عن سعيد بن أبي عروبة 
غرائب»"" . 

قلت : فنكارة حديئه عن سعيد لم تأت بسبب تأخر سیاعه منه » وان 
جاءت من جهة أنه هو نفسه منكر الحديث" . 

وانظر بعض مفاريده عن سعيد في ترجمته'” » وني أطراف الغرائب لابن 
طاهر ^ . 
[ مرو بن اليثم القَطيعي » آبو قطن » البصري , (ت۲۰۰ه) . 
قال عبدالله بن الامام أحمد : «قلت لأبي : ايا آحب إليك : الخفاف » أو آبو 
قطن » في سعيد ؟ قال : الخفاف أقدم سماعًا من أبي قطن» ‏ . 

ففي هذا إشارة إلى أن لأبي قطن قوة في سعيد » حيث لو كان أبو قطن من 
سمع بعد الاختلاط لكان الأولى أن يقول الامام أحمد : إنه سمع بعد الاختلاط» 
ما التعبير بقدم سماع الخفاف فإنه يشير إلى أن أبا قطن سمع من سعيد في حالٍ 
يقبل فيهاء أي قبل اختلاطه الشديد . ولكن ربا سمع منه في آخر رمق قبل 


(۱) سوالات الآجري لأبي داود (رقم ۱۱۲۰). 

(؟) ترجمته في لسان الميزان )3١1١/5(‏ . 

)۳( الكامل : لابن عدي /٥(‏ 58) ۰ ولسان الميزان (۳۰۱/6). 

() أطراف الغرائب والأفراد : لابن طاهر (رقم ۰۹۸۵۰۹۸۲۰۹۸۱ 4۸). 
(۰) العلل : للإمام أحمد (رقم 55 ۵۳) . 





سا رومن سعيد يز اب روب - 


الاختلاط » أي إنه سمع منه في تغيّره القريب من الاختلاط » وأمّا الخفاف فأقدم 


سماعا منه . 
[۳۳] عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ‏ الكوني » (ت ۱۸۷ ه أو 
١و1اه).‏ 


قال أبو داود للإمام أحمد : «سماع عيسى من ابن أبي عروبة ؟ قال : سماعه 
جيّد » بالكوفة» 7 . 

وقال آبو داود : «محمد بن بشر سیاعهٌ من سعيد بالكوفة » مع عيسى ابن 
يونس)»”" . 

[؛ ۳] الفضل بن دكين الكوني » أبو تیم (۲۱۸ه أو ۲۱۹ه) . 

قال أبو نعيم : «دخلت البصرة بعدما خرج الثوري من عندنا» ودخل 
وكيعٌ قبلي » فأتيت سعيد بن أي عروبة فوجدئه قد تغيّر فلا أحدث عنه . 
وسمعت من الثوري عن ابن أبي عروبة » فأخذت عن الثوري عنه»”". 
وقال أبو نعيم أيضًا : «کتبت عنه بعدما اختلط حدیین» 7 . 





)0( مسائل أبي داود للإمام أحمد - وهي الفقهيّة - (۲۸۲) . 

)۲( السنن : لأبي داود (رقم )١577‏ . 

(۳) الكفاية : للخطیب )١55(‏ . 

6 التاريخ الكبير : للبخاري (۳/ ۰۵۰۵ والضعفاء الصغير : له (رقم ۰۱۳۸ والکامل لابن 


عدي (۳۹۳/۳). 


اڪ نگ 


وقال محمد بن عبدالله بن نمير : «أبو نعيم سمع من سعيد بأخرة»'"". 


- الرواة عن سعيد بن أبي عَرُوبَة 


وقال الباجي : «قال ابن أبي زياد : سمع منه أبو نعيم حين اختلط ؛ 
لصفره»(۲ . 

وقال ابن القطان الفاسي عن محمد بن أبي عدي : «وقد نص العْقیلي وغيره 
على أنه نما سمع منه بعد الاختلاط ‏ كأبي نعیم» ۲ . 

وعلق الحافظ العراقي على ما ذکره آبو نعیم من أنه کتب حدیئین عن سعید 
بقوله : «وقد يقال لعله ما حدّث بهم عنه ؛ ولذلك لم يعدّه المزي في الرواة 
ڪن 
قلت : ويؤكد ما ذكره العراقي الخبرٌ الأول الذي ذکرته عن أبي نعيم . 
[۳۵] كهمس بن المنهال البصري . 
قال أبو حاتم الرازي : «كان من أصحاب ابن أبي عروبة » يُكتب حديثه » 
محلّه الصدق . (قال ابن أبي حاتم : ) أدخله البخاري في كتاب الضعفای 
سمعت أبي يقول : حول من كتاب الضعفاء»”” . 

قلت : عبارة «كان من أصحاب فلان» غالبا ما بطلقها العلماء على الطبقة 


)۱( تقدمة الجرح والتعديل (۳۲۶) ۰ وشرح علل الترمذي : لابن رجب (۵۱۹/۲) . 
(؟) التعدیل والتجریح : للباجي (۳/ ۱۰۸۷) . 

(۳) بيان الوهم والایهام : لابن القطان الفاسي (۱۵۵/4) . 

.)4۵0۱( التقیید والایضاح : للعراقي‎  )8( 

(5) امحرح والتعدیل : لابن أبي حاتم (۱۷۱/۷). 





اک رو لعز سعد ينابي مرون - 


العالية من الرواة عن أحد الشيوخ . 

وقد يشهد لذلك أن البخاري أخرج له عن سعيد حديثًا مقرونًا بغيره'" . 

وأمّا إدخال البخاري له في الضعفاء » فإن| كان ذلك منه لبدعة القدر" . 

[”"] محمد بن إبراهيم بن أبي عدي » البصري › (ت٤۱۹ه)‏ . 

قال عبدالله بن الإمام أحمد : «سمعت أبي يذكر عن يحيى بن سعید » قال : 
جاء ابن عدي إلى ابن أبي عروبة بأخرة » يعني : وهو مختلط . فقلت لابن أي 
عدي : كان سعيد یُملي علیکم ؟ قال : كتا إذا أردنا أملى علينا»”". 

وعده العجل من الصغار الذين سمعوا من سعيد بعد الاختلاط » ىا سبق 
في ترحمة ابن البارك ۳ . 

وقال ابن القطان الفاسي عنه : «وقد نص العقيلي وغيره أنه انیا سمع منه 
بعد الاختلاط» (* . 


وذکره الحافظ ابن حجر ضمن من سمع بعد اختلاط سعید" . 


۱( صحیح البخاري (رقم ۳۱۸۲) . 

.)۳۰۷ الضعفاء الصغير : للبخاري (رقم‎  )۲( 

(۳) العلل : للامام أحمد (رقم 5507) . 

(4) راجع الفقرة رقم (۲۱). 

)2 بيان الوهم والایهام : لابن القطان الفاسي (۱۵۵/8) . 


(5) هدي الساري (575). 





اعدا طک 


[۳۷] محمد بن بشر العبدي » الكوني » (ت۲۰۳ه) . 
قال الامام أحمد : «من سمع منه بالكوفة» مشل : محمد بن بشر 
5 ۰ 03 68 
وعبده = فهو جید» 
وقال : «قد كان ابن بشر جيّدَ الکتاب عن سعید » سیاعهم متقدّم»”". 
وقال أبو داود : «محمد بن بشر العبدي سماعه من سعيد بالكوفة » مع 
mM.‏ 
عيسى بن يودس) . 
[۳۸] محمد بن بكر بن عثان المِرْسَانيِ » البصري › (ت٤‏ ۲۰ه) . 
قال الإمام أحمد : «قلت لمحمد بن بكر البرستاني : متى سمعتٌ من سعيد 
ابن أبي عروبة ؟ قال : قبل ال هزيمة» ۲٩‏ . 
أي إن سماعه منه قبل سنة (40١ه)‏ » وهی سنة اختلاط سعيد . 
[4*] محمد بن جعفر اف البصري. عُنْدن (ت197ه أو 194ه). 
قال ابن انيد لیحیی بن معين : «قلت : عدر سمع من سعيد بن أبي 
عروبة في الاختلاط » أو قبل ؟ فقال لي يحيى : زعموا أنه لم يسمع منه إلا في 
الصحَة » وأن أوّل من عرف اختلاط سعيد بن أبي عروبة عدر (*) 





)۱( العلل : للإمام أحمد (رقم »)١١١١‏ ومثله (رقم 85) . 
)۲( العلل : للإمام أحمد, برواية الروذي (رقم 4۷) . 
(۳) السنن : لأبي داود (رقم .)١571‏ 

(5) العلل : للإمام أحمد (رقم 5567) . 

(5) سؤالات ابن الجنيد (رقم 1۷) . 





کی ساروة مز سيديز اب مرون - 


وقال الدارمي لابن معين : «فعبدالأعلى عندك أثبت في سعيد » أو غندر ؟ 
فقال: كل ثقة» ‏ . 

وما يدل على صحّة حديث غندر عن سعيد » وإتقان كتابه عنه الإتقان 
البالغ = الخبرٌ التالي » قال الإمام أحمد : «كان عدر إذا كان في شىء من حديث 
سعيد عليه عينٌ - يعني : علامة -» قال فيه : حدثنا سعيد » وقال : سمعته 
وعرضتّه على سعيد . وإذا لم يكن عليه عينٌ »یل فيه : حدئنا سعيد » قال : قد 

و 00 
سمعته من سعید» 

ولذلك لا ترجم له الامام البخاري في (التاریخ الکبیر) » قال في التعریف 
به : «صاحب سعید بن أبي عروبة» " 
لكنه كلام مردودٌ ! وكذلك قيل إن القطان تكلم فيه !! 

قال ابن عدي : «سمعت عبدان يقول : سمعت عمرو بن العباس يقول : 
کتبت عن غندر حدیثه كله إلا حديث سعيد بن أبي عروبة ؛ فان عبدالر هن ابن 
مهدي نباني أن أكتبه » وقال : سمع غندرٌ من سعيد بعد الاختلاط . 

(قال ابن عدي : ) ذكرث قول ابن مهدي هذا لابن مكرم » فقال لي : كيف 


(؟) العلل : للإمام أحمد (رقم 4۸۰۲). 





>" 


يكون هذا ؟! وقد سمعت عمرو بن على يقول : سمعتٌ غندراً يقول: ما أتيتٌ 


- الرواة عن سعيد بن أبي عَروبّة 


شعبة حتى فرغب من سعيد بن أبي عروبة» ۲۱ 
وقال الباجي : «قال علي بن المديني : كنت إذا ذکرت غندراً ليحيى عوَّجّ 
قمهء وکان رد يضعفه . يريد - والله أعلم - : أنه كان ی يضعفه في سعيد ابن أبي 
. )¥( 
عروبة» 
قلت : ما نقله الفلاس عن غندر هو الحَكَمُ الفصل » حیث إنه آخبر أن 
سیاعه من شعبة ٍنما كان بعد فراغه من السیاع من سعيد بن أبي عروبة . وقد ذکر 
الامام أحمد أنه سمع غندراً یقول : «لزمتٌ شعبة عشرین سنة» ۳ وشعبة توفي 


(6) 


سنة (۱۲۰ه) "۰ فيكون فراغه من سعيد ابن أبي عروبة سنة (١٤١ه)»‏ أي 


قبل اختلاط سعيد بخمس سنين ! 

1 محمد بن سَوَاء السدوسی ‏ البصري » (ت بضع وثانين ومائة) . 

قال الإمام هد : «حمد بن سواء هو عند أصحاب الحديث أحلى من 
الخفاف ‏ إلا أن الخفاف أقدمٌ سماعا» ۳ . 


. )157 وأسامي شیوخ البخاري : له (۱۹۳ رقم‎ , )۳٤۹ /۳( الكامل : لابن عدي‎ )١( 

(؟) التعديل والتجريح : للباجي (575/1) . 

(۳) مسائل ابن هانئ للإمام أحمد (رقم ۰)۲۰۹۲ والمعرفة والتاريخ للفسوي (۲۰۲-۲۰۱/۲)) 
وتهذيب الکمال : للمزي (7/75) . 

(4) التقريب (رقم ۲۷۹۰). 

(۵) العلل : للإمام أحمد (رقم ۲۵۷۲). 


اک سارو عن سید ینای عزون - 


وقال آبو داود في سؤالاته للإمام أحمد : «قيل له : ابن سوّاء أحب إليك أو 
روح في سعيد ؟ قال : ما أقربه| . قلت : الخفاف ؟ قال : الخفاف. إلا أنه كان 
أقدمَ منهیا وأعلمَ بسعيد» ‏ . 

وسئل ابن معين عنه في ابن أبي عروبة » فقال : «هو كخالد بن القاسم» . 

ولعل الصواب : هو خالد بن الحارث » وقد تقدّم أن خالد بن الحارث 
قديم السماع من سعيد”” . 

وقال الآجري : «سألت آبا داود عن سماع ابن سواء من سعيد ؟ فقال: قبل 
الهزيمة» © . 

وقال عثمان بن أبي شيبة : « كان يزيد بن ژریع يقول : عليكم به»۳. وهذا 
فيه حص على الأخذ عَنه » من أحد أثبت الناس في سعيد” . 

[41] محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري البصري . (۲۱۵ه) . 


قال الحافظ ابن حجر : « سمع منه بعد الاختلاط »۲ . 


(۱) سوالات أبي داود للإمام أحمد (رقم 078/ ج) . 
(۲) التهذيب (۲۰۸/۹). 

(۳) انظر : الفقرة (رقم ۷). 

(4) سوالات الاجري لأبي داود (رقم 1۱۲). 

)0( تاريخ أسماء الثقات : لابن شاهين (رقم ۱۲۷۱) . 
(7) انظر : الفقرة (رقم ۵۲) . 

(۷) هدي الساري (477). 





الو اك 


وقال الأنصاري : « دخلت أنا وعبدالله بن سلمة الأفطس على سعيد بعدما 
تغيّرء فأستأذنًا عليه » فأذن لنا . فسألناه » فرفع رأسه » فجعل ينظر في وجوهنا 
ولا يعرفنا» ^ 

قلت : وهذا الخبر ليس فيه أنهم سمعوا منه شيئاً في هذه الحالة » لكن ید 
من وَجْهِ آخر أنهم كانوا معروفين عند سعيد قبل تغيّره . 


وقد أخرج البخاري للأنصاري عن سعيك حديعً . 


وأخرج ابن خزيمة في صحيحه حديثاً تفرّد به الأنصاري عن سعيد'". 

1 مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري» الكوفي » نزيل دمشق » 
(ت۱۹۳ه) . 

قال دحيم : « سمعت مروان الفزاري یقول : سمعت سعید بن أبي عروبة 
الكوفة منذ خسين سن . قال دحيم : قال لد لفاي ذلك ستة سيع ونان 
ومائة » وكان مَقَدَ دَمُهُ الكوفة سنة سبع وثلاثين ومائتين »۴*۱ 





(1) الضعفاء للعقیلی (۱۱۳/۲). 
(۳) صحيح ابن خزيمة ”١15/1١(‏ رقم ۰61۲۰ مع موازنة ذلك ضرورة با في إتحاف المهرة . 
لابن حجر (۲۰۸/۲ رقم .)١6564‏ 


)2 تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم ۱۸۵6) . 








الرواة عن سعيد بن أبي عَرُويَة ‏ 

[۳] مصعب بن ماهان المروزي » نزيل عسقلان» (ت۱۸۰ه) . 

قال النسائي : « آثبت أصحاب سعيد بن أبي عروبة : يزيد بن زريع › 
وسر ار ابن مش » ومصعب بن ماهان ا 

[4 6 ] معاذ بن معاذ بن نصر العنيري ‏ أبو الثنی ‏ البصري» (ت97١ه)‏ . 

تقدّم في ترجمة روح ء أن آبا داود آخرج حدیثاً من طریق روح ومعاذ عن 
سعيد » ثم قال : « كان يحيى بن سعید يطعن في هذا الحديث ؛ لأنه لیس من قدیم 
حديث سعید ‏ لأنه تغيّر سنة حمس وأربعين » ول مرج هذا الحديث إلا 
بأخرة»” . ۱ 

قلت : لکن سبق الرد على هذا القول » وبینا أن روحاً قدیم السیاع من 
سعید » ما يدل على أن هذا امحدیث من قدیم حديث سعید » وقد سمعه منه 
معاذ بن معاذ » فیکون هو أيضًا من سمع منه قديًا کا قلنا في روح . 

ويؤكد ذلك : أن ابن خلفون ذکر معاذ بن معاذ ضمن القلّمین من 
أصحاب سعید . 

[ 4 ] العانی بن عمران الأزدي ؛ الموصلي , (ت۱۸۵ هه أو ۱۸۲ه) . 


قال ابن عار الوصلي : « ليست روايةٌ وکیع والعافی بن عمران عن سعید 


(۱) مموعة رسائل في علوم الحديث )٤۸(‏ . 

. )۲۹۹۵ السنن لأبي داود - حاشیته - (رقم ۸۸ ۲)» وطبعة عزت الدعاس (رقم‎  )۲( 
. )۸ انظر الفقرة (رقم‎ )۳( 

() کال تهذیب الک‌ال : لغلطاي (۲۳۰/۵) . 


ارو وک 


5 
بسي ء) 

3 معمر بن راشد الأزدي مولاهم ؛ البصري ؛ نزيل اليمن » 
(ت؟ ۱۵ه) . 


قال الاجرّي : « سمعت آبا داود يقول : معمر بن راشد رحل إلى صنعاء في 
طلب العلم . قال معمر : كنت في منزل سعید بن أبي عروبة سنتین  »‏ . 

قلت : وهذا يدل على قَدّم أَحَذِه عن سعید ؛ وعلى اختصاصه به في تلك 
الفترة . 

ويؤكد ذلك : أن معمرًا ولد سنة (۹0ه أو 47ه) "۳ وخرج من البصرة 
إلى اليمن وهو ابن ثلاثين سنة”*' » أي نحو سنة (1705١ه)‏ ؛ فأين هذا من 
اختلاط سعید؟! 

فان قيل : لكنه دخل البصرة بعد ذلك لزيارة أمّه » وأخذ عنه حينها أهلّها ؛ 
فلعله لقي سعيدًا حينها وقد اخلتط ؟ نقول : إن دُخولّه البصرة هذا كان بعد 


أدائه الحجّ » فصحب آیوب السختياني إلى البصرة””' » وأيوبٌ توفي سنة 


)۱( سير أعلام النبلاء : للذهبي )5١7/7(‏ » وشرح علل الترمذي » لابن رجب (۲/ )٥1۹4‏ . 
(؟) سؤالات الاجري لأبي داود (رقم 447). 

(۳) سير أعلام النبلاء : للذهبي (۸۷ ۵ . 

(4) إكمال تجذیب الکمال : لغلطاي (۳۰۱/۱۱). 

(9) طبقات ابن سعد (۱۰۱-۱۰۵/۸) وسير أعلام النبلاء : للذهبي (۱۰-۱۰۵/۸) . 


اک رون 


(۱۳۱ه) ۰۲ أي قبل تخر سعيد » فضلاً عن اختلاطه = فدٌخولّة البصرةً هذا 
كان في صححة سعيد أيضًا. 

ومن اللطائف أن سعيدَ بن أي عروبة روى عن معمر عن الزهري”" › 
وكان یُسمّیه : « مَعْمَرٌ الزهري » "۰ ويقول : « لقد رَفَعْنا معمركم هذاء أخذنا 
عنه وهو حَدَتٌ » ۰۳٩‏ وني رواية أنه كان يقول : « لقد بنا معمراء(*. 

[۷] مکي بن إبراهيم بن بشير التميمي ؛ البلخي » (ت۲۱۵ه) . 

قال الحافظ ابن حجر : « من سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد 
الاختلاط" . 

قال الحافظ هذا القول عقب حديث تفرّد مکی بوجو في إسناده » الا 
الوجه الذي في صحيح البخاري . 


وقد وقفت له على حديثٍ آخر خالف فيه جماعةً رووه عن سعيد» فوهّم 





.)1۰۵ التقريب (رقم‎ )١( 

)۲( انظر شيئاً من روايات سعيد عن معمر في جامع الترمذي (رقم ۱۱۲۸ ۱۸۰۰) . 

(۳) سوالات الاثرم للامام أحمد (رقم 17) . 

(5) الکامل لابن عدي (۳۹۰/۳). 

() الجرح والتعديل : لابن أبي حاتم (567/4) . 

)1( فتح الباري (5//ا/81» شرح الحديث الذي برقم 7517)» وقد نصٌ على تفرّده بهذا 
الحديث الدارقطني ‏ كا في آطراف الغرائب والأفراد : لابن طاهر (رقم ۷۷۰) . 





- الرواة عن سعيد بن أبي عروبة 
الدارقطني ذلك الوجه الذي رواه مكي”"' . 

3 وضاح اليَشْكْرِي » آبو عَوَانة » الواسطي . (ت ٩۱۷ھ‏ أو 175ه) . 

قال أبو عوانة عن سعيد بن أبي عروبة : «لم يكن عندنا في ذلك الزمان 
أحفظً منه» ”" . 

قلت : فهذه عبارة من أدرك وسمع سعيدًا في زمن قوّة حفظه . وما يقرّي 
هذا الاحتال أن لأهل واسط ساعا قديًا من سعيد » حيث مر بواسط أثناء 
رحلته القديمة إلى الكوفة » كا يأني”" . 

1 وكيع بن الجرّاح بن مليح الرؤاسي » الكوني » (ت1945ه أو 
۷ ه). 

قال أبو داود : « یال إن وكيعًا حمل عنه في تختره ,۴*۱ 

وقال محمد بن عبدالله بن نمير : « وکیع سمع من سعید بأخره» . 

وقال ابن عمار الموصلي : « ليست رواية وكيع عن سعيد بشيء » انا سمع 
منه وكيع في الاختلاط » ۲۳ . 


.)۱۰۰ العلل : للدارقطني (41/۲ رقم‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل : لابن أي حاتم )٠١ /٤(‏ . 

(۳) انظر آخر الفقرات (رقم 00) . 

6 سنن أبي داود - الحاشية - (رقم ۲۹۸۸)» وطبعة عزت الدعاس (رقم 6 . 
 )0(‏ تقدمة الجرح والتعديل (7754) » وشرح علل الترمذي : لابن رجب (2059/7) . 
)03( سير أعلام النبلاء : للذهبي (815/5) . 





الرواةٌ عن سعيد بن أبي عَرُويّة ‏ 

وقال الباجي : « قال ابن أبي زياد : سمع منه وكيع حين اختلط » 
لصغره»” . 

ومع ذلك فان لوكيع كلامًا يدل على أنه إنہا روى عن سعيد صحيحَ 
حديثه» دون ما اختلط فيه . وهذا تک لامثال وكيع (في إمامته ) » ثم مع 
استحضار أن لسعید مصتفات ونُسَخًا؟ رُويتْ عنه زمنَ صخته » فلعل وكيعًا 
أخذ من تلك الكتب والنسخ شيئًا » والتزم أن لا يروي عن سعيد إلا منها . 

فقد قال يحيى بن معين : « قلت لوكيع : تحذث عن سعيد بن أبي عروبة» 
وإنها سمعت منه في الاختلاط ؟! قال : رأيتني حدئت عنه الا بحديثه 
الستوی؟!» ۳ . 

وقال الاجري : « سألت آبا داود عن سماع وكيع ؟ فقال : بعد امزيمة. 

قال آبو داود : سمعت صالخا الخندقي قال : سمعت وكيعًا يقول : كنا 
ندخل على سعيد » فا كان من صحيح حديثه آخذناه » ومام يكن صحيحًا 
طرحناه » 7" . 


وهذا کالنص في المسألة . 


)۱( التعدیل والتجریح : للباجي (۳/ ۱۰۸۷) . 
(۲) الکفاية : للخطیب (133). 
 )۳(‏ تہذیب الکمال : للمزي (۱۰/۱۱). 





او ا هک 


۰1 يحيى بن ماد بن آي زياد الشيباني » البصري (ت۲۱5ه) . 

قال الفسوي : « سعيد بن أبي عروبة حدثني عنه يحيى بن حماد . قال يحيى : 
وكان الناسٌ يقولون هو مُتَغيّ » فأنت أعلم » ومن سمع منه قبل التغيّر فحدیثه 
2292 ش 

قلت : ظاهر هذا الخبر أن سماع يحيى بن حماد من سعيد كان بعد اختلاطه » 
وهو المتوقع » لصغر سن يحيى بن حماد . 

1 یحی بن سعيد بن قَرّوخ القطان» البصري» (ت98١ه)‏ .. 

قال عبدالله بن الإمام أحمد : « كتبت ال ابن خلاد » قال : سمعت يحيى 
يقول» وذکر له بشر بن المفضّل ‏ فقال يحيى : وماعِلْمُّهُ بحديث ابن أي 
٠‏ عروبة؟! انا ذهب إليه بشرٌ بعدنا»”" . 

وقد تقدّم أن بشرًا سماعه من سعيد قبل الاختلاط ۳ فإذا كان سماع 
القطان - مع ذلك - قبله » فهذا أولى به أن يكون في زمن الصحة . وآنی لا 
يكون الأمرٌ كذلك؟! والقطان (وهو القطان) ينوه بعلم ميه ومكانته في معرفة 
حديث سعيد بن أبي عروبة ! 


ولذلك قال الإمام أحمد : « كان يحيى بن سعيد عالا بحديث سعيد بن أي 


(۱) المعرفة والتاريخ : للفسوي (۱۱۵/۲). 
(۲) العلل : للإمام آهد (رقم ۵۰۰۸). 
(۳) انظر : الفقرة (رقم ۳) . 


کی ند 


سا ی (۱) 
عروبة» ٠‏ . 


وقال ابن عدي : « آثبت الناس عنه : يزيد بن ژریع » وخالد بن امحارث» 
ويحيى بن سعید » ۳ . 

وذکره ابن لفون ضمن القدّمین من أصحاب سعید بن أبي عروبة ". 

[57] يزيد بنَّ زرَيع البصري (ت۱۸۲ه) . 

قال الامام أحمد : « كان يزيد بن ژریع حفظ آصناف سعيدٍ بن أي 
عروبة» » يعني : يحفظ مصنفاته . 

وقال الإمام أحمد أيضًا : د کل شيءِ روى عن سعيد » فلا بال سمعيّه من 


(0) 


۳1 ۰ 


أحدٍ » سیاعه من سعيدٍ قديم » وکان يأخدٌ الحديث بت » 
وقال أيضًا : « تفسير قتادة إن كتبته عن يزيد بن ژریع عن سعید فلا تبال أن 
لا تکتبه عن أحد»"' . 


۳ ۰ ۰ 34 د ۲ ۳ 
وقال يحيى بن معين : « يزيد بن زریع آثبت في سعيد بن أبي عروبة من 





.)۲۵۷۱ العلل : للامام أحمد(رقم‎ )١( 

(۲) الكامل : لابن عدي (۳/ ۳۹۷). 

(۳) إكمال تهذیب الکمال : لمغلطاي (۲۳۰/۰) . 

(5) العلل : للإمام أحمد(رقم ۲۵۸۱). 

(5) المعرفة والتاريخ للفسوي (۲/ )٠٤١‏ » والكامل : لابن عدي (۳/ ۳۹6-۳۹۳) . 


(5) سوالات أب داود للامام أحمد(رقم 0۳۲). 


> 


- الرواة عن سعيد بن أبي عَرُوبَة 
|ساعیل»( . 
2 ۳( 
رریع» ۰ 

وسئل ابن معين عن الرواة عن سعید : « عبدالأعلى ويزيد بن زريع ؟ قال : 
هؤلاء كتبوا قبل أن يُنْكَرٌَ على الجُريري وسعيد » ”" . 

وقال الاجري : « سألت أبا داود عن أثبتهم في سعيد ؟ فقال : كان 
عبدال رحمن ید سَرّارًا ‏ وکان يحيى يُقَدّمُ يزيد بن زُريع . فسألتٌ أبا داود عن 
قوله » فقال : يزيد بن زریع أثبت الناس في سعيد » يزيد سمع من سعيد قبل سنة 
ع ع . 3 
اربع وأربعين » 

وقال النسائي : « يزيد بن ژریع يُقَدُمُ في سعيد ؛ لأن سعيدًا كان قد تخر 
فمن سمع منه قدا فحدیثه صحيح » ٩‏ . 


ر ور 
وسَرّار بن حشر » ومصعب بن ماهان » ۲۲ . 





010( التاريخ : ليحيى بن معين (رقم 4۳۱) . 

00 معرفة الرجال : لابن محرز /١(‏ رقم .)15١‏ 

(۳) من كلام أبي زكريا : للدقاق (رقم ۳۲۸). 

(4) سوالات الآجري لأبي داود (رقم )۱٤۳۷‏ . 

. )۲44 السنن الكبرى : للنسائي (رقم 4087) » وهو في عشرة النساء (رقم‎  )6( 
. )4۸( مجموعة رسائل في علوم الحديث‎ 03) 











جک ۱ الرواة عن سعيد بن أبي عَرُويَة ‏ 

وقال الطحاوي عن سعيد : « حدیثه الذي أَخَلَّ عنه قبل الاختلاط : هو ما 
حدّث به عنه يزيد بن زُريع وأمثاله »۳ . ۱ 

وقال الطحاوي عن رواية ليزيد بن زُريع عن سعيد : «لاطعْنّ في روايته 
بسماع في حال اختلاط ولا بها سوى ذلك » ۳ . 

وقال ابن حبان : « أَحَبٌ ال أن لا مت به إلا بما روى عنه القدماء قبل 
اختلاطه مثل : ابن المبارك » ويزيد بن زُريع » وذو) 0 

وقال ابن عدي : « آثبت الناس عنه : يزيد بن زُريع » وخالد بن الحارث» 
ويحيى بن سعيد ) ° ش 

وشئل الدارقطني عن أثبت أصحاب سعيد بن أبي عروبة » فقال : «يزيد بن 
ژریع » وخالد بن الحارث » . 

وذكره ابن خلفون في المقدّمين من صحاب ابن أبي عروبة » وقدّمه على ابن 
عليّة فيه" . 


)۱( شرح مشكل الآثار : للطحاوي (4۳۰/۱۳) . 

)۲( شرح مشکل الآثار : للطحاوي (۳/ 1١‏ عقب الحديث الذي برقم ۱۰۳۲) . 
(۳) الثقات : لابن حبان (۳۱۰/۰). 

. ۳۹۷ /۳( الکامل : لابن عدي‎ )٤( 

() سوالات ابن بكير للدارقطني (۵۷ رقم ۵۵) . 

0 اکال تبذیب الال : لمغلطاي (۲۳۰/۵) . 





ل ۰ طلک 


[6۳] يزيد بن هارون الواسطي › (ت۲۰۲ه) . 

قال الاشرم : « سمعت آبا عبدالله - يعني الامام آهد - ذکر ساع 
يزيد بن هارون من سعید بن آي عروبة » فضعفه » وقال : کذا وکذا 
حديثًا خطأ»”" . 

وقال العجلي : « روى عن ابن أبي عروبة في الاختلاط : يزيد بن هارون ... 
كلما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط »”" . 

لكن للإمام أحمد قول آخر في المسألة » حيث قال أيضًا : « سیاع يزيد ابن 
هارون من سعيد بن أبي عروبة في الصحّة » إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة»"" 

وقال ابن معين : « سمع يزيد من ابن أي عروبة قبل أن گر » بالكوفة». 

وقال أيضًا : « أما يزيد بن هارون » فصحيحٌ الساع » كان يسمع منه 
بواسط » وهو يريد الكوفة » * . ۱ 

واکم في ذلك هو يزيد بن هارون نفسّه » حيث بين زمنَ سماعه من 


سعيك. 


چم یم 


قال يزيد بن هارون مَرّة : « مر بنا سعيد بن أبي عروبة قبل سنة تسع 


(۱) تاريخ بغداد : للخطیب (ع۳۳۸/۱). 

() شرح علل الترمذي : لابن رجب (۵0۸/۲). 
(۳) العلل : للامام أحمد (رقم ۵۳۶۱) . 

)1( من کلام أبي زکریا : للدقاق (رقم ۳۲۷) . 
(0) الکامل : لابن عدي (۳۹6/۳). 








الرواة عن سعيد بن أبي عروبة ‏ 


5 ۰ )0( 
وثلاثين » فسمعنا منه » . 


فهذا زمن سماع يزيد من ابن أبي عروبة » ومکانه » وأنه كان بواسط » أثناء 
رحلة سعيد إلى الكوفة .. 

وقال يزيد بن هارون أيضًا : « سمعتٌ من سعيد بن أي عروبة سنة آربعین» 
أو بعد ذلك  »‏ . 

فهذا لقاء آخر ليزيد بن هارون بسعيد » ولعلّه هو الذي كان بالكوفة ‏ في 
رحلةٍ ثانية لسعيد إليها » على ما يبدو . حيث سبق عن ابن معين أن يزيد سمع 
منه بواسط » وسبق عنه أيضًا أنه سمع منه بالكوفة » ثم مع اختلاف زمن اللقاء 
الذي ذكره يزيد بن هارون » يكون الجمع الصحيح بين هذين القولين هو ما 
سبق » من کون لقاءين » وفي بلدين . 

ويدل على صحَة ذلك نص آخر ليزيد بن هارون » حيث قال : «لقيتٌ ابن 
أبي عروبة قبل الأربعين بدهر » ورأيته سنة اثنتين وأربعين » فأنكرته ,۳۲ . 

ثم إني وجدت نضا آخر يبن أن لقاء يزيد بن هارون بسعيد بن أبي عروبة 


سنة اثنتين وأربعين كان بالبصرة » حيث قال يزيد : « سمعت من الجريري سنة 





(۱) طبقات ابن سعد (355/4). والتاريخ الكبير : للبخاري - ترجمة داود بن أي هند - 
 )۲۳۷۱۳(‏ والمعرفة والتاريخ : للفسوي (۱۲۱/۱) . 

() التاریخ الأوسط للبخاري (۷۳/۲). 

(۳) الضعفاء : للعقيلي (۲/ ۱۱۲). 


او وک 


اثنتين وأربعين ومائة » وهي آول سنة دخلت البصرة» . 

وهذا النص الصريح يقطع بزمن اللقاءين » ونخرج منه بأنه| لقاءان كانا 
قبل اختلاط سعيد ؛ وهذا أهمّ ما نستفيده من هذا النص . ونستفيد فائدة ثانية : 
وهي أن اللقاء الثاني ليزيد بسعيد كان بعد التغبّر اليسيرء الذي لم يصل حد 
الاختلاط » لأنه كان سنة اثنتين وأربعين » وانیا هو ذلك التغير الذي تقدم 
اختلاط سعيد » كا سبق بيانه . والفائدة الثالثة التي نستفيدها : أن قول الإمام 
أحمد عن يزيد: إنه سمع منه في الصحّة » إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة'"» الظاهر 
أنه قصد بالصخة : ذلك اللقاء الأول القديم » وقصد بما سمعه بعد ذلك : ما 
سمعه بعد بدو تخار سعيدٍ ليزيد . 

ولابن رجب الحنبلي كلام فيه معتى يُشبه ما ذكرثٌ (لكنه ليس مطابقًا له) » 
حيث نقل عن ابن معين ما سبق » من أن سیاع يزيد من سعيدٍ كان بالكوفة» قبل 
اختلاط سعيد » ثم قال : « وقد زوي عن يزيد ما يشهد لذلك وأنه رآه بعد 
الاختلاط فأنكره » وهذا يدل على أنه لم يسمع منه حينئل » ”" . 

قلت : بل يبدو أنه سمع حینثذ قليلاً» كما في عبارة الامام أحمد السابقة. 
لكن لعله ما حدّتٌ مما سمع حينها إلا بأقل القليل » أو ل يحدّث بشيء . 
)١(‏ طبقات ابن سعد (۹/ ١559؟).‏ 


(۲) انظر التعليقة (رقم 375) . 


) شرح علل الترمذي : لابن رجب (258/5) . 








الرواة عن سعيد بن أبي عَرُويَة ‏ 

والخلاصة : أن سماع يزيد بن هارون من سعيد صحيح » وأنه كان قبل 
الاختلاط الذي یرد به حديث سعيد قطعًا . 

. أهل الكوفة‎ ]٤[ 

سبق عن غير واحدٍ من أهل العلم أتهم نوا على رواية أهل الكوفة عن 
سعيد بن أبي عروبة ‏ ويَعْنُونَ بذلك من سمع منهم من سعيد بالكوفة ؛ لأن 
لسعيد بن أبي عروبة أكثر من رحلة إلى الكوفة » كانت كُلَّها قبل اختلاطه ؛ 
ولذلك كان سماعٌ من سمع منهم بها معدودًا في صحيح حديث ابن أي عروبة . 

والذي تجمّع لديّ وترجَح من مجموع رخلاته وتواريخها : ها كانت ثلاث 
رخلات » وهي : 

الأول : وكانت قديمةً جدَّاء لأنها كانت قبل سنة (۱۳۲ه) أو كما كان 
يعبر أل العلم : قبل الطاعون . ويدل على هذا التاريخ ما سبق في ترجمة حفص 
بن غياث » وحماد بن أسامة » وعبدالله بن إدريس » وعبدة”" . 

والثانية : وكانت سنة (۱۳۷ه) » كما في ترجمة مروان بن معاوية ۰۳ وهي 
التي قال عنها يزيد بن هارون إنها كانت قبل سنة (۱۳۹ه) » كما تقلم في 


۳  « 


)۱( انظر : الفقرة (رقم 4» ۰۵ ۲۹۰۱۸). 
(؟) انظر : الفقرة (رقم 4۲). 
(۳) انظر : التعليقة (رقم ۲۳۹). 





- الرواة عن سعيد بن أبي عروبة كو لك 


الثالثة : وكانت سنة (۲٤٠١ه)»‏ وهي التي أرّخها يزيد بن هارون » كا في 
ترجمته السابقة(۲ . 

وبذلك یتضح أن رحلاته جميعها إلى الكوفة كانت قبل اختلاطه » ولذلك 
كان سماع من لم يسمع منه إلا بها صحیحا . 

وقد اعتمد هذا الضابط جماعة من الأئمة : كالإمام أحمد (انظر ترجمة : 
أسباط » وعبدة بن سلیمان » وعيسى بن يونس » ومحمد بن بشر) "+ ویجبی ابن 
معين (انظر ترجمته : عبدة بن سليان » ويزيد بن هارون)”" » وذحیم (انظر 
ترجمة مروان بن معاوية) ۳ » وأبي داود (انظر ترجمة : عيسى بن يونس » وحمد 
بن بشر) ٠‏ وابن نمير (انظر ترجمة : ماد بن أسامة) "© » وابن أبي زياد (انظر 
ترحمة : حفص بن غياث » وحماد بن أسامة) ”" . 

وأقوى العبارات في الاعتداد بهذا الضابط كانت من الإمام أحمد . 


. )۲۶۱ انظر : التعليقة (رقم‎ )١( 

(5) انظر : الفقرة (رقم ۰۳۳۰۲۹۰۱ ۳۷ . 
(۳) انظر : الفقرة (رقم ۰۲۹ ۵۳). 

(8) انظر : الفقرة (رقم .)٤١‏ 

(۵) انظر : الفقرة (۳۷۰۳۳). 

(0) انظر : الفقرة (رقم ۵) . 

(۷) انظر : الفقرة (رقم 6 ۵) . 


> الرواة عن سعيد بن أبي عروبة ‏ 

سمعوا منه وهو مختلط ؟ قال : لا ۰ سماعهم جيّد » لم يكن مختلطًاء”". ۱ 

وقال أيضًا : « من سمع من سعيد بالكوفة» مثل : محمد بن بش 
وعبدة = فهو جيّد » قدم سعيد الكوفة مرتين قبل الهزيمة » ۳ . 

قلت : ظاهر الكلام الإمام أحمد أنه پثبت لسعيد الرحلة الثانية والثالثة» أما 
الأولى : فَإِمًا أنه لا يُثبتهاء أو أنه لم يكن يعلم بها . 

وقال الإمام أحمد أيضًا : « أسباط أحب ال ؛ لأنه سمع بالكوفة»”". 

وقد قيل للإمام أحمد : « روى الكوفيون عن سعيد غير شيءٍ خلاف ما 
روى عنه البصريون ؟ قال : هذا من حفظ سعید » كان يحدّث من حفظه. 

فهذه العبارة : إِمّا أن تفه بها يدل على تخليط سعيد عند الكوفيين ؛ لأنه 
حدث من حفظه . لكن يبطل هذا الفهم العبارات السابقة » المتضمنة ثناء الإمام 
أحمد على حديث ابن أبي عروبة بالكوفة . وإمّا أن َم أنما ثناءٌ على حديث 
الكوفيين وأنه خيرٌ من حديث البصریین ‏ لا حديث الكوفيين صافٍ من 
اختلاط سعيد بخلاف البصريين ؛ فإن في البصريين من سمع من سعيد بعد 
اختلاطه . لکن يضعف هذا الاحتمال تعليل الامام أحمد للاختلاف ‏ بأن سعيدًا 
كان يحدث من حفظه ؛ لأن التحديث من الحفظ إنما يكون من شأن من رَحَل 





۱( العلل : للإمام أحمد » برواية الروذي (رقم ۲۵4) . 
() العلل : للإمام هد (رقم ۱۱۱۰). 
(۳) العلل : للامام أحمد (رقم ۵۳۳) . 


(4) شرح علل الترمذي : لابن رجب (۵51۹/۲). 





او مد ۱۱ لک 


فابتعد عن أصوله وکتبه . ولمّا أن تفهّم بأنه يقع في حدیث ابن أبي عروبة شي 
من الاختلاف اليسير الحتمل أغلبّه عند الکوفیین » بخلاف مايرويه عنه 
البصريّون ؛ وهذا هو أرجح الفَهُوم عندي . 

وعلى هذا : فحديثٌ الكوفيين عن سعيد حديثٌ قويّ » لكنه ليس بأقوى 
من حديث قدماء أصحاب سعيد من البصریین الذين كانوا يأخذون عن سعيد 
بن أبي عروبة وعنده أصوله وکتبه . ۱ 

[56] أهل واسط . 

واسط مدينة بين البصرة والکوفة ۲ ولذلك شمیت بواسط . وقد مَّرٌ با 
سعيد بن أبي عروبة أثناء رحلته إلى الكوفة » ولقیه بها حافظٌ واسط يزيد ابن 
هارون (کما سبق في ترجمته) ۳ . وقد تقدّم آنمًا أن هذه الرحلة كانت سنة 
(۱۳۷ه) " أي إنها -كباقي رحلات سعيد إلى الكوفة - كانت قبل اختلاطه. 

لذلك وجدنا بعض الأئمة عَدَّ سماع راو من سعيد بواسط دليلاً على أنه 
سمع منه في زمن صحته . 

فقد قال يحيى بن معين : « أمّا يزيد بن هارون فصحيح السماع » كان سمع 
منه بواسط » وهو يريد الكوفة »”'' . 
۱( انظر : بلدان الخلافة الشرقية : لكي لسترنج (۵۳-۵۹) . 
( انظر : الفقرة (رقم ۵۳) . 
(۳) انظر : الفقرة (رقم ۵6) . 
)٤(‏ انظر : التعليقة (رقم ۲۳۸). 





الرواة عن سعيد بن أبي عَرُويَة ‏ 
وبذلك يحق لنا أن ند كونَ الراوي واسطيًا قرينةٌ على صحّة سیاعه من 
سعيد ؛ لأن الأصل أنه سمع منه في بلده . 
ولا يعني ذلك أن هذا دليلٌ كافٍ وحده للقول بتقدّم سماع كل واسطي ‏ 
لكنه قرينة تشهد لذلك . فقد تتقرّى بقرائن أخرى » وقد لا تتقرّى » وقد 
يُعارضُها دلیل أقوى منها » كما وقع مع عباد بن العواه”" . 
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(1) انظر : الفقرة (رقم ۱۷) . 


- الرواة عن سعید بن أبي عروبة > 
ثالثا : الخاتمة 
بعدما قُمْتّ به من الجمع والدراسة حول ذْكر الرواة الذین ميَر العل 
سیاعهم من سعید بن أبي عروبة » والذین بلغ عددهم ثلاثة و سین راویا» 
خلصت بالنتائج التالية : 
ولا : الرواة الذين وَرَدَ ما يدل أنهم سمعوا من سعید بن أبي عروبة قبل 
اختلاطه » قد بلغوا أربعين راويًا » وهم : أسباط بن محمد » واسیاعیل بن علَيّة » 
وبشر بن المفضل » وحفص بن غياث » وحماد بن أسامة » وحماد بن سلمة» 
وخالد بن الحارث » وروح بن عبادة » وسَرَّار بن مسر وسعيد بن أوس 
النحوي أبو زيد » وسفيان بن حبيب » وسفيان الثوري » وسّليان الأعمش › 
وشعبة بن الحجاج » وشعيب بن إسحاق » وعبدالله بن إدريس الاودي» 
وعبدالله بن بكر السهمي » وعبدالله بن المبارك» وعبدالأعلى السامي» 
وعبدالعزيز بن عبدالصمد العْمّي » وعبدالوارث بن سعيد » وعبدالوهاب 
الثقفي » وعبدالوهاب اماف » وعبدة بن سلیمان » وأبو قطن عمرو بن اليثم » 
وعيسى بن يونس » وكهمس بن النهال » ومحمد بن بشر العبدي » ومحمد بن 
بكر البرساني » ومحمد بن جعفر (غَنْدَر) » ومحمد ابن سَوّاء » ومحمد بن عبدالله 
بن المثنى الأنصاري » ومروان بن معاوية الفزاري » ومصعب بن ماهان » ومعاذ 
بن معاذ العنبري » ومعمر بن راشد ووضاح أبو عَرّانة الِيَشْكْرِي » ویجیی 


8 ۰ 4ےه . 
القطان » ويزيد بن ززیع » ويزيد بن هارون . 


نگ الرواة عن سعيد بن أبي عَرُوبَة ‏ 

ثانياً : یلتحق بهؤلاء راو واحد » سمع من سعید بن أبي عروبة بعد 
اختلاطه» لکنه لم يكن یسمع عليه ولا يروي عنه إلا صحیحَ حديثه » وهو: 
وكيع بن الجرّاح . 

الا : الرواة الذين ورد ما يدل على أن سماعهم من سعيد بن أبي عروبة كان 
بعد اختلاطه ‏ وهم ثانية رواة » وهم : عباد بن العوام » وعبدالرهن بن مهدي. 
وعلي بن الجعد » وأبو نیم الفضل بن ڏگين » ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي , 
والعاق بن عمران » ومگي بن إبراهيم » ويحيى بن حماد الشيباني . 

رابعًا : وهناك راويان قد يلتحقان بالقسم الثالث » وهما : الضحاك بن مخلد 
النبيل » وعبدالواحد بن واصل ؛ لسبب يظهر من ترجمتهما . 

خامسًا : ويلتحق بالقسم الثالث راويان آخران » فه| لو كانا قد سمعا من 
سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه » إلا أن ضَحْمّها في سا ول دون قبولٍ ما 
يرويانه عن سعيد » وما : عبدالله بن سلمة الأفطس » وعمر بن ماد الاح . 

سادسًا : تبيّن لي أن حدیث من لم يسمع من سعيد بن أبي عروبة إلا بالكوفة 
أو واسط حديثٌ مقبول بعد اختباره » لأنه من قديم حديث سعيد؛ حيث إن 
لسعيد ثلاث رخلات إلى الكوفة » ومَرّ خلالها بواسط » وكانت رحلات قديمةً 
منه » قَبْلَ اختلاطه . 


هذا .. والله أعلم . 


- الرواة عن سعيد بن أبي عروبة ع 
المصادر والمراجع 

١-إتحاف‏ المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة : لابن حجر العسقلاني. تحقيق : جماعة 
من المتخصصين بمركز خدمة السنة بالدينة المنورة . الطبعة الأولى : (۱۱۵ه- 
۲ ه) . مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف : المدينة المنورة . 

۲-الاحسان في ترتيب صحيح ابن حبان : لابن بان الفامي . تحقيق: شعيب الأرناؤوط . 
الطبعة الأولى : (۱۰۸ه-۱۱۲ه). مؤسسة الرسالة : بيروت . 

۳- کیال تهذيب الكمال : اي بن فیح . تحقيق : عادل محمد » وأسامة إبراهيم . الطبعة 
الأولى : (۱۲۱ه) . الفاروق : القاهرة. 

4 - آحکام الخواتيم : لابن رجب . تحقيق : د. عبدالله بن محمد الطريقي . الطبعة الأولى : 
(۱۶۱۲ه) مکتبة العارف : الریاض . 

۵- آطراف الغرائب والأفراد للدارقطني : لحمد بن طاهر القدمي . تحقيق: محمود محمد » 
والسیّد یوسف . الطبعة الأولى : (۱۱۹ه) . دار الکتب العلميّة : بيروت. 

-١‏ سامي من روی عنهم البخاري من مشايخه : لابن عدي . تحقیق : د. عامر حسن صبري 
. الطبعة الأولى : (۱۱۶ه) . دار البشائر الاسلامية : بیروت. 

۷- بلدان الخلافة الشرقية : لكي لسترنج . ترجمة بشير فرنسیس » وکورکیس عواد . الطبعة 
الثانية : (۱۰۵ه) . موسسة الرسالة : بيروت . 

۸-بیان الوهم والایهام الواقعین في کتاب الأحكام : لابن القطان الفامي . تحقیق : الحسين 
آیت سعید . الطبعة الأولى : (۱2۱۸ه) . دار طيبة : الریاض. 

9- التاریخ : لیحیی بن معين . تحقیق : د. أحمد محمد نور سیف . الطبعة الأولى (۱۳۹۹ه) . 
كلية الشريعة : جامعة اللك عبدالعزیز . 


۰ تاريخ أبي زرعة الدمشقي . تحقیق : شکر الله نعمة الله . مطبوعات مجمع اللغة العربية 
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الروا عن سعيد بن أبي عَرُويَة - 


تاريخ أساء الثقات : لابن شاهين . تحقيق : صبحي السامرائي . الطبعة الأولى : 
(505١ه).‏ الدار السلفيّة : الكويت . 

التاريخ الأوسط (المطبوع خطأ باسم الصغير) : للبخاري . تحقيق : محمود إبراهيم 
زايد . الطبعة الأولى (1 ۱۶۰ه) . دار المعرفة : بيروت . 

تاريخ الطبري : محمد بن جرير الطبري . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة 
الخامسة . دار العارف : القاهرة . ۱ 
التاریخ الكبير : للبخاري . الطبعة الأول : (۵۱۳۸۶--۱۳۹۹ه). دار العارف 
العث‌انية : اند . تصوير : دار الکتب العلميّة : بيروت . 

تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي . الطبعة الأولى : (۱۹۳۱ع) . مكتبة الخانجي : 
القاهرة . 

تاريخ خليفة بن خياط . تحقيق : د. أكرم ضياء العمري . الطبعة الثانية : (۱۳۹۷) . 
دار القلم : دمشق . 

تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أب زكريا يحيى بن معين . تحقيق: د. أحمد محمد نور 
سيف . الطبعة الأولى . دار المأمون : دمشق . 
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التعدیل والتجریح : لأبي الولید الباجي . تحقیق : د. آبو لبابة حسین . الطبعة الأولى : 


- الرواة عن سعيد بن أبي عرويّة 
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(۱۰ه) . دار اللواء : الریاض . 

تعریف تعریف آهل التقدیس بمراتب الوصوفین بالتدلیس : لابن حجر . تحقيق : د. 
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تقریب التهذیب : لابن حجر . تحقیق : محمد عوامة . الطبعة الأولى: (۱۲۰ه) . 
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۳ ه) . مؤسسة الرسالة : بيروت . ۱ 
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التزمتة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين» وعلى 
آله وأصحابه والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فلا شك أن علم الحديث (كغيره من العلوم) قد مّرٌ بأطوار مختلفة» من 
حين نشأته إلى هذا العسر. وقد كان في أطواره هذه (كغيره من العلوم أيضاً) قد 
نشا وتا وترعرع حتى اكتملء ثم أخذ يضعف شيئاً فشيئاً. إلا أنه من حينٍ لآخر 
تقوم جهودٌبَعْثِ وتجديد في علوم الحديث؛ تُعيد إليه بعضاً من مظاهر حياته» 
وتف عنه أخطارٌ موته وفنائه» تحقيقاً لوعد الله تعالى بحفظ هذا الدين. 

وقد كان من فضل الله تعالى علينا في هذه الأيام» آننا نعيش فترة انتعاش 
لعلوم السئة وعناية بتعلمها وتعليمها لم تكن موجودة قبل زمن يسير من الآن. 
وني هذه الفترة التي نعيشها: نشهد جهودا كثيرة لخدمة السنةء وهي جهودٌ وان 
م تصل إلى درجة الكفاية أو قريب منهاء إلا آنها قد تكون أكثر نفعاً واعظم بركة 
لو كانت جمیعها تنطلق من قواعد راسخة وتبنى على أصول صحيحة. 

وهذا الخللٌ المعاصرٌ في تعلّم علوم السنة أو في خدمتها هو مر طبيعي» 
نتيجة لفترة الركود الطويلة التي مَرّت عليها. لک الأمر غير الطبيعي أن نأبى 
إصلاح ذلك الخلل بعد أن تبناهُ أو أن تفص الاعتراف بوجوده أصلاً بعد أن 


قام الصلحون ببيانه والسَّعْي في إصلاحه. 
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وحيث إن حركة الاصلاح هذه قائمة على حاولة الرجوع بعلوم السنة إلى 
نبعها الصافيء وإلى زمن ازدهارهاء «يومَ كان شأنُ الحديث فيا مضى عظياً: 
عظيمة جوع طلبته» رفيعةٌ مقاديرٌ حَفَاظِهِ وحملته. وكانت علومه بحياتهم حيّة 
وأفنان فنونه ببقائهم غضّة» ومغانيه بأهله آهلهٌ» ۲" فقد فوجئ الداعون إلى هذا 
الإصلاح» والمنادون إلى تلك العودة الحميدة» باعتراض عليهم» رافضاً ذلك 
الاصلاح معرضاً عن ذلك النداء مُشَّعْباً عليه. 

ويقوم ذلك الاعتراض على أساس» يتبعٌه اعتراضاتٌ تنبني عليه. 

فكان على من أراد أن يدعم حركة الإصلاح تلك» أن يجيب على ذلك 
الاعتراض» عسى أن يكون الجوابٌ داعياً لرجوع المعترض عن وقوفه في سبيل 
الإصلاح» بل لعله أن يكون أحدّ الساعين فیه إن تین له الحق. وذلك هو الظنّ 
بامحمیع» إذ الجميع لا يقصدون إلا خدمة سنة النبي عَلله. 

إن ذلك الاعتراض قائمٌ على تسف مبدأ الإصلاح السابق ذكره بنفي 
أحقية عصر ما في أن يكون علماژه هُمْ المرجع في معرفة قواعد العلم وفي تقرير 
معاني مصطلحاته» وأن مَنْ بعدهم يحتكمون إليهم. فأصحاب هذا الاعتراض 
يرون أن علم الحديث لم يزل في تطوّر» وأنه قابلٌ للتطوير, وأنَ إلزام الناس 
بقواعد أو معان مصطلحات عصر ما تحكُمٌ لاوَجْهَ له. ثمّ منهم من يتناقض 
ليقف بهذا التطور عند الحافظ ابن حجر مثلاًء ومنهم من یطردٌ في مقالته إلى 


(۱) اقتباس من مقدّمة كتاب ابن الصلاح: علوم الحديث (۵ - 1). 


الیوم» ويرى أن التطوير حقٌ مُشَاعٌ إلى قيام الساعة. 

إن هذا الرأي رأيّ خطيرٌ من شأنه أن يّدَمّر علوم السنة لو توسَّعٌ نطاق 
تطبيقه فوق ما هو عليه» ويكفي من أثره السلبي ما قد وقع منه دلالةً على خطورته. 
إن هذا الرأي هو ما كنت أسميئه في كتابي «النهج القترح) بفكرة تطوير 
المصطلحات. وبيّنتٌ هناك خطرها وخطلها"". ولا أريد هنا أن أتحدّث عن آثارها 
السلبيّة» فقد تحدئت عن ذلك في غير هذا الموطن» وتحدّث غيري أيضاً عن ذلك. 

لكن الذي أريده هنا: أن أَبيَنَ ما إذا كان هناك عَصْرٌ ما هو الذي بتكم إلى 
علمائه ويرجع إل في معرفة علم الحديث: قواعدٌ ومصطلحات. وما هي أسباب 
اختيار أولئك العلماء دون غيرهم؟ ول لا يكونون في عصور مختلفة غير محدودة 
بحد؟ 

إن الجواب عن هاه الأسئلة في غاية الأهميّة شطْة الإصلاح تلك. وبغير 
الجواب عليهاء أو بالجواب غير السديد فيها لن يُمكن هذه الخطة أن تستمرٌ وأن 
تصمد أمام المعترضين. 

وهذا فقد جاء هذا القال ليحاول الإجابة عن تلك الأسئلة» لكي تتضح 
سبیل المصلحين!! 

وأسأل الله تعالى العون والتوفيق» وإخلاص النيّة والقصد. وقبول صالح 
الاعمال. 
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)۱( المنهج المقترح ١/5(‏ - ۱۷۸). 








کی تمه 
القالة الأولى : 
التاریخ النظري لأطوار علوم الحدیث 

لا مختلف اثنان من أهل العلم» في أن تقل السنة خلال القرن الأول والشاني 
والثالث كان كافياً للحفاظ على السنة الحفاظ الکامل» بعدم لب شيءِ منها عن 
الأمة» وعدم تَسَذّلِ ما لیس منها إليها. وهذا أمرٌ بدهي عند من يعتقد أن السة 
قد بلغتنا كاملة؛ لأن اعتقاد وقوع خلل في منهج تقل السنة خلال القرن الأول 
مثلاء سيؤدّي إلى أن لا يجد القرن الثاني إلا ذلك الإرث المُخْتلٌ» إذ لا سبيل له في 
النقل إلا ما يؤدّيه إليه الناقلون. 

وكذلك لا يختلف اثنان من أهل العلم أن منهج نقد السنة خلال القرن 
الأول والثاني والثالث كان كافياً لعرفة صحيح السنة وثابتها وتمييزه عن سقيمها 
وغير الثابت منها؛ لأن اعتقاد وقوع خلل في منهج النقد في القرن الأول مثلا 
يعني أن الأمّة في ذلك القرن قد ضَلَت دينَ رمّاء فنسبت إلى وَخي السنة ما ليس 
منه» أو ردت هدايةٌ من هداية را 

ولا يعني ذلك أن علوم الحديث (نقلاً ونقداً) ل تمر بمراحل تطوّر خلال 
قروا الثلاثة الأولى» ولا أن علوم الحديث في القرن الثالث هي تلك التي 
وُلدت في القرن الأول. وعلى هذا: فكيف یلم أن تكون علوم السنة قد مَرّت 
بمراحل تطوّر» ومع ذلك فهي في كل مرحلةٍ كانت كفيلة بالحفاظ على السنة 
وبتمييز صحيحها من سقيمها؟ 





- أهل الاصطلاح اند في علوم الحديث لهك 

الجواب عن ذلك: أن انتقال علوم السنة من مرحلة إلى مرحلة لم يكن 
بسبب قصور فيها في المرحلة الأولى عن القيام بواجب الحفاظ على السنة» ولكن 
لأن عوامل جديدةٌ طرأت في الرحلة الثانية تستلزم تطوّراً في العلم. فالتطور لم 
يكن لنقص العلم قبل تطوّره» وإنها حدوث أمر لم يكن موجوداً يقتضي ذلك 
التطوّر. فتجدّدُ ضروريات» وحدوث حاجيّات» وبروز أخطار لم تكن موجودة 
كل ذلك هو الذي كان يجعل السنة تنتقل من مرحلة إلى مرحلةٍ» حيث إن علماء 
السنة كانوا يبادرون إلى استحداث وسائل في التعلّم والتعلیم وفي التعامُل مع 
العلم تحقَقٌ لهم تحصيلٌ تلك الضروریات وتلبية الحاجيات» ودَفْع هاتيك 
الأخطار. 

ولا كانت الغاية الکبری من علوم السنة هي الحفاظ عليها كاملة صافيةٌ من 
الشوائب. ولا كان التلقي الشفهي عن محفوظات الصدور لم يكن ليكفي 
للاطمئنان إلى صحّة النقول ۳ لأسباب منها أن الحفظ خوّان وأن النسيان من 
جبلّة الإنسان كان لاد من أن يرافق ذلك التلقي الشفهي ميزان نقدي يتميّرٌ 
به الصواب من الخطأ والصدق من الکذب إذ الخطأ والكذب هما آفتا الأخبارء 
فلا يرد الخبر إلا لواحي منهما؛ لأنه قد جمع بينهما ما السببان الوحيدان للإخبار 





( ألاترى كيف بادر الصديقٌ والفاروق نت إلى كتابة الصحف من ذلك الوقت المبكر» خوفاً 
من ضياعه» مع أن كتاب الله العزيز الذي قد يسّره را أجل وآثرٌ وأعظمٌ محفوظ في صدور 
الأمّة علياءً وعامّةً!!! 


بخلاف الواقع» وان كان الخطأ إخباراً بخلاف الواقع بغير عمد» والكذب 
إخباراً به لکن بعمد”". 

ولك أن تتصوّر: لو قَدّر الله تعالى أن تون السنة كلها بين يدي النبي ڪلف 
كا دون القرآن الكريم» هل كنا سنحتاج إلى ذلك الميزان النقدي؟ لاشك أننا ل 
نكن سنحتاج إليه» كا لم نج إليه مع القرآن الكريم؛ لأن الكتابة حينها 
ستكون وعاءً شاملاً وصافیا؛ فلا يضم فيه إلا الصدق والصواب. لكن شاء الله 
تعالى بحكمته أن لا يحصل ذلك؛ لأسباب قدريّة كونيّة» ولأسباب شرعيّة» ليس 
هذا أوان تفصيلها. 

ومن هن يتبّن لك: أن علاقة الميزان النقدي بتدوين الستة علاقة تلازم 


كامل» إلى درجة أن تصل هذه العلاقة إلى أن تكون سبباً للوجود وسبباً للعدم 


)١(‏ ولذلك فإن شروط قبول الأخبارء المذكورة في تعريف الحديث الصحيح. كلها انیا اشترطت 
لضان سلامة الخير من هاتين الآفتين: الکذب. والخطأ. 
١‏ - فالعدالة: لضمان عدم الوقوع في الکذب المتعمّد. 
۲ - والضبط: لغلبة الظن بعدم الوقوع في الخطأ. 
۳ - والاتصال: لضان عدم وقوع الآفتين كلتيه) ؛ لاحتمال أن يكون الساقط من السند ليس 
أهلاً لضمان وقوعه في إحدى الآفتين. 
٤‏ - وعدم الشذود. 
4 - وعدم العلة: وهذان الشرطان لضان عدم وقوع الخطأ من الأصل فيه عدم وقوعه فیه 
إذإن الضابط غير معصوم من وقوعه في الخطأء لكن بانتفاء الشذوذ والعلّة نتيقن عدم 


وقوعه منه. 


كما سبق. حيث بينا أن سبب نشوء الميزان النقدي هو التلقي الشفهي وعدم 
شمول التدوین في زمن النبي مله وتنا أن الددوين لو كان شاملا في زمن 
النبي عه لما احتجنا إلى ذلك الميزان النقدي أصلاً» ولا كان له وجود, كما لم يكن 
له وجود مع القرآن الكريم. 

وما دامت علاقة الميزان النقدي بتدوين السنة على هذه الدرجة الكاملة من 
الترابط والتلازم فهذا سيعني أن تطور الميزان النقدي مرتبط أيضاً بتطوّر 
التدوین. وهذا هو ما وقع بالفعل؛ لأنه لا يُمكن إلا أن يكون كما وقع!! 

ومع أني لا أرى أن هناك حاجة للاستدلال على وقوع ذلك الترابط بين 
تطور النقد وتطوّر التدوين» بعد أن بيّنتُ أنهما غير منفگین وجوداً وعدماً - إلا 
نی لن عم احرص على كال وضوح هذا الترابط وأنه كان لب أن يكون. 

فقد قرّرنا آنفاً أن عدم شمول التدوین في زمن النبي تیه وأن استمرار 
الرواية الشفهيّة العتمدة على حفظ الصدور هو الذي طرق إلى الأخبار احتمالٌ 
أن تكون خالفة للواقی خطأً أو عمدا؛ وأن هذا الإخبار بخلاف الواقع قد وقع 
فعلا؛ فلم يكن جرد احتمال. وقرّرنا أيضاً أن الميزان النقدي نشأ مع الرواية في 
وقت واحد؛ لأن غرض الراوي هو الاستفادة من ابر ولن تتحقق الافادة من 
خبرٍ خالفي للواقع» وما دام يتطرّق إلى الخبر هذا الاحتمال فلابُدٌ من وضع 
معاییر لتمييز الخبر الموافق للواقع والخبر الخالف للواقع» وهذا هو الميزان 
النقدي. 


کی يرد ميض 
ولاشك أن احتمال أن يكون الب خالفاً للواقع خطأ (بغير عمد) سيزداد 
وکا ابتعد الخبر عن أصله وناقله الأول؛ لاله ما من راو من رجال الاسناد 
إلا وا خطاً جائ عليه فکل| كثرت الوسائط وطال السند کرت مظان التجویزه 
وکَیا قَلَثْ قَلَتْ»*. وکذلك حال الاخبار بخلاف الواقع عمداً (كذباً)» 
سیزداد احتمال وقوعه بزيادة عدد الناقلین الذين محتمل في كل واحدٍ منهم (قبل 
العلم بعدالته) أن یکون كذَّاباً. ى) أن العدالة في الرواة والناس عموماً لم تزل في 
نقصان بِبُعْدِ الناس عن زمن النبوّة» مصداقاً لقول النبي ته «خبر الناس قرني» 
ثم الذين يلوهم, ثم الذين يلوهم, ثم يجيء قوم تسبق شهادةٌ أحدهم يميته 
ويمينه شهادته" ۳ وني حديث آخر قال في الرابع: «ثم يفشو الكذب)””". 
وهذه الزيادة في احتهالاتِ حُصُولٍ الإخبار بخلاف الواقع (عمداً أو خطأ) 


)00 اقتباسٌ من كلام للحافظ ابن حجر في نزهة النظر .)١١17(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (رقم 1٤۲۹ ۳٦۰۱۰۲٦٥۲‏ 110۸)» ومسلم (رقم ۲۵۳۳) من 
حدیث عبداله بن مسعود یلته . . 

(۳) آخرجه الترمذي وصحخحه (رقم ۲۱7۵) وابن ماجه (رقم ۲۳۱۳)؛ وابن حبان (رقم 
۲ ۰ ۶۵ ) والحاكم وصححه (۱/ ۰۱۱6 ۱۱۶ - ۱۱۵)؛ والضیاء 
في الختارة (۱/ ۱۹۱ - ۱۹۳ رقم ۹5 - ۹۸) (۱/ ۲۲۷ رقم ۱5۷) (۱/ ۲۹6 - ۲۹۵ رقم 
۰ ۱۸۵ من حديث عمر بن الخطاب لنت . 
والحديث وقع فيه اضطرابٌ على أحد رواته» لکن له طریق من غير طریق الراوي الذي 
اضط رب عليه فيه» ثم إن الاضطراب الذي وقع فيه ما لا یل به الشبر.فانظر: العلل الکبیر 
للترمذي (۲/ ۸۱۰ - ۸۱۷ والعلل للدارقطني (۲/ ۱۲۲ - ۱۲۵ رقم ۱۵۵). 


- اهل الاصطلاح وال في علوم الحديث لهك 
بسبب امتداد الزمن» ‏ تكن زيادة في عدد تلك الاحتمالات فقط» بل هي زيادةٌ 
في العدد وني صوّر تلك الاحتمالات أيضاً. 

فمثلاً: (التدليس) المذموم و (الارسال) المردود لم يكن ليظهر في جيل 
الصحابة؛ لأن الصحابة كلهم عدول» ونیا ظهر بعدهم و (الإعضال) لم يكن 
ليظهر عند من لا يروي عن النبي له إلا بواسطة واحدة لكنه يُمكن أن يظهر 
عند من يحدث عنه بواسطتين فأكثر. 

وما دام احتمال إصابة الأخبار بآفتيها (الكذب والخطأ) سيزدادٌ بامتداد 
الزمن» فلابُدَ أن علماء الأمّة ستزداد عنايتهم في إيجاد الوسائل التي تلص 
الأخبار من هاتين الآفتين» وهذا هو تطوّر الميزان النقدي. 

ولا كان سبب حصول هاتين الآفتين هو الرواية الشفهيّة غير المدوّنة» فقد 
سارع العلماء إلى التدوين» الذي لم يزل یتطور مواكباً حاجة السنة للحف ظ ۲٩‏ 





(۱) قال عبدالله بن المبارك: «لولا الكتاب ما حفظنا» وقال إسحاق بن منصور الكوسج: «قلتٌ 
لأحمد: مَنْ كر كتابة العلم؟ قال: كرهه قومٌ كثير» ورخص فيه قوم. قلتٌ: لولم يُكتب ذهب 
العلم» قال أحمد: ولولا كتابتة أيّ شیء کنا نحن؟!0 قال الكوسج عقبه « وقال إسحاق : كما 

ي شيءِ كنا نحن كوسج 
قال» . 
انظر: مسائل الکوسج لأحمد واسحاق بن راهویه (رقم ۳۲۷۳) والحدث الفاصل 
للرامهرمزي (۳۷۷ رقم ۳۰۰ وتقیید العلم للخطیب ( ۰۱۱ ۱۱۵). 





هکی ل سس يطاو ينهي مه 
وللحاية من الكذب”" أو الخط”". 

وبذلك نعود إلى تأكيد تلك العلاقة بين تطور التدوين وتطور الميزان 
النقدي» فلئن بنا سابقاً ما بينهما من علاقة في المنشأء تقتضي استمرار تلك 
العلاقة بینه| بعد النشأة فقد بيّنا هنا أيضاً حقيقة تلك العلاقة خلال مراحل 
التطوّر لکلیهیا» ما لا يدع مجالاً للشك في حصول تلك العلاقة بين التدوین 
والنقد في كل مراحل تطورهما. 

فإذا انتهينا إلى اليقين من هذه النتيجة» وهي أن التدوين والميزان النقدي 
متلازمان نشأةٌ وتطوراء تلارّمَ الروح بالجسد الحيّ» فهذا سيعني أن الزَّمنَ الذي 
يبلغ التدوينٌ فيه نهايته» بشموله لجميع المنقولات» وبعدم بقاء رواية غير مدوّنةٍ 
ما كان يذكره الناقلون منذ نشأة الرواية إلى ذلك الزمن سيعني أيضاً أن النقد 
قد بلغ في ذلك الزمن نهایته» ونه بعد بلوغه هذه النهاية سيكون قادرا على 
تصفية المنقولات كُلَّها بلا استثناء» وأنه لم يعد فيه مجالٌ للتطوّر بعد ذلك. 


> م وو 


(1) حیث إن التدوين الذي به يتم ضبط التقول ومعرفته» به یتم معرفةٌ الکذّابین وفَضْحُهُم 
وبحصوله يهابون التجرقٌ عليه وتّمْرفٌ تُسَخْهم فلا يتهافت عليها أشباههم . يقول ابن 
معين: ((كتبنا عن الکذابین» وسجرنا به التتّور» فأخرجنا به خبزاً نضیجا))» ويقول: ((وأي 
صاحب حديث لا یکتب عن کذاب ألفَ حديث؟!)).انظر: المجروحين لابن حبان 
(01/1)» والکامل لابن عدي (۱/ .)١14‏ 

(۲) إن علاقة الضبط بالكتابة مر لا خفاء به.يقول الإمام أحمد: «حدئنا قوم من حفظهم وقومٌ 


من كتبهم» فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن». تقييد العلم للخطيب (۱۱). 


لل تاك 


رعو 9 


إن هذه النتيجة» وهي أن اكتمال التدوين يعني اكتمال المنهج النقدي لم يعد 
بحاجة إلى استدلال بعدما سبق. 

لكني أعود فأقول: إن المنهج النقدي نبا نشأ بسبب وجود رواياتٍ أصابتها 
آفة الأخبار (الخطأ والكذب)» وحصولٌ هذا للأخبار [نما وقع بسبب عدم 
التدوين (کبا سبق» فكان ذلك النهخ النقدي قادراً على تمييز الصواب من غيره 
خلال أزمنة الرواية الشفهيّة غير المدوّنة ؛ أفلا يكون هذا النهخ النقدي أقدّر 
على القيام بمَهِمّتهء بعد حصول ما كان من شأنه أن يغنينا عنه لو أنه تمّ من حين 
نشوء النقل (ألا وهو التدوين»» وبعد أن سَهّلَ له التدوينٌ القياع بتلك المهمّة؟! 

وبعبارة أخرى: إن منهجاً لنقد النقولات كان قادراً وكافياً لنقدها يوم أن 
كانت بين رواية شفهيّة ورواية مدوّنة» ألن يكون قادراً وكافياً لنقد التقولات 


بعد أن أصبحت مكتوبة فقط؟!! 





- أَهْل الاصطلاح والنَّقَد في علوم الحديث 


وبعبارة ثالثة: إن منهجاً كان قادراً على تصفية المنقولات حینا كانت تتزايد 
بالخطأ والكذب كل یوم ألن يكون قادراً على تصفيتها بعد أن انحصرت 
بالتدوين الشامل (صوابها وخطأها وكذبها) في عدد معیل ؟!!(. 





)0 ولا يعني ذلك أن الخطأ والكذب قد انتهى بعد اكتهال تدوين السنة» ولكن يعني أنه لن يشتبه 
بالصواب» وسيكون ند أسهل بعد التدوین ؛ لاله خرج عن احتمال أن يكون صواباً» بعدم 
وجوده مدوّناً بعد اكتمال التدوين. 
وهذا ما ذکره البيهقي عندما قال: "وهو أن الأحاديث التي قد صحت» أو وقفت بين 


الصحَة والسَّقُم قد دنت وكُتبت في الجوامع التي جمعها أئمةٌ أهل العلم بالحديث » ولا يجوز 


ل 
= 


وآخبرا: هل يُمكن أن يوجد منهج للنقد أفضل من ذلك المنهج الذي 
استطاع تصفية السنة في أخطر مراحل وجودها؟! هل یمکن لأحدٍ أن يدعي 
منهجاً خالفاً لذلك المنهج يكفل لنا به ما كفله لنا ذلك المنهج؟!! لاشك أن 
النهج الذي استطاع أن يواجه تلك الأخطارء وأن يدفعها كلهاء هو أفضل 
المناهج على الاطلاق. وان من أراد أن يستبدل به منهجاً آخر» آقل ما يُقال له: « 
تدلوت الأزى هرذ بای هو خر 4 (البقرة: .)1١‏ 

وهنا يأتي السوال الاهم: فمن آراد أن يتعرّف على منهج نقد السنة » عمّن 
يأخذه؟ من هُمْ أهل ذلك المنهج (المكوّنٍ من قواعد ومصطلحات) الذين إن 
أردنا أن ندرس منهج نقد السنة لزمنا أن لا نتجاوزهم وأن لا نخالفهم؟ ومن 
هم الذين يحتكم إليهم في تصويب المنهج أو تخطئته؟ ويُمدح من سار على 
منهجهم ويذمٌ من خالفه؟ 

لا يخفى على أحدٍ منكم الجواب عن هذا السؤال (أو الأسئلة). 

إذ إن ابحواب قد تقدم» وهو أن منهج نقد السنة يجب أن يؤخذ عمّن أسّسه 


وبناه حتى اكتمل» وهؤلاء هم أهل ذلك النهج الذين يُحتكم إليهم» ویمدح من 


أن يذهب منها شيء على جميعهم » وان جاز أن تذهب على بعضهم ؛ لضمان صاحب الشريعة 
للبيهقي (۳۲۱/۲). 


كر 





- آهل الاصطلاح والتَقَد في علوم الحديث 
سار على منهجهم. ویْمٌ من خالفهه'". 

وهنا قد ينقدح سوال» كنت قد أجبت عنه سابقاء لكنه يحتاج إلى زيادة 
بیان؛ وهو: ۸ تقتصر على العلماء الذين عاصروا اكتمال المنهج؟ لم آدخلت 
معهم من سبقهم؟ مع أن من سبقهم لم يكن النهج في زمنهم مكتملا!! ألا يُطرّق 
ذلك احتمال ند ا مناهج بسبب اختلاف أزمنة أهل المنهج الذين تُحيل إليهم» 
وبسبب اختلاف أطوار العلم الذي ترجعنا إليه؟! 

والجواب: 

أوّلاً: إنه لیس من حقي أن أقتصر من عند نفسي على عصر دون عصر لقد 

بيت ما قلته على الدرس العميق لمراحل تطوّر العلم» كما مَرٌّ بكم آنفاً. فلست 


بالذي يختارء وإنما سنة التطوّر والارتقاء هي التي تختار . 


)١(‏ وأهل النقد هم في ذلك كأهل اللغة الذين يُحْتَحّ بلغتهم: فكما أن دأب اللغويين تقیبد لغة 
هلا ولا شم الاعتراض عليهم ولا تخطيئهم » بل عليهم تخريج كل ما صدر منهم على 
وه التتصحيح والقبول له = فكان ينبغي أن يكون دأب المصنفين في علوم الحديث من 
التأخرین كذلك: أن يكون دأبهم تقييد لغة أولئك وقواعدهم في علمهم الذي كان حيًا 
بينهم (ووجه كونه حًا بينهم: آنهم أدرى بقواعده؛ لأنبم هم واضعوهاء ولا تخفى عليهم 
معاني مصطلحاته؛ لأنهم يتداولونها بينهم دون أن يحتاجوا أن يفسّر آحدهم للآخر مقصوده 
منهاء ما يعني أنهم (جميعهم) متفقون فيها ويفهمون معانيها ) . 
فوجه الشبه بين الفريقين: حياة العلم عند أهل الحديث» وحياة اللغة عند من يحتج بلغتهم» 
وهذا الشبه هو الذي جعل حكمهم واحدا وأوجب فيهم ذلك . 


ثانياً: إن هذا السائل لم ينتبه إلى ما کنث قررثه سابقاء من أن انتقال منهج 
النقد من طور إلى طور لم يكن لنقص في الطور الاول وإنا لتجدّد أمور اقتضت 
الإضافة إليه فقط. فكل الذي كان يحصل خلال انتقال النهج من طور إلى طورء 
هو أن الطور الثاني يضيف إلى الطور الأول ما يُمَكّنَهُ من مُوّاجهة الأخطار 
المستحدثة فيه. فقواعد النهج خلال الطور الأول لم تزل معمولاً بها خلال 
المنهج الثاني» وانضافت إليها قواعد جديدةٌ. 

وكل دعوى عن اختلاف النهج خلال آزمنة أهل النهج» وبين 
أهله = دعوى باطلةء بعيدةٌ كل الد عن فقه المسألة» وعن التدبّر في نشأة النهج 
ودواعيه وأطواره. 

وكيف يتصوّرٌ حصول اختلاف في المنهج» والمنهج إنما نشا لحاية المنقولات 
من آفتي الخطأ والكذب؟! هل هناك من يقبل الخطأ؟! هل هناك من يقبل 
الكذب؟! هل هناك من يقبل ما يغلب على الظن أنه خطأ؟! هل هناك من يقبل 
مايغلب على الظنّ أنه کذب؟! 

أا إن ضربت أمثلةً للمسائل التي اذعي فيها الخلاف في المنهج: كالمرسل» 
والرواية عن أهل البدع» وزيادة الثقة» واشتراط عدم الشذوذ» واشتراط عدم 
العلّة... ونحوها من السائل التي كي فیها الخلاف. ۱ 

فإني آقول لك: لقد درسنا هذه السائل وغيرها مسألة مسأل فتبيّن لنا عدم 


صحَة وجود ذلك الخلاف الدّعی» والذي تقل في أكثره أيضاً الإجماعٌ» وان 


<2 


أَهل الاصطلاح والنََّد في علوم الحديث 
اشتهر عند المتأخرين القول بالخلاف!! 

ثم إن الخلاف المنهجيّ لا يخفىء وهو أولى بالظهور والوضوح من 
الاختلاف في آحاد السائل الجزئيّة» وأولى بالنقل» وأحرى بأن تقوم له المعارك 
العلميّة» وبأن تُصِنَّفَ فيه الردودُ والردودٌ على الردود... هذا هو المعتاد من سُنَّه 
العلوم جميعاً؛ لأنه اختلاف منهجيّ ينبني عليه اختلافٌ عظيم في كثير من 
السائل الحزئية. 

وبَعْدُ... فأين هو هذا الاختلاف النهجی في الصّور التالية: 

- أين هو في التوافق العجيب بين نقاد الحديث. من زمن شعبة والقطان 
وابن مهدي» إلى زمن البخاري ومسلم وأبي حاتم ومن بعدهم: في التصحيح 
والتضعيف والتعليل والجرح والتعديل؟ هل وجدتم أحداً منهم رد حكماً من 
آخر بدعوى اختلاف النهج؟ 

- أين هو في ثناء المتأخر منهم على المتقدّم في علمه واطلاعه ودقة أحكامه؟ 
كا فعل ابن أبي حاتم في (تقدمة الجرح والتعديل»» التي عقد فيها أبواباً لبيان 
عظيم مواقع الائمة في النقد. ينقل فيها نیاذج من أحكامهم على الأحاديث 
والرواة على وَجّه الإجلال والتعظيم لهم. وهم أئمةٌ مختلفةٌ أعصارهم» متباينةٌ 
طبقاتهم. وم يقل مَرّةَ واحدة: إن منهج فلان غير مقبول أو يجب علينا أن ننتبه 
إلى منهجه الخاص في هذه المسائل أو تلك. 
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عدي في مقدمة الكامل. 

- وكيف يقبل بعضهم من بعض امرخ والتعديل في الأعمٌ الأغلب. ولا 
يختلفون إلا في جزئيات المسائل؟ أولو كان منهج النقد بينهم مختلفاً كانوا 
سيقبلون من بعضهم أحكامّهم في الرواة؟! أوليس الحكم على الراوي مرتبطاً 
كل الارتباط بالحكم على حديثه؟! والحكم على حديثه مرتبطاً بالحكم عليه؟! 
أين اختلاف المناهج في هذه المسألة؟!!! 

- آولم يكونوا يتذاكرون العلم فيا بينهم» ويتناظرون في الأحاديث 
والرواة» ويفهم بعضهم كلام بعض» ول يُنقل لنا قط أنه قال أحدهم للآخر: 
منهجك ليس هو منهجيء أو آنهم كانوا يختلفون في غير المسائل الجزئية. 

- أولم يعرض البخاري صحيحه على بعض حفاظ زمنه؟ أولم يفعل ذلك 
مسلم؟ أولم يجمع الترمذي أقوال البخاري وأبي زرعة والدارمي في التعليل 
والجرح والتعديل في كتاب واحد؟ أولم يفعل نحو ذلك وأكثر منه ابن أبي حاتم 
في كتابه (العلل) و (الجرح والتعديل) و (المراسيل)؟ هل كان آولشك القوم 
مختلفي النهج أم متفقين؟ إن كانوا مختلفين» كيف تسى أن يؤخذ بأقواهم جميعاً 
وأن تساق مساقاً واحد؟ وإن كان هؤلاء هم الذين اتفقواء وأن المخالفين هم 
سواهم قلنا: فمن القوم بعد هؤلاء يا رجل؟!!! 

- لقد تقل عن المحدثين اختلافٌ کثم" في آحاد الرواة والأحاديث» وناقش 
بعضهم بعضاً في كثير من ذلك. فا بال الاختلاف في المنهج لا يُنقل عنهم فيه 





نقاش ولا اعتراض؟! والحاصل أن نقل اختلاف المنهج أولى وأخرى (كما 
سبق). 

كل هذا وغيره يقطع باتحاد النهج» ونیا يدعي الاختلاف من لم یراع تلك 
الكليات» ووقف عند بعض العبارات المشتبهة» ليبني عليها مذاهب ومناهج!! 
ومن مُنا أي من أي في هذا الباب. ولو ردّوا تلك المشتبهات إلى هاتيك 
المحكمات وأمثاهاء لتبيّن لهم الحق بلا ارتياب. 

ونعود بعد هذا الاستطراد إلى ما كنا فيه: من التأريخ النظري لعلوم 
الحديث» والذي خلصنا منه إلى أن الزمن الذي اكتمل فيه تدوين السنة هو نفسه 
الذي اكتمل فيه نقد الحديث» وأنه لذلك كان منهج النقد الذي ينبغي أن يُرجع 
إليه هو ذلك المنهجَ الذي نشأ وتطور حتى اكتمل. 

هذا ما كنا وصلنا إليه أخيراً. 

ولكن هناك بقيّةٌ لذلك العرض التاريخي النظري» لاب أن نعرض له. 

ذلك أن بلوغ منهج النقد درجة الاكتمال في زمن ماء لاشك أنه سيعني أن 
بداية النقص ستبدأ من حيث اكتمل» اتباعاً للسنة الكونية في ذلك: «لكل شیء 
إذا ما تم نقصان». فما بعد بلوغ الغاية إلا التكوصء وما بعد صعود القمة إلا 
ا هبوط. 

ولكن هذا النقص لا يصح أن يُتصّوّر أن يبلغ حدّ اوي في القاع ولا 
القفزة الواحدة التي تعود بصاحبها إلى حيث بدأ بل لاب أن يكون نقصاً 


- انو رنتهي عند‎ DS 


تدريجيًا. ىا آنه قد لا يشمل كل علماء ذلك العصرء فقد يبقى بعضهم على إرثه 
القديم محافظاً عليه. 

ولذلك فقد يصح لنا نظريًا أن نعتبر الزمن الأوّل بعد اكتمال نضح العلم» من 
آزمان أهل ذلك المنهج الذي یرجم إليهم ويُحتكم إلى علمهم؛ لأنهم استطاعوا أن 
يكونوا امتداداً حقيقيًا للزمن الذي اكتمل فيه المنهج» وأن لا يكونوا مجرّد وعاء 
لذلك المنهج» بل أن يشاركوا أصحابه في تمام العلم به وكمال الأهليّة فيه. 

وقد يشهد لذلك ‏ ولمعرفة حذ ذلك الزمن الذي تعتبر علماءَة من أهل المنهج: 
ما لو وجدنا آولتك العلماء قد صنفوا في صول العلم » واجتهدوا في أعمق مسائله» 
التي لا يمكن أن يجتهد فيها إلا أهل الاجتهاد الطلق ۳ مما يشهد لكونهم آئمة 
يستحقون أن يكونوا حُكَامًا يُرجع إليهم في معرفة قواعد العلم » وفي وجوب فهم 
معاني ألفاظهم ؛ لأنه لاغنى لنا عن فهم كلامهم . 

وسنستمر على اعتبار الزمن التالي لزمن اکتمال المنهج من عصور من تج 
بمنهجه إلى أن يبدو لنا أن ذلك النقص التدريجي قد ظهرت آثاره» وقويت ملاممه 
واتضحت؛ إلى حد ظهور النقص في أهليّة علماء ذلك العصر عن رتبة الاجتهاد 
المطلق فيه وإلى حدٌ إعلان علمائه نم ليسوا سوی مترجمين لعلوم من سبقهم 
وأنهم يتلمّسون آثار خطاهم تلمّسٌ من تخفى عليه بعض مدارجهم. عندها سنعلم 





)0 انظر بحث أسس نقد الحديث » لأنه أصلَ للعلوم الحديئيّة التي لا يحق لأحد أن يجتهد فيها 
إلا أهل الاجتهاد المطلق من أئمة الحديث . حيث إن تحديد تلك العلوم » سيجعل الكلام هنا 
علميًا دقيقاء لا جرد عبارات ثناء أدبيّة » نم بها على من نشاء » ونحرمها من نشاء . 


- هل الاصطلاح والنَّقَد في علوم الحديث 2 
أن عصور آهل الاجتهاد الطلق في علوم الحديث قد ولت ‏ وآن أهل ذلك العصر 
لیسوا من بتکم إليهم في قواعد العلم احتکام أئمة اللغة إلى من بت بلفته من 
العرب » وان کم إليهم في یم يدل الدلیل على مطابقة تقريره لا كان عليه أهل 
الاجتهاد الطلق » كا بتکم إلى علماء اللغة في معرفة أيّهم طابق قولّه ما كان عليه 
أهل اللغة الحتخ بلغتهم . 

إن هذا التدرج في مراحل تطور العلوم أمرٌ طبيعي إذ إن انتقال العلم من 
مرحلة إلى مرحلة لا يتم فجْأة ولکن يتم بالتدريج. بأن یکون العلم في الرحلة 
الأول له خصائصه التي عیّزه ثم يبتدئ بفقدان شيءٍ من خصائصه لصالح 
خصائص الرحلة التالية» التي تمل شيئاً فشيئاً حل الخنصائص الأولى . حتی يصل 
هذا التناقص التدريجي إلى درجة الانتصاف ‏ فيكون العلم قد بلغ مرحلة تحمل في 
طيّاتها نصف خصائص الرحلة الأولى ونصف خصائص المرحلة الثانية. وهذه 


المرحلة هي المرحلة الانتقالية » التي لا يُمكن معها أن تقصل مرحلة عن مرحلة”". 


)١(‏ لقدابتدع الأدباء لأصحاب هذه المرحلة الانتقالية اسم الخضرمین» الذين جمعوا في 
خصائص شعرهم بين خصائص زمنين» كالشعراء الذين عاصروا الدولتين الأمويّة 
والعباسية. 
ومن لطائف ما وقع مما يشير إلى هذه الرحلة الانتقالية وطريقة تقل الخصائص العلميّة: 
مسألةٌ استخدام (أنبأنا) في الإجازة» وآنها كانت تدل على السماع لدى المتقدّمِينء ثم صارت 
تدل على الإجازة لدى المتأخرين» فلا كان البيهقي بين الاصطلاحين» قال ابن الصلاح في 
علوم الحديث (۱۷۱) بعد أن ذكر استعمال المتأخرين ها في الإجازة: « وإلى هذا نحا الحافظ 


التقن أبو بكر البيهقي» إذ كان يقول (أنبأني فلان إجازة)» وفيه رعاية لاصطلاح المتأخرين» 


هک .سین 


ثم بعد ذلك تبتدی كفة المرحلة الجديدة بالرجحان» وتتضح خصائصها بصورة 
أكبر» حتی تصل درجة الانّضاح الکامل. والتي بوضوحها هذا تيقنا من مرور 
ذلك العلم بمراحل» وبوضوحها هذا استطعنا أن نعرف خصائص کل مرحلة التي 
یه عن غيرهاء وبوضوحها هذا (أخيراً) استطعنا أن نوخ لذلك العلم ۳. 

وبعد هذا البیان الطويل» الذي آعتذر من جفافه أدخل في بيان التحدید 
الزمني لتلك المراحل» لیکون لذلك العرض الثمرة النشودة. 
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ے أيإن البيهقي لما جاء بين الاصطلاحين راعى الاصطلاح القديم بالبيان والعصریح بلفظ 
الإجازة » وراعى اصطلاح المتأخرين بالتزام (أنبأنا) فيها ! 

)١(‏ وهنا أنبَهُ إلى أنه من الخطأ البيّن أن نجعل من عدم وضوح ملامح المرحلة الانتقاليّة: أو من 
تارجح علمائها بين مرحلتين = دليلاً على عدم مرور ذلك العلم بمراحل مختلفة ؛ لأن هذا لا 
تختص بعلم دون علم» فالرور بهذه الرحلة لا يخلو منه علم. فلم يكن ذلك بقاض على 
حقيقة مرور تلك العلوم بمراحلء ولا منع ذلك من وضع حدود زمانية لتلك الراحل» وم 
يفهم أحدٌ منها أنبا حدودٌ فاصلةء وانیا هي حدود تقريبية. 
فلئن اشتبة عندي إلحاقٌ بعض أصحاب المرحلة الانتقاليّة بإحدى الرحلتین» وكان لإلحاق 
هذا البعض أثرٌ وأهميّة (افتراضاً) = فلن يشتبه عندي ای أقوام آخرين بإحدى المرحلتين» 
ولا آشك فیهم آدنی شك. ۱ 
فلم الشَّعْبُ بالقليل النادر قلي الثمرة أو عديوهاء على الأصل الغالیب عظیم الثمرة 
واضحها؟ !!! 


هه 


القالة الثانية : 
التاريخ الواقعي لأطوار علوم الحديث'') 

المرحلة الأولى: بعد وفاة النبي له إلى مقتل عثمان لته سنة (۳۵ه). 

وتتمیّز هذه المرحلة بصفائها وبعدها عن أسباب الخطأ والكذبء لعدم 
الإسناد» وقوة الحافظة» وعدم ظهور الفتن» وشدة الاحتياط في التبليغ للسنة. 

وكان التدوين في هذه المرحلة قليلاء ول يكن بغرض التخليد (أي لم يكن 
لكي يبقى الكتاب لمن بعده. أو لتعم الاستفادة منه غير كاتبه)» ونیا كان بغرض 
الاستفادة الخاصة» وهي الإعانة على الحفظ في الصدور. 

المرحلة الثانية: من مقتل عفان خف ٠‏ إلى انتهاء جيل الصحابة» بموت 
غالبهم» وكان ذلك نحو سنة (۸۰ه). 

وتميّرت هذه المرحلة بحصول الفتنة التي فرقت المسلمين أحزاباً وشيعاًء 


وبظهور بعض البدع» وبانتشار الصحابة في البلدان شرقاً وغرباً. 


)١(‏ أرّخ للسنة كثيرٌ من العلماء والباحثين قديياً وحديثاء ولذلك فسأكتفي هنا بعرض ختصر. 
محيلاً إلى الدراسات في ذلك إحالة إجاليّةء إلا مارأيت ضرورة الاستشهاد له. ٠‏ 
فانظر: ذمَّ الكلام وأهله للهروي (۳/ ١54‏ - ۱۵۰ وجامع الأصول لابن الأثير (۳۹/۱ 
- 4۳)» وشرح علل الترمذي لابن رجب (۱/ ۳١‏ - 4۳ وهدي الساري لابن حجر (۸ - 
٩‏ والسنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب» ودراسات في الحديث النبوي 
للاعظمي» وغيرهاء ومنها كتابي النهج القترح (۱۳ - 1۵). 


وفي هذه الفترة ظهرت الطالبة بالإسناد”"» وني الطالبة به دلیل على نشوء 
علم الجرح والتعدیل " وفي أن الجهل بحال المحذوف من الإسناد علة يرد به 
الخير”". 

وم يزل التدوين في هذا الجيل قليلاء لإمكان حفظ الصدور القيامٌ بواجب 
النقل الكامل. 

الرحلة الثالثة: وهي عصر التابعين» والذي يبتدئ من نحو سنة (۸۰ه) إلى 
نحو سنة (۱۰ه) بموت غالب التابعين. 

وقد كان لبداية طول الإسناد في هذه الرحلة» ولتشعّب الأسانید» 
واختلاف رواتهاء مع زيادة انتشار السنة» وزيادة الغلو في البدع ونشوء بدع 
أخرىء ما آدی إلى أن يروي من ليس بأهل للاطمئنان إلى روايته = أن كان 
الهاجس الاکبر لدی علاء التابعين حینها هو: خوف نفلت شيءِ من السئة 
وحدیث من لا یمن على النقل» ووقوغ الاختلال في ضبط النقول. 





(۱) مقذمة صحیح مسلم (۱/ .)٠١‏ ومن آغرب الواقف في ذلك استحلاف أحد التابعین» وهو 
عبيدة السلماني» لعلي «#شنه في روایته محدیث» هل سمعه من رسول الله تا انظر: صحیح 
مسلم (۲/ 0۷4۷ موازنة بمسند البزار (رقم ۵۸۱). 

(۲) فقد نمی عمر بن الخطاب وعبداله بن مسعود عن الأخذ عن الاصاغره ففسّر عبدالله بن 
المبارك ذلك بأنه الرواية عن أهل البدعء فانظر: الزهد لابن المبارك (رقم ۰)۸۱۵ والمدخل إلى 
السنن للبيهقي (رقم »)۲۷١‏ وشرح أصول أهل السنة للالكائي (رقم ۰۱۰۱ ۱۰۲). 

(۲) كما دل عليه موقف ابن عباس من المراسيل» فانظر: مقدّمة صحيح مسلم (۱۲/۱ - ۱۳). 








فواجهوا كل خطر من هذه الأخطار بم| يدفعه: 

- فخوف تفلتٍ شيء من السنة واجهوه بأمور, منها: 

١‏ - استنفار الم محمع السنة» وذلك یظهر من كثرة عدد التابعین الذین 
نقلوا السنة؛ إذ إن كثرةً الحَمَلَِ يجعل فوات شيء من السنة على جمیعهم مستبعداً. 

۲ - الأمرٌ بكتابة السنة أمراً رسميًا من قبل عمر بن عبدالعزیز» وذلك في 
آخر القرن اشجري الأول أو أوّل الثاني» وائتماز التابعين لذلك» حتی کثر عدد 
التابعين الذین کتبوا السنة". 

لکن مدوّنات هذا العصر كانت غالبا بخرض أن تُعين على الحفظ في 
الصدورء ولذلك كان بعض التابعين یمحو ما يكتب أو يغسله بعد حفظه”". 
ول يكتب للتخليد إلا القليل منهم مصنفاتٍ ختصرة: في التفسی والسيرة» 
وبعض أبواب الأحكام (کالطلاق. والناسك. والصلاة). 

ویظهر من تلك الدونات استيلاءٌ هاجس التفلّت على أصحابهاء حتی 





(۱) أحصى الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه (دراسات في الحديث النبوي) أكثر من 
(۱۵۰) تابعيًا من دوّنء ومع كثرة هذا العددء لكنه انا هو شيءٌ يسرٌ ما يمل الواقع ؛ فهو 
لا إحصاءٌ غير مستقصي» لأخبار لم يعتن العلهاءٌ بنقلهاء فوصول هذا العدد إلينا ید على ما 
وراءه. 

(0) انظر: الجامع للخطیب (۱/ ۳۵۳). 

(۳) انظر: دراسات في الحديث النبوي للأعظمي (۰۱4۸/۱ ۱۵۹۰۱۵۱۰۱4۹ - 0۱1۹5۰۱5۰ 


+) ۸ 


كانت أبعد ما تكون عن العناية هشن الترتيب والتبویب» ويختلط فيها الرفوع 
بالموقوف والمقطوع. 

۳ - زيادة ظاهرة الرحلة في طلب الحديث» لمواجهة واقع انتشار السنة في 
الآفاق0". 0 

وني ذلك يقول الشعبي عن مسروق: «ما علمت أحداً من الناس كان 
أطلب لعلم في أفق من الآفاق من مسروق». 

وقال مكحول الشامي: «طُّفْتُ الأرضٌ في طلب العلم». 

- وخطورة تحديث من لا يمن على النقل» واجهوه بأمور, منها: 

١‏ - التشديد في المطالبة بالاسناد. 

وهنا تأي عبارة ابن سيرين علمأ لهذا العصرء عندما قال: «إن هذا العلم 
دين» فانظروا عمّن تأخذون دينكم»”". 

۲ - والطالبة بالإسناد تعني رد المراسيل» للجهل بحال الحذوف"". فقد 
رد الرسل جماعةٌ من التابعین: كابن سيرين» والشعبي؛ وعروة بن الزبير, 


والزهري. 


,۱( انظر الرحلة في طلب الحديث للخطيب (رقم ۰4۵ /اغ لمق 54 ۵۲ ۵۳ قم لاق (AF‏ 
۶ 40 4۷). 


)۲( مقدّمة صحیح مسلم (۱/ ۱6). 
(۳) انظر: الكفاية للخطيب ٤٤١(‏ - ”17 5). 





- أَهْلْ الاصطلاح ود في علوم الحدیث > 

۳ - وإنما يُستفاد من المطالبة بالإسناد إذا ما مر بين الرواة العدول والرواة 
الجروحین وهذا يستلزم الكلام في الرواة جرحاً وتعديلاً. 

وني ذلك يقول ابن سيرين: « يكونوا يسألون عن الاسناد فلا وقعت 
الفتنة» قالوا: سموا لنا رجالكم» فيُّنظر إلى أهل السنة» فيؤخدٌ حديثهم وینظر 
إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم»”". 

ويقول إبراهيم النخعي: «کانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن رجلء نظروا إلى 
صلاته وال سَمْته ول هيئته» '". 

ولذلك فقد تكلم في الرواة جماعةٌ من التابعين: كابن سيرين» وسعيد بن 
المسبيب» وطاوس اليماني» وعروة بن الزبير» والزهريء وأيوب السختياني» 
والأعمش» وغيرهم. 

٤‏ - ترك الرواية عن لتاق وغير العدول من الرواة. 

وهذا أمرٌ مُجْمَعٌ عليه من سلف الأمّة وخلفها"". 

- ووقوعٌ الاختلال في ضبط النقولات. واجهه التابعون بآمور» منها: 

١‏ - بكتابة السنة» فکیا سبق» فان كتابة التابعين للسنة كان غالبا بتغرض 





.)۱۵/۱( مقدمة صحيح مسلم‎  )۱( 
.)۱۸۸( الكفاية للخطیب‎ )۲( 


(۳) نقل الإجماع جماعةٌ» منهم: ابن حبان (الجروحین ۱/ ۳۰۵ وا خطیب (الكفاية ۵۱ 
والجامع رقم ۱84). 


یتیس 


تجوید امحفظ ول يكن بقصد التألیف إلا نادراً. 

۲ - تجويد الکتابة: بابتداع الاعجام ‏ وبتصحیح الکتاب ۳ 

وبمعارضة المكتوب على أصله » وبالقراءة على الشيخ ما كتب عنه". 

۳ - طلب المتابعات» والتحزي بسماع الحديث الواحد من جماعة» وكراهية 
رواية غريب الحديث» خشية من الغلط والإخلال بالضبط. 

يقول إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب 
" احدیث»(*. 

وقال يزيد بن أبي حبیب: «إذا سمعت الحديث. فاده كما تنشد الضالّة 
فان عرف ولا قدعه»۳. 

وعندما أثنى آحذهم عند أيوب السختياني على راو لا له من الغرائب» قال 
له أيوب: (إنا نف أو لفق من تلك الغرائب»۳. 


ولذلك فان قاعدة الترجيح بالأكثر عددًا من الرواة قاعدةٌ مجم عليه“ 





(1) الجامع للخطيب (رقم ۵۸۱). 

(۲) الجامع للخطيب (رقم 6885). 

(9) الدخل إلى السنن للبيهقي (رقم ۷۷۸ والجامع للخطیب (رقم ۷+ + 
جع تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم ۹۲ ۷). 

(6) الكفاية للخطيب (۱۷۱). 

)1( رسالة أبي داود إلى أهل مكة (4۸)» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۱/ ۱۹). 
)۷( مقدّمة صحیح مسلم (۱/ ۲۳). 

(۸) نقل الإجماع البيهقي في المدخل إلى السنن الکبری (رقم ۲۳). 


ودلّت عليها السنّة"". 

٤‏ - قد التن» وعدم الاكتفاء بنقد السند. 

قال الأعمش: «کان إبراهيم - يعني النخعي- صيرفيًا في الحديث» وكنتٌ 
أسمع من الرجال» فأجعل طريقي عليه فأعرض عليه» '". 

۵ - الرحلة لطلب الحديث (وقد سبق الحديث عنها)» فهي من أسباب 
تقلیل الوسائط وتقلیل الوسائط من آسباب تقلیل احتمال الوهم» وهذا سبب 
احرص على العلو في الأسانيد". 

الرحلة الرابعة: وهي مرحلة آتباع التابعين» وتبدأ من سنة (۱6۰ه)» 
وتنتهي سنة (۲۰۰۱ه). 

وتميزت هذه الرحلة بخصائص: منها أن طال الاسناد آکثر ما كان علیه 
وما یتبع ذلك من زيادة تشعب الأسانيد واختلاف الرواق» مع ما یصحب ذلك 
من تعسّر احفظ. ىا أنه قد زادت آیضاً بعض خصائص الرحلة السابقة 
وضوحاً: کانتشار السنة في الا فاق» وظهور البدع وغلْو أصحابها فیها. كا أنَّ 
هذه الرحلة قد ورثت جهوداً مبارکة من الجيل السابق في جمع السنّة حفظاً 





)۱( فهذا أحد الفوائد التي استنبطها العلماء من حديث ذي اليدين» انظر المدخل إلى السئن الكبرى 
للبيهقي (رقم »)٩‏ وان كان العلائي يخالف في صحّة هذا الاستنباط كا في نظم الفرائد (۲۲۳ - 
(o‏ 

(؟) الجرح والتعديل (۱۷/۲). 


(۳) نزهة النظر لابن حجر .)١١5(‏ 





<< _ بیان الحد الذي ينتهي عنده ‏ 


وتدوینا؛ ىما سبق» ما كان له آکبر الأثر في إعانة علماء هذه الرحلة على تام 
المسيرة. 

وقد واجه العلماء أخطار هذه المرحلة بنفس الأمور التي واجه بها علماء 
المرحلة السابقة آخطارهم» وزادوا عليها أموراً: 

ففي مجال تدوين السنة: صار احرص على التدوين كاملا '''» إلى درجة أن 
هم شعبة بن الحجاج بأن يترك حديتٌ أحد جلّة التابعين ثقة وإتقاناء لأجل أنه 
يكن یکتب". وحتى قال يحبى بن سعيد القطان: «لئن أكون كتبثٌ كل ما أسمع 
أحب إل من أن يكون لي مشل مالي»”". وحتى إن ترجيح رواية من يرجع إلى 
کتاب عند التحديث على من لا يرجع عند تحديثه إلى کتاب أصبح أمراً ظاهرا 
حتى في الترجيح بين كبار النقاد. ىا قال القطان عن الشوري وشعبة: «سفیان 
أقل خطأ لأنه یرجم إلى کتاب»٩.‏ ووصل الأمر ببعضهم إلى أنه لم يعد يأخذ 
الحديث إلا إملاء» وانتشرت" لذلك مجالس الاملاء(. 


.)۱۳( - انظر تاريخ الاسلام للذهبي - حوادث سنة ۱6۳ هه‎ )١( 

(0) شرح علل الترمذي (۱۷۰/۱). 

(6) المدخل إلى السنن الكبرى (رقم ۷۸۱). 

(4) شرح علل الترمذي (۱۷۸/۱). 

)0( أدب الاملاء والاستملاء للسمعاني (رقم ۳۰۹ 

() انظر: تاريخ ابن معين (رقم 4۹۰۱۰۲4۸۲۰۲۸۱ 4۹۰5 والجامع للخطيب (رقم 2١١19‏ 


(IYI 





- أَهْلْ الاصطلاح والنَمّد في علوم الحديث هك 

ومظاهر هذه العناية كثيرةٌ جدَّاء لكن اللافت للنظر في ذلك هو نشوء 
التصنيف البوّب في هذا الجيل. ففي حين ازدادت كتابة النسخ غير المبوّبة على ما 
كانت عليه في المرحلة السابقة» وانتشرت الكتابة في باب واحد من أبواب العلم 
(كالطهارة» والصلاة» والمناسك”''» والفرائض " والتفسیر " والزه دلگ 
واحهاد" والقدر"... ونحوها)" فقد انضاف إلى ذلك نشوء أسلوب 
جدید. هو التصنیف البوب. ومن آوّل من قام بذلك الامام مالك في کتابه 
الموطأ "» ثم صتف غيره» کجامع ابن وهب» وجامع معمر (وهما مطبوعان)» 
وکجامع الثوري. 

إن مثل هذا الترتیب يدل على ظهور الحاجةٍ إليه» وإلى أن هاجس التفلّت 
الذي كان يشغل التابعين في تدوينهم ويُلْهيهم عن الترتيب ابتدأ يخفت 





(۱) وصلنا كتاب الناسك لابن أبي عروبة - قطعة منه - وطبعت. 

(۲) وصلتنا قطعةٌ من كتاب الفرائض للثوري. 

 )۳(‏ وصلنا كتاب التفسير للثوري» ولعبدالرزاق» وليحيى بن سلام. 

)0( وصلنا كتاب الزهد لابن البارك ووكيع وأسد بن موسى. 

(5) وصلنا کتاب الجهاد لابن المبارك. 

() وصلنا كتاب القدر لعبدالله بن وهب. 

(۷) انظر صحائف الصحابة لأحمد الصويّان (۲۳۹ - ۲۵۲). 

(۸) قيل إن مالكاً أول من بوب (ذم الكلام للهروي ۱8۹/۳ رقم 1۱۰ ولکن هناك من قبل 
إنه سبق مالكاً إلى ذلك. فانظر دراسات في الحديث للأعظمي (۱/ ا 





یک بیان الحد الذي يَنتهي عنده ‏ 
ویضعف. وآن بداية الشعور بأن التدوین آصبح أكثر استيعاباً للسنة من الرواية 
الشفهيّة أخدًّ في النشوء في قلوب العلاء؛ ولذلك الْتَمَنّوا إلى التبویب الذي 
الغرض منه التسهیل "» وهي حاجة ليست في ضرورة الحفظ من الضياع 
ولذلك لم تكن لتبرز لولا ما سبق. 

ويُلاحَظٌ على هذه الصتفات: عدم دقّة الترتيب الوضوعي» وعدم تمييزهم 
فيها بين الصحيح والضعیف. وجمعهم فيها بين المرفوع والموقوف والمقطوع؛ إذ 
لها تحتاج في عصرهم إلى الجمع. 

كا أنه ُلاحظٌ عليها: أنها ليست في ضخامة الكتب اللاحقة هاء وهذا كله 
مر طبيعي» فهي سمة معروفة للمصتفين الأوائل والصتّفات الأولى في كل فن. 

لكن في آخر هذا الجيل ابتدأت تظهر بعض الموسوعات الحديثيةء ما يشهد 
لسرعة البناء خلال هذا الجيل» وإلى البادرة إلى إتمام الجهود لدى علماء السنة فيه. 
ولا أدلٌ على ذلك من كتاب (الصتّف) لعبدالرزاق الصنعاني. 

وني آخر هذا الجيل ابتكر المحدّثون أسلوباً جديداً في التصنيف. لم يكن 
موجوداً في السابق. ۱ 

لقد نظر الحدئون إلى تلك الدوّنات والمجاميع والمصنفات» فوجدوا أنها 
شملت جميع آنواع المنقولات» من المرفوعات والموقوفات والمقطوعات. 
ولاشك أن قسم الأخبار المرفوعة هو أهمٌ الاقسام وأولاها بالجمع» وأحراها 


(۱) وهذا واضح »وهو ظاهر من تسمية كتاب مالك ب( الموطأ ) »أي : المسهّل! 


- أهل الاصطلاح ولد في علوم الحدیث هلک 
بالخوف عليه من التفشت. فبادروا إلى أسلوب في التصنيف لا يض إلا 
الرفوعات. وهو التصنيف على طريقة المسانيد. وهو أسلوب في التصنيف يدل 
على أن ابتكاره لم يكن إلا لغرض الجمع خشية الضياع» لأن أسلوب ترتيبه ليس 
فيه تيسيرٌ التصنيف على الأبواب» وان كان فيه وَجْهٌ ضعيف من التيسير» وهو 
الترتيب على أسماء الرواة من الصحابة. 

قال بكر بن خلف: «قال عبدالرهن بن مهدي حين طلبوا السند: ما 
أحسن هذاء إلا آني أخاف أن يحملهم هذا أن يكتبوا عن غير الثقات»'. 

ألا ترى إلى قوله (طلبوا) التي تدل على استنفار عام نحو هذا المنحى من 
التصنیف. والذي كان من قوة الرغبة فيه إلى درجة أن خشي ابن مهدي أن يقود 
إلى شيء من الشَّرّه ني الرواية عن غير الثقات. 

وقال الإمام أحمد في سياق انتقاده ليحيى بن عبدالحميد ال حاني» الذي ادّعى 
أنه سمع من الامام أحمد حديثاً مسنداً على باب ابن عَلية: «أي وقت التقينا على 
باب ابن علية؟ انیا كنا نتذاكر الفقه والأبواب» لم نكن تلك الأيام نتذاکر 
المسند»”"' وابن علية توفي سنة (۱۹۳ه) فهذا یبن أن العناية بالمسند إلى هذا 
العام أو قبله بقليل لم يكن اب بالعناية به. 


ويقول الحافظ ابن حجر في تأريخه للتدوین: إلى أن رأى بعض الأئمة أن 





)۱( العرفة والتاريخ للفسوي (۳/ 56 
)۲( العلل (رقم ۰6۰۷۷ 4۰۷۸) والجرح والتعدیل (۱1۹/۹). 





اک بيان الحد الذي يفتهي عنده ‏ 
يفرد حدیث النبي لله خاصّة» وذلك على رأس الائتین. فصنف عبيدالله بن 
موسی العبسي الكوفي مسندا وصنف مسلّد بن مسرهد البصري مسندأ 
وصنف آسد بن موسی مسندا؛ وصنف نعیم بن حماد الخزاعي نزیل مصر 
مسنداً. شم اقتفی الأئمةٌ بعد ذلك آثرهم. فقل إمامٌ من الحفاظ إلا وصتّف 
حدیثه على المسانيد» کالامام أحمد. وإسحاق بن راهويه» وعشان بن أب شیب 
وغيرهم من النبلاء» ومنهم من صف على الأبواب والمسانيد معاً كأبي بكر بن 
أبي شیبة». 
ومبذا النشاط المائل في الجمع والتدوين» تيسّر للعلاء أن يواجهوا ذلك 
التشعّب الهاكل للاسانید» وأن يضبطوا اختلاف الرواة في المتون والأسانيد. 
وهذا ما أعانهم على كال النقد في هذه المرحلة. 
- لقد اكتملت ملامح النقد في هذه المرحلة» حيث تحققت أسبابه. حيث 
إن الميزان النقدي الحديثي يعتمد كل الاعتماد على الإحاطة البالغة بالمنقولات» 
وعلى استحضارها جملةَ عند تقد كل حديث. وهذا يستلزم أن تكون محفوظة في 
الصدورء وم يكن لذلك الحفظ أن يتمٌ لولا جهود العلماء في الجمع والتدوین ۳" 


(۱) هدي الساري (۸). 

(؟) وهذا الجمع والاستقصاء في حفظ السنّة. هو الذي جعل العلاء یرون احتمال التفرّدٍ من 
الراوي بالسنّة يزدادُ ضَعْفُهِ کلما امتدّ الزمن وبَعُدَ الجيل» حتی وصل الأمر إلى درجة رد 
المفاريد لمجرّد أا مفاريد من بعض حُفَاظٍ صفار أتباع التابعين» وإلى ردّها مطلقاً من 
بعدهم. انظر: الموقظة للذهبي (۷۷ - ۷۸). 





- أَهل الاصطلاح والنّقَد في علوم الحديث كو هك 

إن علاقة نقد السنة بالحفظ لما نی الصدور ذلك الحفظ المتقن المحيط 
الواسع؛ لا يخفى على من عرف حقيقة ذلك النقد وعممّه وشمولية معياره 
النقدي ودِقةَ ذلك العیان الذي يصل إلى حد يُشبه فيه الكهانة عند غير 
أصحاب العلم به . 

2 ك5 اس اء "۹ ب و‎ 00 ۲ ٣ 

وقد اتيح هذا الحفظ الواسع لائمة هذه الرحلة فجاء نقدهم بملامح 
واضحة لصورته النهائيّة التامّة. 

۰ ۰ ع م 7 و 

ویکفی في هذه العجالة أن أذكر بثلاثة أئمة من هذه الرحلة بلغوا درجة 
سامية في النقد» بل کانوا في الحقيقة أساتذة النقد في هذه الرحلتة» وبعلمهم 
وجهودهم اكتمل النقد بعد ذلك الاكتمال النهائي. إنهم: شعبة بن احجاج» 
ويحيى بن سعيد القطان» وعبدالرهن بن مهدي. إنها مدرسة النقد البصریة 
ذات الفضل الكبير على النقد الحديثي کُله. 





21 وأقوال العلماء المتقدمين والتأخرین أكثر من أن تحصی في ذلك ولشل ذلك قال علي بن 
المديني : «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبّن خطوه» (الجامع للخطيب رقم »)17١١‏ وقال بحیی 
بن معين: ((لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه)). 
وانظر الفصل الذي عقده الخطيب البغدادي بعنوان: ((أن المعرفة بالحديث ليست تلقيناً» 
وإنما هو علمٌ يحدئه الله في القلب))ء (الجامع لأخلاق الراوي: ؟/ ۳۸۲- ۳۸۵). 
وغذا قال الحافظ ابن حجر عن علم العلل في النزهة (۹۲): ((ولا يقوم به إلا من رزقه الله 
تعال فهباً ثاقباً وحفظاً واسعاً ومعرفة تامّة بمراتب الرواة وملكة قويّة بالأسانيد والمنون» 


وغذا لم يتكلّم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن)). 


کک بیان الحد الذي ينتهي عنده ‏ 

قال يعقوب بن شيبة: «قلت ليحيى بن معين: تعرف أحداً من التابعين كان 
ينتقي الرجال کا كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه. أي: لا. (قال یعقوب:) 
وسمعتٌ علي بن الديني يقول: كان من ينظر في الحديث ویفتش عن الاسناد» لا 
تَعْلَمُ أحداً ول منه: محمد بن سيرين» ثم كان یوب وابن عون ثم كان شعبة» 
ثم كان يحيى بن سعيد وعبدالرهن. (قال يعقوب:) قلت لعلّ: فالك بن نس؟ 
فقال: أخبرني سفيان بن عيينة» قال: ما كان أشدَّ انتقاء مالك للرجال»۳. 

لقد بلغت العناية بالنقد في هذه المرحلة» والاطمئنان إلى كمال التقل 
والرواية» إلى حدٌ تقديم النقد وتعلّمه على الروایة!! 

يقول خلف بن سام المخرّمي: «سمعت ابن عَليّة يقول: كُنَا نری عند هميد 
(يعني الطويل) وسلیمان (يعني التيمي) وابن عون الرجل والرجلین فنأتي 
شعبة» فنرى الناس عليه. (قال خلف:) كان أصحابٌ الحديث يريدون حسنَ 
العرفة بالرجال وبمعرفة الحديث... وهكذاء كان هذا العنی بيّناً في شعبة إن 
شاء الله)”" . 

ویصرّح بذلك عبدالرهن بن مهدي» فیقول: «لأن أعرف عِلَّةَ حديث 


واحد» أحبٌ ِل من أن آستفید عشرة أحاديث»”". 





00( شرح علل الترمذي لابن رجب (۵۲/۱). 
(؟) تقدمة الجرح والتعديل (۱۷). 











- أهل الاصطلاح والنَّقَد في علوم الحديث :هه 

وهذه الجهود العظيمة في النقد» بات الاطمئنان على سلامة السنّة من تطرّق 
الكذب إليها ثابتاً مستقرًا في قلوب العلماء. حتى يأتي أحدٌ الغيورين على السنقه 
فزعاً عليها من الأحاديث الموضوعة:؛ إلى عبدالله بن البارك ليقول له في حبرة 
ووجل: «هذه الأحاديث المصنوعة؟!!!4» فيجيبه ابن المبارك ذلك الجواب 
المطمئن السترخي الذي يدل على عدم اكتراثِ لذلك» قائلاً: «يعيش لها 
الجهابذة. 

ول ينج من التشدّد في النقد وا رأة عل إنكار مواضع الشك كبارٌ الحفّاظء 
فضلاً عمّن دونهم. حتى کانوا يصيحون بالحافظ إذا تفرد بحديث حتى یتر که 
وهو صادق في روايته ضابط لله !!. 

نه الاحتياط الذي لا يغفل کل احتمال للوهم والمخنطأء وان كان مستبعداً. 

يقول عبدال رحمن بن مهدي: «خصلتان لا يستقيم فيهما خسن الظنّ: الحم 
واحدیت»(. 

لقد انتهت هذه الرحلة مؤذنةٌ ببداية أعظم عصور السنة» عصر الاکتمال 





(1) تقدمة امحرح والتعدیل (۳). 
)۲( انظر من قصص ذلك في الجامع للخطیب (رقم ۱۱4۲ .)١١55-‏ 
() الجرح والتعدیل (۲/ ۳۵ والكفاية للخطیب (۲۹۹). 


یک بیان الحد الذي يذْتهي عنده س 
الرحلة الخامسة: وهي القرن اشجري الثالث. 
لقد دخل القرن المجري الثالث بعد جهودٍ عظيمة متتابعة من علماء الأمّة 
في تدوين السنة وجمعهاء وني َقَدها (تعليلاً وجرحاً وتعديلاً»» وتلقى تلك 
العلوم الجليلة بقوّة وإقبال منقطعي النظير. ولذلك فإن الحديث عن هذا القرن 
وعن جهوده في خدمة السنة لا تقوم بها مقالة» ولا أيّ بحث أو كتاب» بل هو 
حقيقٌ ببحوث:وکُتّب!! إن كل مام من أئمة هذا القرن لهو بح ذاته مدرسة 
عظمى (وما أكثر الأئمة في هذا القرن!!!) يجب على الدارسين لعلوم السنة أن 
يقيموا البحوث والدراسات حول منهجه وأثره على علوم السنة. غير أني في هذا 
المقال سألمس بعض الجوانب التي تبررٌ في هذا القرن جهود علمائه في تكميل 
جهود علیاء القرنين السابقين له» حتى بلغ علماء هذا القرن بعلم الحديث القمّة 
السامقة» التي لا يمكن أن يزاد على منهجها في النقل والنقد. 
أمّا في مجال تدوين السنة» فهذا عصر أصول السنة العظام وأمهات 
المصنفات فيهاء ففيه ألفت الكتب الستة وما يلتحق بها من مصادر السنة 
الأساسيّة. ولئن بدأ هذا القرن بالتصنيف على الطريقة السابقة» طريقة المسانيد 
والكتب الجامعة للأحاديث والاثار» ك (المسند) لأحمد» وإسحاق» وابن أبي 
شيبة وابن أبي عمر العدني وغيرها (ک| سبق عن الحافظ ابن حجر)» وكمصنف 
ابن أبي شیبة» وسنن سعيد بن منصور. إلا أن منحى التكميل في هذه المصنفات 
يظهر من كونها أعظم شمولاً واتساعاً من الكتب السابقة على طريقتها في 








00 7 ع 
- أهل الاصطلاح والنقد في علوم الحديث كر 


التصنيف؛ لأنه قُدّر ملفيها أن يستفيدوا من الجهود السابقة ليقوموا بتحقيق 
هدف الذين سبقوهم وهو تقیید تلك الأحاديث والآثار خوفاً عليها من 
التفلت وتيسيراً للباحثين عن السئّة عناء تجميع السنة من رواتها في أقطار 
الارض. تلك المهمة الشاقة التي استطاع غيرهم أن يسبقهم إلى أدائها والقيام 
8 ۱ 

وقدأدّت تلك الجوامع الكبار دَؤْرهاء وأثمرت ثارهاء وأينعت في 
منتصف هذا القرنء بأن ابتدأت أنظار العلماء تفت إلى شيءٍ آخر سوى المع 
ما يشهد إلى أن الشعور بخوف ضياع شيءٍ من السنّة قد زال أو كاد وهذا ما 
جعل العلماء يتجهون إلى وجوه جديدةٍ في خدمة تدوين السنةء لا یقتصر في 
خدمته على مجرد الجمع» بل يستثمر الجمع السابق للوصول إلى هدف آخر وغاية 
أبعد. 

والخدمة المتوقعة بعد ذلك الجمع الذي ل ین بتمييز الصحيح من السقيم؛ 
لأن الذين قاموا به كانوا يعتبرون الجمع الموسّع في تلك المرحلة هو الأولى 
بالتحقيق = هو أن یعتنی بتمييز الصحيح من السقیم بل هذا هو الذي كان 
يجب أن يقوم به العلماء فعلاً بعد اكتمال الجمع؛ حيث إن هذا الجمع لن يؤدّي 
هدفه الأخير بغير بيان ما يصلح منه للعمل والاحتجاج مما لا یصلح لذلك. 
وهذا ما سبق إليه الإمام البخاري» في كتابه (الصحیح) بإشارة من أحد شيوخه 


هک بیان الحد الذي يَْتهي عنده س 
(أحد أصحاب الجوامع الکبار) وهو إسحاق بن راهویه "". 

إن جرد إقبال البخاري على مثل ذلك الابداع وفي كتاب يسمه 
بالمختصر- لیدل على اتضاح ملامح الرحلة التي تمر بها السنة عنده» وأنها قد 
أصبحت محتاجةً إلى مبادرة تقوم بتكميل جهود الجمع السابقة» بإخراج کتاب 
مختصر خاصٌ بالأحاديث الصحيحة. 

ولاشك أن البخاري لم يكن ليفكر بهذا العمل لو كان هاجس ضياع السنة 
مُستولياً على تفکیره» بل لم يكن ليقدر عليه (حتى لو فكّر فيه) لولم تقم الجهود 
السابقة بضرورة جمع السنة. 

ثم إن مسلا تبع البخاريّ في جمع كتاب مختصر في الصحیح» سائراً على 
خطى شيخه في تحقيق اشدف نفسه. 

فإذا أردنا الانتقال إلى وجه آخر من وجوه التصنيف المستحدثة في متتصف 
هذا القرن. أقدّمٌ ذلك ببيان الوجه الجديد من الخدمة الذي كانت السنة محتاجةً 
إليه في هذه المرحلة» بعد جهود الجمع السابقة الكبيرة التي قامت بواجب حفظ 
السنة من الضياع. 

لقد ذكرنا سابقاً أن أسلوب التصنيف على (المسانيد) راعی حاجة 
المرفوعات خاصة للحفظ من الضیاع لآن الأحاديث المرفوعة هي أولى الأخبار 
بالنقل والحفاظ عليهاء بل هي أساس علوم السنة وأصلها. فلا قام العلماء 


(10) هدي الساري (8 -4). 


۳ ٍ ر 
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بجمعهاء نظر بعض أهل العلم في هذه الأحاديث الرفوعة» هل فيها ما هو أولى 
من بعضها بمزيد عناية؟ ولاشك أن ما ارتبط به عمل منها أولى بالجمع ومحاولة 
تيسير الاطلاع عليه» ألا وهو أحاديث الأحكام التي بط منها مسائل الفقه 
واخلال والحرام. وهذا ما جعل أسلوب التصنيف على منهج كتب (السنن) 
یبرز أيضاً في متتصف هذا القرن» متميّزاً بسعة مولفاته» وباقتصارها على 
الأحاديث المرفوعة» مرثّبة على أبواب الفقه. 

وأوّل من بادر إلى هذا النوع الجديد من التصنيف هو أبو داود السجستاني 
في كتابه السنن» الذي قال عنه في (رسالته إلى أهل مكة): «ولا أعرف أحداً جمع 
على الاستقصاء غيري)”". 

وقال آبو داود متحدّثاً عن موضوع كتابه: «ولم أصدّف في كتاب السنن إلا 
الاحکاع ولم أصنف [فيه] كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرهاء فهذه الأربعة 
آلاف والثانائة كُلّها ني الاحکام. فا أحاديث كثيرةٌ صحاح في الزهد 
والفضائل وغيرها من غير هذا فلم أخرّجها» ° 

ولم يقف مظهر إبداع كتاب السنن لأبي داود عند هذا الحدّء وم يكن جانبٌ 
خدمته للمرحلة التي تمر بها السنة في زمنه منتهياً عند العناية بأحاديث الأحكام 


فقطء بل تجاورٌ ذلك إلى تحقيق حاجتين اثنتين: 





( رسالة أي داود إلى أهل مكة (۳۵). 
(؟) رسالة أبي داود إلى أهل مكة (۵1). 





جک بیان الحد الذي ينتهي عنده س 
الأولى: العناية بإبراز ما كان حجّةً أو صالحاً للاحتجاح أو للاعتباره 
والتنبيه على بعض ما احتجٌ به بعض الفقهاء من الشديد الضعف 
إن هذا التمييز والانتقاء الراجع إلى درجة القبول أو الردّء له من الدلالة 
على واقع المرحلة التي مرت بها السنة في هذه الفترة» كالدلالة التي استنبطناها 


۳ 


من تصنيف البخاري لصحيحه. 

الثانية: لا كان غرض أبي داود الأكبر هو بيان أصلح الأحاديث للاحتجاج 
بها في مسائل الأحكام؛ وحيث إنه لم يسبقه آحد إلى مثل استقصائه في جمع هذا 
النوع من الأحاديث» وحيث إن الأحاديث منها ما هو مشهورٌ تتابع الرواة على 
نقله وما هو غريبٌ تفرد بروايته آحَادٌ منهم» وحيث إن المشهور هو الأقرب إلى 
الصحّة والأقوم بِالحّجّة على الخصوم = لذلك كله حص آبو داود المشاهير من 
أحاديث الأحكام بالجمع دون الغرائب؛ لأنها هي الأولى بالجمع» لكونها 
الأقرب إلى صحّة الاحتجاج بها. 

يقول آبو داود في (رسالته إلى أهل مكة): «والأحاديث التي وضعتها في 
كتاب السنن أكثرها مشاهير» وهي عند كل من كتب شيئاً من الحديثء إلا أن 
قبیزها لا يقدر عليه كل الناس. والفخر أنها مشاهير...)”". 


فهنا يذكر آبو داود أنه تَعمَّدَ أن لا يعتني بالغرائب» مع أن الغرائب أشهى 


(۱) رسالة أبي داود إلى أهل مكّة (۳۷). 
(۲) رسالة أبي داود إلى أهل مكّة (1۷). 


92و 30 ۱۳ 
- أَهْلْ الاصطلاح واْقد في علوم الحديث KM‏ 


عند الحدّئین من المشاهير التي (هي عند كل من کتب شيئاً من الحديث)؛ لأن 
جع القَضْدٌ منه إفادةٌ الفقهاء ما يصلح للاحتجاج» وهو أُوَّلُ جمع مُسْتَفْصٍ = لا 
يليق به أن ينساق وراء شهوة الإغراب» بل يحق لمن عَمَدَ إلى مشل هذا الجمع 
لذلك الغرض أن يقول: «والفخر أا مشاهير». 

وفي عصر أبي داود صنف الترمذي جامعه» وابن ماجه سننه وبعدهما 
النسائي سننه الکبری والصغخری» وغیرهم كثير. 

لقد استمرٌ التدوين في هذا القرن» حتی نك لتری في آواخر هذا القرن 
بوادر رف علميّ في تدوين السنةء بوشل التصنیف على منهج الشیخات" 
وهذا الترف العلمي يدل على أن التدوین ل يَحْدْ يلحظ خطراً على السنة من 
تن شيء منها. ولن يصلّ علیء السنة إلى هذا الشعور إلا إذا اكتمل تدوين 
السنة تماما» وأصبحت کب السنة آوعية شاملة لجميع الروايات المدوّنة 
والشفهية التي تناقلها الرواة خلال قرونٍ السنة الثلاثة هذه وأنه لم تعد هناك 
رواية شفهية غير مدونة. 

وهذا ما أرّخه الإمام الذهبي» حيث جعل رأس سنة ثلاثمائة الحدّ الفاصل 


بين أصحاب الروايات الشفهيّة ومَنْ بعدها من لا يروون إلا المدوّنات”" . 





 )۱(‏ تحدئت عن دلالة الشیخات على هذا العنی في دراستي عن علم المشيخات في مقدّمة تحقيق أحاديث 
الشيوخ الثقات لأبي بكر الأنصاري (۱/ ۲۲۳ - ۲۲۵). 


(۲) ميزان الاعتدال (4/۱). 


کی ينمه يمي - 


إننا في هذا القرن نصل مرحلة النهاية في باب التدوين» وهي نهايةٌ تناولت 
حفظ السنة من الضياع» فلم يَعْدْ يُسمح لأحد أن يدعي وجود رواية شفهية 
لديه غير مزبورة في أحد الدواوين. 

- آما في باب النقد: فبعد أن قرّرنا نظريًا أن اكتمال التدوين يعني بلوغ 
منهج النقد مرحلة الاكتمال أيضاًء فيبقى بیان ذلك واقعيًا: 

ولا أدل على حصول ذلك واقعاً منهج النقد خلال القرن الثالث» من أن 
النصف الأول من هذا القرن قد شهد فيه علم العلل (الذي هو معيار النقد) 
ثراءً بالغأ وتطوّراً عظيأء على يد آمثال علي بن ا مديني» ويحيى بن معينء وأحمد 
بن حنبل وغيرهم» وهذا ظاهرٌ من خلال ما مع عنهم وما ألّفوه في التعليل 
والجرح والتعديل. ثم على يد الطبقة التالية مهم من أمثال: البخاري» ومسلم» 
والدارمي» وأبي زرعة؛ وأبي حاتم» وغيرهم من أهل طبقتهم. 

يقول أبو حاتم الرازي: «كان يمسن صحيعٌ الحديث من سقيمه» وعنده 
تمييز ذلك؛ ویسنْ علل الحديث أحمد بن حنبل» ويحيى بن معین» وعلي بن 
المديني» وبعدهم أبو زرعة» كان يحسن ذلك. (فقيل لأبي حاتم: فغير هژلاء 





5 وقد تکلمتٌ عن هذا التحديد في كتابي المنهج القترح (۵۲ - 00)» واستدللتٌ لصته بكلام للحاكم 
والبيهقي» وأضف على ما هناك كلاماً آخر للحاکم في معرفة علوم للحدیث ١5(‏ - ۱۷ وفي 
الدخل إلى الاکلیل (4۸). 


0 ع 
- أهل الاصطلاح والنقد في علوم الحدیث کر 


تعرف الیوم أحداً؟) قال: لا»۳. 

ویقول آبو عبدالله بن منده في کتابه (شروط الأئمة)» وهو يذكر حفاظ 
السنة على مر العصور من تلف البلدان: «ثم انتهی علم جمیع من ذکرناهم من 
التقدمین إلى هؤلاء الأئمة» وهم: أحمد بن محمد بن حنبل» ويحيى بن معین» 
وعلي بن المديني» وأبو بكر» وعثمان: ابنا أبي شيبة» وأبو خيثمة زهير بن حرب» 
ومحمد بن عبدالله بن نمير. ومن بعدهم: انتهى علم جميع من ذكرناهم من آهل 
الأمصار وأئمة البلدان إلى هؤلاء التفی وهم أهل العرفة والصحیح وهم 
هؤلاء: محمد بن إسماعيل البخاري» والحسن بن علي الحُلُواني» ومحمد بن يحيى 
الذهلٍ» وعبدالله بن عبدالرحمن السمرقنديء وأبو زرعة» وأبو حاتي ومسلم بن 
الحجاجء وأبو داود سليهان بن الأشعث وأبو عبدالرهن أحمد بن شعيب 
النسائي. فهؤلاء الطبقة المقبولة بالاتفاق» وبعلمهم تج على سائر الناس)”". 

وهذا البيهقي بعد أن ذكر أن السنة قد دُوّنت جميعُها قبل عصره وأنه لا 
يقبل من أحدٍ في زمنه ادّعاءٌ رواية شفهيّة غير مدوّنة» وأن الأسانيد في زمنه لا 
يُقصد بها إثبات الخبر» وإنا يُقصد منها إبقاءٌ خصيصة الإسناد هذه الأمّة = بعد 


هذا يقول: «والذي ينبغي ذكره هاهنا: أن الحديث في الابتداء كانوا يأخذونه من 





)١(‏ الجرح والتعديل (۲/ ۲۳). وانظر کلاماً آخر لأبي حاتم يدل على نُدرة التقاد من بين حفاظ الحديث في 
تقدمة اجرح والتعديل (765). 


(۲) شروط الأئمة لابن منده (1۸-1۱۷). 





یک بیان الحد الذي ينتهي عنده ‏ 
لفظ الحدّث حفظاء ثم كتبه بعضهم احتياطاء ثم قام بجمعه ومعرفة رواته» 
والتمییز بين صحیحه وسقیمه جماعةٌ یف علیهم إتقان التقنین من رواته ولا 
خطاً من أخطأ منهم في روایته حتی لوزن في حديثٍ حرف أو ص م 
شي أو غير منه لفظ یر العنی = وقفوا عليه وتبَينُوهُ ودوّنوه في تواریخهم» 
حتى ترك آوائل هذه الأمة آّاخرها - بحمد الله - على الواضحة. فمن سلك في 
كل نوع من أنواع العلوم سبيلّهم؛ واقتدی بهم صار على بيّنةٍ من دينه»". 
والثقول في هذا الباب كثيرة'"» ونحن في الحقيقة مستغنون عنها بشاهد 
الوجود وبعلم أولئك العلماء الحاضر بَيْنَ أيديناء عن الاستدلال له بكلام شاهد 
معاصر أو قريب من المعاصر (كالذين سبقوا). 
فإضافة إلى ما سبق» فإنه لا آدل على بلوغ منهج نقد السنة درجة النضج 
الكامل خلال هذا القرن» من أنه القرن الذي شهد تأليفاً يمل خلاصة ذلك 
المنهج النقدي ويجعلها حقيقةٌ مشاهدة وذلك بالتأليف في الحديث الصحيح 
المجرّد. على يدي الشيخين: البخاري ومسلم» حيث بلغ وضوخ المنهج النقدي 
لديا إلى اد الذي عَدَّ معه كتاباهما قمة التصنيف احديثي وقمة المنهج النقدي 
في معرفة الحديث الصحيح» الذي هو خلاصة وثمرة المنهج النقدي كُلّه. 
أيستطيع آحذ أن ينسى أن الصحيحين أصح الكتب بعد كتاب الله تعالی؟!! هذا 


.)۳۲۲ - ۳۲۱ /۲( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )1١( 


(۲) لي بحث جعت فيه عامّة هذه النقول» أرجو أن يخرج قريباً. 





5 ۳۰۵ 
5 أهل الاصطلاح والنقد في علوم الحدیث کر 


ما اتتفقت عليه الم وأجمع عليه العلماء قديياً وحديثاً. وفي هذا الإجماع إجماعٌ 
من الأمّة على صحَة ذلك النهج الذي سارًا عليه» بل في ذلك الاتفاق على كونه| 
أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى اتّفاق على أن منهجه) أصح المناهج على 
الاطلاق. 

نعم.. لقد خرجنا إذن بنقل الاجماع على أن منهج النقد في هذا القرن قد بلغ 
قمة التطور !!! 

وهذا غاية ما نرید!!! لأن معنی ذلك: أن من آراد أن ُحَدّدَ معام النهج 
الذي تنقد به الرویات, ليَعْرفَ صحيحٌ السنة من ضعیفها = فعلیه بمنهج علماء 
هذا القرن؛ لأنه النهج الذي أَوْصَلَّهِم إلى آقوی وأجل ما آمکن الامة أن تقَدمة 
في جال تمييز الصحیح من الضعیف . وأنه لا يصح أن یلتفت إلى منهج آخرء ولا 
يُمكن أن یکون هناك أصلًا منهج آخر پُوصل إلى تلك الغاية التي وصل إليها 
البخاري ومسلم في صحیحیها . 

المرحلة السادسة: وهي القرن الرابع امجري. 

لقد دخل القرن الرابع وهو يحمل إرثاً عظياً وثقيلء لقد كان من قَدَرِ الله 
تعالى له أن يكون مرحلة ما بَعْدَ الاكتمال» وليس بعد الاكتمال إلا النقص. وهذه 
سنةٌ سبق الكلام عنها في تاریخنا النظري» فلا غرابة في حصوها. 

وقد رخ ها بعش شهود العصر وغيرهم: 


فهذا ابن حبان (ت 4 ۳۵ه) يقول في مقدمة (المجروحين): «ولم يكن هذا 





بيان الحد الذي يَذْتهي عنده ‏ 
العلم في زمانٍ قط تعلّمُه أوجب منه في زماننا هذاء لذهاب من كان تسن هذا 
الشأن, وقلة اشتغال طلبة العلم به؛ لأتهم اشتغلوا في العلم في زماننا هذاء 
وصاروا حزبين: فمنهم طلبة الأخبار الذين يرحلون فيها إلى الأمصارء وأكدرٌ 
همتهم الكتابةٌ رابغ دون الحفظ والعلم به وتمييز الصحيح من السقیم» حتی 
سّاهم العوام حشويّة. والحزبُ الآخر: المتفقهة...». 

وأرّخ لهذا النقص الإمام الخطابي (ت ۳۸۸ه-) مشيراً إلى دخول علم 
الكلام على بعض المحدثين» كسبب من أسباب الخلل في عصره'". 

وعبرٌ عن ذلك له شاد عَضْرِ ثالثِ» وهو أبو محمد الحسن بن عبدال رحمن 


ابن خلاد الرامهرمزي (ت 7٠‏ 7ه). فقال منشداً» مشيراً إلى نفسه: 


وه سر ك 8 2 راض 
قل لابن خلاد ادا حلته مستندا ٤‏ المسجد الجامع 
هذا زمانْ ليس يحظى به حدثنا الأعمش عن ناف © 


5 عن ۳ ۰ 7 5 
ولشاهد عصر رابع موقف موثر ومعبّر عن ذلك النقص» وهو أبو عبدالله 

ابن منده (ت ° ه)» فقد ری في سَفْرَةٍ ومعه أربعون وفرا من الأحمال» فشتل 
عنهاء فقال: «هذا متاعٌ قل من یرغبٍ فيه في هذا الزمان» هذا حدیث رسول الله 


ل 





.)١١/١(نيحورجملا‎ )١( 
.)۱۰-۵/۱( (؟) معلم السنن للخطابي‎ 
.)4۲۲/۳( يتيمة الدهر للثعلبي‎ )۳( 
.)۳۷/۱۷( سير أعلام النبلاء‎ )4( 


00 ” ¥ 
- أهل الاصطلاح والنقد في علوم الحديث KD‏ 


ومن الشهادات المهمّة لإمام متأخرء شهادة مجد الدين ابن الأثير 
(ت١1ه).‏ حيث ذكر مراحل علوم السنةء إلى أن ذكر عَضْرٌ البخاري ومسلم 
وکتابیهی في الصحيح» ثم قال: «إلى أن انقرض ذلك العصرٌ الذي كانا فيه حميداً 
عن جماعةٍ من الأئمة والعلماء» قد جمعوا وألّفوا: مثل أبي عيسى الترمذي» وأبي 
داود السجستاني» وأبي عبدال رحمن النسائي رحة الله عليهم» وغيرهم من العلماء 
الذين لا مصون كثرة. وكأنَ ذلك العصر كان خلاصة العصور في تحصيل هذا 
العلم. وإليه المنتهى. ثم من بعده نقص ذلك الطلبُ بَعْدُ وقلَّ احرص وفَكَرَث 
الممم. وكذلك كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول وغيرهاء فإنه يبتدئ 
قليلاً قليلاً» ولا يزال يَنْمِي ويزيد» ويعظم إلى أن يصل إلى غاية هي مهاه 
بل إلى آمد هو أقصاهء ثم يعود. فكأنّ غاية هذا العلم انتهت إلى البخاري 
ومسلم ومن كان في عصرهما من علماء امحدیث. ثم نزل وتقاصر إلى زماننا هذاء 
وسيزدادُ تقاضراً وهمم قصوراًء سنه الله في خلقه. ولن تجد لسنة الله تبدیلا»(. 

وخ هذا التقص الامام الذهبي في غير ما کتاب من كتبه'". وقد کنت 
تحدئت عن هذا النقص وأسبابه في كتابي (النهج القترح). 

لكن سبق أن قلنا في التاريخ النظري هذه المراحل: إن هذا النقص لم يكن 
وی سريعاً إلى القاع» بل كان نقصاً تدريجيًا. ولذلك فان المتَصَوَّرَ هو أن يبقى في 





.)4۱- 4۰( جامع الأصول‎ )١( 
.)۳۲( انظر تذكرة الحفاظ (۲/ ۰۲۷ وزغل العلم‎  )۲( 





بیان الحد الذي ينتهي عنده ‏ 
هذا القرن شي كثيرٌ من خصائص القرن السابق» وستثبت كثيرٌ من ملامح 
ازدهاره. وان كان أَوّلّهِ في ذلك أسعدَ حظا من آخره وآخرُةُ لرْيّ) كان آخ رمن 
نال حظا غالباً من هاتيك الخصائص والملامح! 

ومن مظاهر هذا التدرّج في النقصء أنه لم يكن شاملاً لكل علماء السنة 
خلال القرن الرابع. بل لم يزل في علماء السنة خلال القرن الرابع من هم امتداد 
لعلماء القرن الثالث» دلّت على ذلك شواهدٌ الوجود؛ من المؤلفات والصنفات 
التي خلّفوهاء في أصول العلم وختلف فنونه”". ولا أدلٌ على ذلك أيضاً من أن 
بعض من آرخوا لذلك التناقص هم من أهل ذلك القرن» ومن أنّم عرفوا 
مظاهر ذلك النقصء فلم يكتفوا بالتنزه عنهاء بل سعى بعضهم إلى مقاومتها. 

فهذا ابن حبان يعيب على طلبة السنة في زمنه عدم العناية بحفظ السنة» 
هاهو يؤلف كتابه (التقاسيم والأنواع) على ترتيب لا ينتفع به إلا من حفظه 
ویصرّح ابن حبان بهذا المقصد في مقدّمة کتابه ۳" ؛ وذلك لیقاوم ظاهرة ضعف 
الحفظ الذي شهده عصره . وكذلك فكتابه هذا خصه بالصحيح الجرد عنده» 
دالاً بذلك على أنه لم يخالف إلى ما نهی عنه من عدم تمييز الصحيح من السقيم. 
6١‏ تنيّه إلى ذلك من قَبْلُ الدكتور أحمد محمد نور سیف في كتابه عنايةٌ المحدثين بتوثيق المروّيات (4)» 

حيث اعتبر القرن الرابع هو آخر قرنٍ شهد التصنيف في أصول السنة المهمّة» وأن مصنفاته ومصنفات 


القرون السابقة له هي عمدة من جاء بعدهم. 


(۲) الاحسان (۱۵۱-۱۵۰/۱) 


۳۹ 3 


وهذا الإمام الدارقطني (ت ١۳۸ه)ء‏ الذي به خیم معرفة العلل (ك) يقول 
الإمام الذهبي)”'' » یتنژه عن أحد أسباب تناقص علوم السنة في القرن الرابع» 
وهو العناية بعلم الكلام'"» فيقول: «ما في الدنيا شيءٌ آبخض ال من الكلام»””". 
وهذا الإمام الرامهرمزي (ت ۳۱۰ه) يؤلف كتابه الأصيل (المحدث 
الفاصل بين الراوي والواعي) لغرض مقاومة مظاهر النقص في زمنه. التي 
كانت سبباً لتشنيع خصوم المحدثين عليهم“. 
وهذا الحاكم أبو عبدالله (ت 4۰۵ه) الذي يكاد یمثل آخر ذلك الجيل» 
يؤلف كتابه الجليل (معرفة علوم الحديث) لهذا الغرض أيضاًء حيث يقول في 
مقدمته: «آما بعد: فإني لما رأيت البدع في زماننا كثرت» ومعرفة الناس بأصول 
السنن قَلّت» مع إمعانهم في كتابة الأخبار وكثرة طلبها على الإهمال والاغفال» 
دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفیف. يشتمل على ذكر أنواع علوم الحديث»””. 
_ إذن فذلك النقص في علوم السئة خلال القرن الرابع ل يصل إلى درجة 


اندراس آثار ازدهاره في القرن الثالث» هذا من جهة. ومن جهة أخرى: فهو م 


)۵۰۱ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي (۲۰۹رقم‎ )١( 

(۲) تحدثت عن ذلك في المنهج المقترح (59 - ۱.6۸6 

(۳) سؤالات السلمي للدارقطني (رقم ١١٤)ء‏ وأسنده من طريقه ابن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب 
والأفراد (۱/ ۵۲). 

(8) الحدث الفاصل (۱۵۹ - ۱۰۲). 

() معرفة علوم الحديث للحاکم (۱ - ۲). 


اک سين ی 
يفقد جميع علماء السنة في ذلك العصر شيئاً من أدوات الاجتهاد فيه» فلم يزل 
فيهم أئمة جتهدون في العلم به» ومن أهل النقد فيه: بتمييز صحيحه من سقیمه» 
وتعليل رواياته» وجرح وتعديل رواته'". 

ومع ما ذكرناه آنفاً من أن تدرّج النقص, الذي هو سنةٌ لا تتخلّف في مثل 
هذه الأمور عادةء يرم بأن لا نتصوَّرَهُ نقصاً يقضي على ملامح ازدهاره السابقة 
فجْأة وأنه لابدٌ من حفاظه على كثير من خصائص العصر الذهبيّ للسنّة = فإننا 





00 ومع استمرار الجرح والتعديل بعد القرن الرابع» كما هو معروف» وکا قرّره السخاوي في 
كتابه الذي أقامه هذا الغرض (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ) ؛ إلا أن القاعدة التي ينطلق 
منها اجرح والتعديل في القرن الرابع وما قبله تختلف عنها في القرن الخامس فما بعده. ذلك 
أن الجرح والتعديل الصادر من علماء القرون الأربعة الأولى» وخاصة القرن الثالث فا قبله 
غالباً ما يعتمد على سبر المرويات لكل راو لكون الروايات كانت لم تزل تتلقى شفاهةً. أا 
القرن الخامس فا بعده» فعلى العكس من ذلك. ولذلك فإنك لو استعرضت تعديل علماء 
القرن الخامس لأهل عصرهم فإنه يعتمد على إثبات العدالة أو الستر فيها مع ثبوت أحقّية 
رواياته لما يروي من الدواوين» وصحة نُسَخِهِ منها. وأمّا ا جرح فيعتمد إما على انعدام العدالة 
وظهور الفسق» أو على خطأ أو كذب دعوى روايته لتلك الدواوین أو على سوء تسَخه منها. 
ومن هذا يظهر لك الفرق جلي بين ما يتطلبه الجرح والتعديل في القرون الأربعة الأولى من 
اكتهال آلات الاجتهاد» وما يكفي فيه خلال القرون التالية» من العلم بظواهر لا تحتاج إلى 
حفظ, بل لا تحتاج أكثر من مُشاهدة دواعي القبول أو الرد بأمٌ العین» أو نقلها عمن شاهدها. 
وانظر الدراسة الماتعة المفيدة في بيان منهج توثيق المرويّات بعد اكتمال التدوین» في كتاب: 


عناية المحدثين بتوثيق المرويات للدكتور أحمد محمد نور سيف. وانظر خاصّةٌ (ص۸ - ۱۰). 
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ر و ردو 


سَنعزز هذا العنی من وَجه آخر. 

فقد سبق أن قررنا بأن علاء الأمّة کانوا ینتقلون بالسنة من مرحلة إلى 
مرحلة حَسَتَ حسَبٍ ما كانت تبدو لهم حاجات السئة في عصرهم» وما هي جالات 
خدمتها الضرورية التي يجب أن يُبَادَرَ إلى القيام بباء وما هي الأخطار التي بخشی 
على السنة منها في زمنهم ليُسارعوا إلى دَفعها. 

وفي القرن الرابع: لاشك أن دواعي نقص حفظ الصدور قد ازدادت 
بتدوين السنة كُلَهاء ما يجعل الاعتیاد على الکتوب سر وأقرب. كما أن زيادة 
طول الأسانيد وتشعبها واختلافٍ رواتها قد ادى إلى تع تعشَّر الحفظ أيضاً . فاجتمع 
لنقص حفظ الصدور سببان: الاطمئنانٌ على السنة بعدم ضياع شيءِ منهاء 
وصعوبةٌ حفظها مع امتداد زمن الرواية. ولذلك فقد كان عدم الحفظ في 
الصدور هو ال الذي نض عليه ابن حبان, ما رخ لظهوره في طلبة العلم في 
زمنه. 

ومع وجود هذا الخلل (نقص حفظ الصدور) الا أنه لم يشمل أئمة النقد في 
هذا العصرء مع أنهم هم أنفسهم واقعون تحت ضغط سَبَبّيْ نقص الحفظ 
الآنَيِنِ. ذلك أن أئمة النقد هؤلاء قد عرفوا أن السنّة لم تزل في حاجة إلى خدمة 
ضرورية تتمّمُ خدمة علماء القرون السابقة» وهذه الخدمة لا يقوم بها إلا من 
اكتملت فيه آلات الاجتهاد في علوم الحديث» والتي من آهتها إحاطةٌ حفظ 
الصدور بالمرويّات. ولذلك فقد استطاعوا أن يُقَاوموا سبب نقص الحفظ» وأن 


یک بیان الحد الذي ينتهي عنده ‏ 

یستمزوا على نهج آسلافهم من أهل القرن الثالث فيه بل أن حاولوا مقاومة 
تلك الظاهرة في آهل جيلهم؛ کا سبق عن ابن حبان. 

والاستدلال لصحّة هذا التقرير يحتاج إلى بیان ما هي تلك الضروريّات من 
وجوه الخدمة التي تستلزم الحفظ الکامل في الصدورء وكانت هي سبب اكتمالٍ 
آلاتِ الاجتهاد في أئمة النقد خلال القرن الرابع. 

- ففي مجال تدوين السنةء الذي قرّرنا أنه قد اكتمل في القرن الثالث» ۸ يزل 
هناك ال لخدمته خدمةً مهم وهي خدمةٌ لا يستطيع أن يقوم بها إلا الحفّاظ 
الكبار أصحاب الاطلاع الكامل على السنة وأسانيدها. 

ذلك أن اكتمال تدوين السنة في مصئفات متفرّقة ومدوّنات متعدّدة كثيرة 
غير كافي وحده لتيسير الاطلاع على تلك البحار التلاطمة من الأسانيد 
والروايات» خاصة تلك الأسانيد الغرائب والأحاديث الأفراد» التي هي ليست 
من الشهرة بحيث تتكرّر في كثير من الصتّفات ليضمن الباحث بسبب شهرتها 
أنه سيطلع عليها حتى لو فاته الوقوفٌ على بعض مصنفات السنةء إذ إن بعص 
المصنفات سيكفي في تلك المشاهير عن بعضها الآخر. أمّا تلك الغرائب 
والأفراد» فيُخْشى عليها (لقلّة انتشارها في الصتفات) أن لا یلم عليها ا لمحتا 
إليهاء وأن يفوته الوقوف عليها في بعض مالم ينظر فيه من مصنفات السنة 
الكثيرة. 


وغذا.. فان اعتبارٌ أبي داود أن الفخر في أحاديث كتابه أنبا مشاه لأتها 


5۹ . 2 ۳۱۳ 
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كانت أولى ما يجب أن دون ويُجْمع في زمنه» لم يَعْدْ هو الفخر بعد أن دُوّنت تلك 
المشاهير. بل الفخر هو أن تُدَوّن الغرائبء لتتمّ خدمة السنةء بضم الغرائب إلى 
المشاهير! 

وهذا هو ما یر ذلك الاهتمام البالغ لدى عموم حفاظ القرن الرابع بهذا 
الصتف من الروایات: الروایات الغرائب» التي هي مع (العوالی) " ماده کتب 
الفوائد والأمالي التي انتشرت انتشاراً واسعاً في هذا القرن. 

بل لقد قامت مؤلّفاتٌ ضخام لجمع تلك الغرائب» مثل: المعجم الأوسط 
للطبراني (ت ١7ه)»‏ والغرائب والافراد للدارقطني (ت ۳۸۵ه) وهما أكبر 
كتب الغرائب وأجلها مطلقاً. 

بل حتى من عَمَدَ إلى التأليف على منهج كتب السنن» أي في جمع أحاديث 
الأحكام» لم يَعْمَد إلى جمع المشاهير | فعل أبو داود وإِنَّا عمد إلى جمع غرائب 
أحاديث الأحكام» كما فعل الامام الدارقطني» في كتابه الجليل (السنن)”". 





۱۱( تحدئت عن سبب العناية بالعوالي في هذه المرحلة؛ في دراستي لكتاب أحاديث الشيوخ 
الثقات لأبي بكر الأنصاري» في مقدّمة تحقيقه (۱/ ۲۲۷ - ۱.۲۲۹ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (177/71)» والسنة النبويّة وبين مدلوضا 
الشرعي والتعريف بحال سنن الدارقطني: لعبدالفتاح أبي غُدّة (۲۵ - 4۰). 





بيان الحد الذي ينتهي عنده ‏ 
وكأنه بذلك يُتمّمُ عمل أبي داود. ویولف كتاباً في الزوائد علیه . 

إن حاجة السنة إلى إبراز الأسانید الغرائب؛ لما ها من علاقة كبيرة في 
التعليل والجرح والتعديل» ولأ منها ما هو صحيح مقبول أيضاً (وإن كان 
آکثرها ليس كذلك) = هذا هو الذي جعل علماء هذه المرحلة یسعون إلى القيام 
هذه المهمة الشاقة. 

لكن الحكم بالغرابة والتفرّدِ ليس أمراً مقدوراً عليه لعموم المحدّثين» فضلاً 
عمّن سواهم» بل هو من خصائص كبار خفاظ السئة؛ لأن الحكم بالغرابة 
يتضمّن دعوى الاطلاع على السنة جميعهاء فلا يقوم به إلا من كان أهلاً ثل هذه 
الدعوی ۲۲ 

ولذلك قال محمد بن طاهر القدسي (ت ٠٠7‏ 5ه) في مقدمة کتابه: آطراف 
الغرائب والأفراد للدارقطني: «وأمّا الغریب والأفراد فلا يُمكن الکلام علیها 


لكل أحد من الناس, الا من برع في صنعة الحديث70". 





(۱) ولذلك فقد عرف البيهقي عندما آراد أن يُصنْفَ في السنن: ماذا عليه أن یعمل؟ فقد آفرغ هذین 
الکتابین (سنن أبي داود وسنن الدارقطني) في كتابه» نقلاً مباشراً غالبا؛ وغير مباشر. وانظر الصناعة 
الحديئيّة في السنن الکبری للدکتور نجم عبدالرهن خلف (۰۱64 ۱۹۲۰۱۵۰ - ۱۲۷). 

(؟) وقد أكدت على هذا العنی في بحث أسس نقد الحديث . 

(۳) أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر /١(‏ 5 5). 
وقد آشار ابن طاهر في هذا الموطن إلى ما ذكرناه آنفاً في الأصلء من أن التأليف في الغرائب جاء مت 
لجهود السابقين» حيث قال عن كتابه وكتاب أبي مسعود الدمشقي في أطراف الصحيحين: ((فمن 
جمع هذين الكتابين أمكنه الکلامٌ عن أكثر الصحيح والغريب والأفراد)). 
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وهذه الحاجة اه إلى استمرار حفظ الصدور. للقیام بهذه الخدمة للسنة 
كانت إحدى دواعي استمرار ذلك الحفظء الذي هو آلة الاجتهاد الطلق في تقد 
الحديث. 

ولتقص هذه الآلة عند التأخرین منع ابن الصلاح المتأخرين من الاستقلال 
بالحكم على الحديث بالضعف لمجرّد ضعف السند لاحتمال وجود متابعةٍ ‏ 
يقفوا عليها؛ إلا إن حَكَم آحد أئمة الحديث بغرابة ذلك السنر . 

بل صرح السيوطي بالمسألة نصا عليهاء فيقول متحدثاً عن المتأخرين: 
«وينبغي التوقفُ عن الحكم بالفرديّة والغرابة؛ لاحتمالٍ طريق آخر لم يقف عليه؛ 
وعن العزة أكثر؛ لضيق شر طها». 

إذن فحاجة تمييز الغراشب. التي لا يقوم بها إلا حُفاظ الصدور الحفظً 
الواسع = كانت هي إحدى أسباب استمرار علماء القرن الرابع على أن تبقى آل 
الاجتهاد في الحديث مكتملة فيهم. 

- وفي جال نقد الحديث: لئن ورث هذا القرن منهجاً مكتملاً في النقد» إلا 
أن هذا المنهج المكتمل في القرن الثالث لم توجد مصنّفاتٌ تستوعب کل أحكامه 
على الأحاديث والرواة. 

فمثلاً: قمة النهج النقدي» التي هي تمييز الصحيح من السقیم» هل 





)۱( علوم الحديث لابن الصلاح ٠١7(‏ - ۱۰۳ ووازنه با في التكت لابن حجر (۲/ ۸۸۷). 


زفق البحر الذي زخر للسيوطي (۲/ ۰۸۷۱ ونحوه في تدریب الراوي (۱/ .)١١۳‏ 








يان الحد الذي ينتهي عنده س 
استوعبت هيع الأحاديث الصحيحة في مدوّنات القرن الثالث؟ لاشك أنها 
ليست کذلك. ولیس آدل على ذلك ما جاء في اسم كتابي البخاري ومسلم» وهما 
أجل ما لف في الصحیح خلال القرن الثالث من تسمیتهیا ب (الختصر) 

إذن فهناك أمرٌ ضروري يِب أن يقومٌ به علماءٌ القرن الرابع» وهو تکمیل 
جهود السابقين في تجريد الحديث الصحيح» بعد كتابي البخاري ومسلم. 


دلق 


النقدي وخلاصة العلم به وبجميع فنونه. ولذلك فهو حق موقوف على آهل 
الاجتهاد المطلق في الحديث. لا يمكن لغيرهم أن يقتربوا من هذه الغاية. 
وقد عرفنا أن حفظ الصدور الحفظ المحيطً هو أوّل آلات الاجتهاد الطلق 


(۱) وهذه مسألة مشهورة في كتب علوم الحديث» في مباحث الحديث الصحیح. فانظر: علوم الحديث 
لابن الصلاح (۱۹ - ۲۲). 
ومن اللطیف في هذا السياقء أن ابن خزيمة يسمي کتابه الصحیح (ختصر المختصر)!!! انظر: العنوان 
الصحيح للكتاب (17) مضيفاً إليه ما جاء في الإرشاد للخليلي (۳/ ۸۳۲)ء وثبت الضياء (۱ 4۷ 
وسير أعلام النبلاء (۱۶/ ۳۸۲). فكأنه يريد أن يؤكد على أن صحيحه لا يشمل كل الصحيح تأكيداً 
لا یلتبس على أحد » ولذلك قال: «مختصر المختصر؟ . 
[ويحتمل أنه قصد بهذا الاسم: أنه ختصر الختصر من المرويات عموماً لا من صحيحها فقط]. 

(؟) أي الحكم على الحديث بإسناده ومتنه» الذي يتضمّن دعوى نفي الشذوذ والعِلّة. وهو بهذا يُفارق 
الحكم على إسناد الحديث بالصحة » الذي يشترط له: الاتصال والعدالة والضبط مع عدم العلم 
بوجود الشذوذ والعّلة . 


5 0 ينف 
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في السنة» وما دام الاجتهادٌ المطلق هو الذي سيتيح لعلماء القرن الرابع أن يقوموا 
بذلك الواجب الضروري» وهو تجريد الصحيح = فلن يعجزوا عن بلوغ هذه 
الرتبة» ولن يتأخروا عن طلب تحصيلهاء ليؤدُوا الأمانة التي في أعناقهم للأمة 
من بعدهم. بل لن تتخلّف عنهم عناية الله تعالى » الذي تعهّد بحفظ هذا الدين , 
ليقوموا بواجب حفظه!!! 

وقد صرّح ابن حبان هذه الخدمة الضروريّة في زمنه» وبالداء الذي ظهر في 
بعض طلبة الحديث في زمنه ما لا يمكنهم من القيام بتلك الخدمة؛ ألا وهو عدمٌ 
الحفظ والعلم" " عندما قال عن طلبة الحديث: «فمنهم طلبة الأخبار الذين 
يرحلون فيها إلى الأمصاروأكثر متهم الكتابةٌ والجمع» دون احفظ والعلم به 
وقييز الصحيح من السقيم»”". 

وها هو ابن حبان يكون أحد من يؤلف في الصحيح» واضعاً نب عينيه 
الحرصٌ على زيادة عدد الصحيح”"» ومرتباً لکتابه على طريقةٍ لا ينتفع بها إلا من 
حفظه (کما سبق»» ليقاوم (من جهة أخرى) ذلك الخلل في منهج التعلّم في 





 )۱(‏ كأنه يقصد بالعلم به: فِقَهُ علله والفهم الثاقب في عموم فنون علم الحديث. 

.)4/١(نيحورجملا‎ )۲( 

)۳( يتضح ذلك من كثرة زوائده على الصحيحين» حيث بلغت أكثر (۲۹۰۰) حديث. كا يتتضح 
من تفده المبطّن للبخاري بتركه حديث جماعةٍ من الثقات في صحيحه (الاحسان ۱/ ۱۵۲- 
» فكأنه يقول: إن ترك البخاري لحديث هؤلاء احتياطا لم يعد مقصداً مقبولاً عند من 
أراد أن يعرف الحديث الصحيح على التحقيق.. لاعلى الاحتياط! 


- لالط ينتهي عنده‎ oO 


زمنه. 
بل هذا الحاكم» يَقَصِدٌ إلى هذا الغرض صراحت عندما يؤلف كتابه 
(الستدرك على الصحيحين). 

إذن فحاجة السنة إلى تمييز الصحیح. كانت سبباً آخر في استمرار اكتمالٍ آلة 
الاجتهاد عند علماء القرن الرابع. 

ومن هذه الحاجة إلى حاجة أخرىء لاقل في ضروريّتها عن تميبز 
الصحيح» ولا في كوا حقًا موقوفاً على أهل الاجتهاد المطلق» وهي: بیان علل 
الأحاديث. 

ولا أظنني في حاجة إلى التأكيد على أن علم العلل هو كهانةٌ علم الحديث 
عند اهال أمثالناء وانّی لي أن أحتاج إلى ذلك مع تقرير عامّة التأخرین لذلك. 

وان عل هذه مکانته لاشك أن آول آلات الاجتهاد فيه هي الحفظ 
الواسم. ۱ 

وبَعٌْ.. فهل هناك من شك أن أجل ما بلغنا من کتب العلل هو کتاب ‏ 
العلل للدارقطني (ت ۳۸۵ه). 

یقول اشميدي (ت 4۸۸ه): «ثلاثة کتب من علوم الحديث يجب لبم 





(۱) فجاء المتأخرونء بعد انتهاء ضرورة احفظ التي كانت في زمن ابن حبان» فرتبوا كتابه» لیسهل 
تناوله!! کا فعل ابن بان الفارسي في (الاحسان في تقريبٌ صحیح ابن حبان)* 


20 ےه ۳۹۹ 


بها: كتاب العلل» وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الدارقطني»"'". 

وقال ابن كثير» بعد أن ذكر عدداً من كتب العلل: «وقد جع أزمّة ما ذكرناه 
كُلّهِ الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك» وهو من أجل كتاب» 
بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفنّ» ل يُسبق إلى مثله» وقد أعجز من يُريد أن 
يأتي بشکله فر حه الله وأكرمَ مثواه»””". 

والعجبٌ الذي لا ينتهي أن الدارقطني أملى هذا الكتابَ حفضا"!!! 

ولذلك حق للذهبي أن يقول» بعد ذكره إملاءً الدارقطني لکتاب العلل: 
فمن أراد أن يعرف قَدْرَ ذلك. قیالع كتاب العلل للدارقطنيء لیعرف كيف 
كان افاظ؟!». وقال في موطن آخر: «إن كان كتاب العلل الموجود قد أملاه 
الدارقطني من حفظه کا دلّت عليه هذه الحكاية» فهذا آمر عظيم» يُقضى به 
للدارقطني أنه أحفظ أهل الدنیا... .٩»‏ 


فمن يستطيع بعد ذلك أن يدّعي أن الدارقطني ليس من أهل الاجتهاد 





.)١١١( الإعلان بالتوبیخ للسخاوي‎ )١( 

)۲( اختصار علوم الحديث - مع الباعث الحثيث - (۱/ ۱۹۸). 

۳( هذا أمرٌ ثابت لاشك فیه فقد ذکره الخطيب في تاريخ بغداد (۱۲/ ۳۷ - ۳۸ عن شیخه 
البرقاني» الذي کتب إملاءً الدارقطني عليه بکتاب العلل» ضمن قصّةٍ لا تحتمل التأویل أو 
الخطأ. 

(4) تاريخ الإسلام للذهبي - حوادث: ۳۸۱ھ - ۰۰ ه - (۱۰۳). 

(0) سير أعلام النبلاء (17/ 400). وقد كاد الذهبي أن يشك في القضة من مَل ما دلت عليه. 





کا لل يناس ميض 


المطلق في علوم الحديث؟!! 

ومن يستطيع بعده أن يظن بأن القرن الرابع م يكن من عصور أهل النقد 
والاصطلاح الحديثي» الذين هم أهل الفنّ من تكم إليهم؟!! 

ولا أنسى في غمرة هذه لجح الباهرةه أن أَدَكرَ بعالم آخرء يكفي أن أُسمَيَةُ 
وكتابّة» تمه إلى أهل الاجتهاد المطلق في علم الحديث خلال القرن الرابع. ألا 
وهو أبو أحمد ابن عدي (ت ۳۹۵) وكتابه (الكامل في ضعفاء المحدثين وعلل 
الحديث). 

ولقد كان يكفي لبيان أن القرن الرابع من عصور أهل الاصطلاح والنقد 
الحديثي أن أُسمّيَ أولئك النقاة فقط !”© 

وبذلك نخلص إلى أن اكتمال تدوين السنة واکت‌ال منهجها النقدي في 
القرن الثالث» لا يعني انقضاء زمن آئمة الاجتهاد المطلق فيه» بل لقد استمرٌ 
ذلك خلال القرن الرابع. فقد ّا ذلك واقعاء واستدلالاً لسبب وقوعه. 

الرحلة السابعة: وهي القرن الخامس فا بعده. 

لقد انتهينا آنفاً إلى أن علوم السنة ابتدأت في التناقص مع نهاية القرن الثالث 
وبداية الرابع» وحيث إن هذا التناقص كان تدريجيّا وحيث إنه لم تزل هناك متاح 
لخدمة السنة لا يقوم مها إلا من اكتملت فيه آلات الاجتهاد الطلق فقد استمرٌ 
هذا القرن مستمسكاً بخصائص القرن السابق له» ولذلك فقد كان من علماء 


.)57-51( وهذاما كنت فعلته فى المنهج المقترح‎ )1١( 
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القرن الرابع من کانوا أهلّ اجتهاد مطلق» وألّفوا في أصول العلم وفروعه 
مصنفاتٍ هي عمدة في بابها لمن أراد أن يتعلّم علوم السنة. 

لكن ذلك التناقص في علم السئّة الذي ابتدأ من أول القرن الرابع متدرّجاً 
لم يصل إلى بداية القرن الخامس حتى انّضحت ملاحه. وقويت آسبابه 
وانتشرت دائرةٌ أثره» فلم يكد ينجو منه أحد. وهذه هي سُنَةَ العلوم» كما هو 
معلوم. 

فلقد بدأ القرن الخامس وقد بَلَعَ طول الأسانيد وتشعیّها واختلاف رواتها 
مبلغاً هائلاًء ووافق ذلك أن السئّة لها قد دُوّنت قبل القرن الخامس بقرنٍ من 
الزمان» ثمّ جاءت مصنفات القرن الرابع لتقرّبَ قَصِيّ السئة ونيس عسيرهاء 
وانضاف إلى ذلك أن أحكام أئمة النقد خلال القرن الرابع فم قبله كانت من 
الثراء والضخامة إلى درجة الإشعار بالكفاية والعَنّاء”'". فكيف لا یتناقتص 
الحفظ للسنة في هذا القرن ذلك النقص الكبير؟!! بعد وجود أسبابه على أكمل 
صورة!! 

وقد علمنا أن حفظ الصدور لأسانيد السنّة واختلاف طرقها هوأوّل 





)١(‏ صرح عالمان متأخران أنه لا داعي لحفظ الأسانيد ؛ لأن الغرض من حفظها تمییز الصحيح 
من السقيم» وقد كفانا العلماء السابقون مؤونة ذلك. وهذان العالمان هما: مجد الدين ابن 
الأثير(ت 1۰1 م) في مقدّمة جامع الأصول /١(‏ ۵۳ - 04)» وأبو شامة المقدسي (ت 
۵ ه) في كتابه شرح الحديث المقتفى (47). 





اک تین 


أدوات الاجتهاد الطلق في الستةء فإذا ‏ یتحقق ذلك الحفظ الواسع عند أحدٍ من 
أهل العلم أو في أهل جيل منهم» لم يكن أولئك العلماء من أهل الاجتهاد المطلق 

وبناءً على هذا التقرير فان القرن الخامس ليس من عصور أهل الاجتهاد 
المطلق في السنةء هذا ما يُمليه علينا التاريخ العلمي للسنة وعلومهاء دون مزايدة 
على مسألة إجلال أهل العلم ومعرفة أقدارهم. 

ونحن نسأل من يأبى إلا المزايدة على تلك المسألة: هل استمرٌ الاجتهاد 
المطلق في علوم السئة إلى اليوم؟ أم انتهى عند عصر من العصور. فإن قال إنه 
مُستمرٌ إلى اليوم» سألناه عن آلات الاجتهاد المطلق» وهل تحققت في أحدٍ من 
أهل هذا العصر بل فيمن قبلهم بقرون؟!!! وإن قال إنه ينتهي في العصر 
الفلاني أو الفلاني» قلنا له: ول لا يكون قبله أو بعده؟ أَرّخ لنا علوم السنة مبيّناً 
لنا كيف قلت بهذا القولء ثم يُمكن لغيرك أن يرفع عليك عصاً کنت قد رفعتها 
على من سواكء هي المزايدة على إجلال العلیاء وتقديرهم ممن جاؤوا بعد العصر 
الذي اخترته ٩۲‏ 

إن اعتبار علماء القرن الخامس من نقصت فیهم أهليّة الاجتهاد في علوم 
السنة عن درجة الاجتهاد الطلق ليس رأياً مبتدعاء ولا هو بالقول العري عن 
الدليل» فقد سبق الاستدلال له. وسيأتي مزید تقریر له. وأمّا کونه ليس رأياً 


(۱) لقد كتبتٌ بحث: (أسس نقد امحدیث) لتأصيل هذه المسألة » فراجعه . 


0 ۳ ع 
- أهل الاصطلاح والنقد في علوم الحدیث > 


مبتدعاًه فقد سبق إليه عال#كبير» حيث ذکر رأيه في هذه المسألة» واختلفت فُهُوم 
العلماء ها. أعني ابن الصلاح له ورأيه في مسألة التصحيح والتضعيف لأهل 
الأعصار المتأخرة. 

ولن أدخل غمار هذه المسألة هناء ولكني أريد أن أقرّر تقسيم ابن الصلاح 
کا يراه هو. 

فلقد قسّم ابن الصلاح العلاء إلى قسمين مختلفي الأعصار: فعلماء 
الأعصار الأو لى هم الذين يحق شم الاستقلال بالحكم على الأحاديث (أسانيد 
ومتوناً)؛ لاکتال آلة الاجتهاد فيهم. وعلماء الأمصار المتأخرة هم الذين لا يحق 
شم ذلك الاستقلال بالحكم؛ لنقص أهليتهم عن هذه الرتبة”". 

ولا أريد هنا مناقشة هذا الرأي» تأيبداً أو رده ولكني أريد أن أستثمره في 
معرفة اد الذي اعتبره ابن الصلاح بداية الأعصار المتأخرة التي لا يحق لعلمائها 
الاستقلال بالحكم على الحديث لنقص أهليّتهم. 

وقد کتبت بحثاً في ذلك» وهو في طوره للنشر.”" لكني أختصره هنا ذاكراً 
نتيجة ذلك البحث ودليلّه بإيجاز. ۱ 


لقد ذهب ابن الصلاح إلى أن القرن الرابع فما قبله هو من عصور أهل 





(۱) علوم الحديث لابن الصلاح 1١(‏ - ۱۷ ۱۰۲ - ۱۰۳). 
 )۲(‏ هو مقالة مطبوعة ضمن هذه المقالات بعنوان: (بيان الحد الذي ينتهي عنده الحكم على 
الأحاديث عند ابن الصلاح) . 


ل يناماو هوض 


الاجتهاد المطلق» وأمّا القرن الخامس فهو من العصور المتأخرة التي نقصت 
أهليّة علمائه عن بلوغ تلك الرتبة. 

والدليل على أن ابن الصلاح قد حدّد هذا التحديد أمران: 

الأول: أن ابن الصلاح لا ذكر العلماءً الذين يُعتمد على أحكامهم في 
التصحيح» ذكر علماء من القرن الثالث والرابع» فكان من ذكرهم من القرن 
الرابع: ابن حبان (ت 5 0ه ». والدارقطني (ت ۲۸۵هب) وجاء آخرهم 
الحاكم (ت 4۰۵ه)". ولم يذكر ابن الصلاح أحداً بعد الحاكم» بل كان ذکرة 
للحاكم وانتقاده له بالتساهل في التصحیح يدل على أنه عنده یمثل آخر المرحلة 
التي هو منهاء وکانه آخر الموجة التي تكسّرت على أسوار القرن الخامس 
ا هجري! 

الدليل الثاني: أن ابن الصلاح ربط هذا التقسيم وعّله بتحقّق صفات» هي 
تدوين السنة الذي أدَى إلى نقص الحفظء ذلك التدوين الذي ل یب لأسانيد 
امتأخرين إلى دواوين السئة دوراً في إثبات النقل» ونیا هي رمز وخصيصة للأمّة 
المحمّذيّة تحرص على أن لا تزول. ولذلك فانه يُتسامّل مع رواة الأعصار 
المتأخرة» اكتفاءً منهم بحفظ تلك الخصيصة الإسناديّة”'". 

وبذلك يعتبر ابن الصلاح أن العصر الذي تتحقق فيه تلك الصفات هو 


.)۲۲ - ۲۱( علوم الحديث لابن الصلاح‎ )١( 
.)۱۳۲۱ ۱۳۲۳۰۰۱۷ - ۱۲( زفق علوم الحديث لابن الصلاح‎ 








هه ۳ ۳۲۵ 
- أهل الاصطلاح والنقد في علوم الحديث Ds‏ 


عصر عدم الاستقلال بالحكم على الحديث؛ لنقص أهليّة علمائه عن ذلك. 

وبعد أن قزر ابن الصلاح هذا الأمرء آورد كلاماً للبيهقي (ت45/8ه). 
يذكر فيه البيهقي أن عصره قد تحققت فيه تلك الصفات"". 

إذن فعصر البيهقي» والبيهقي نفسه» ليس من أهل الاستقلال بالحكم على 
الحديث عند ابن الصلاح» لعدم كال الأهليّة. 

ولا يُمكن أن يكون ابن الصلاح قد أخرج القرن الرابع إلى هذا الحد 
الممنوع أصحابة عن الاستقلال بالحكم على الحديث؛ لاه صرح بقبول ذلك 
الاستقلال من بعض أعيانه» ىا سبق. 

والبيهقي عَلَمٌ من أعلام النصف الأول من القرن الخامس. 

والنتيجة: هي ما سبق أن ذكرناه» من أن القرن الخنامس عند ابن الصلاح 
ليس من عصور علماء الاجتهاد المطلق في السنة!!”") 

وبذلك ينضح أن ذلك الحدٌ الذي تبيه ليس حذا مبتدعاء فهو قول لإمام 
معتس والدليل يؤيّده ولا أعرف لغيره دليلاً!! 

وتالله إن الأمر ليس في حاجة إلى استدلال له بالسبق إليه من عالم» بعد ذلك 


التوضيح التاريخي! 


۳ 
)۱( علوم الحديث لابن الصلاح (۰)۱۲۱ وكلام البيهقي الذي نقله ابن الصلاح موجود في 
مناقب الشافعي للبيهقي (۳۲۱/۲ - ۳۲۲) . 
(۲) راجم مقالي (بیان الحد الذي ينتهي عنده الحكم على الأحاديث عند ابن الصلاح) . 





ثم ألا يكفي اعتراف أهل القرن الخامس آتبم ليسوا سوى متبعين لعلماء 
الستة الأول» مترجمين لمعاني مصطلحاتهم في علمهم» ومقرّرين لقواعده 
عندهم!! 

- ۰ ۰ ۰ و سم 1 و 

وقد سبق کلام البيهقي في ذلك. الذي يقول في آخره: «حتى ترك أوائل 
هذه الأمّة آواخرها - بحمد الله - على الواضحةء فمن سلك في كل نوع من 
أنواع العلوم سبيلهم. واقتدى بهم صار على بينةٍ من دينه»”". 

وی صرح الخطيب بذلك في مقدّمة كتابه (الكفاية)”'"'» ويرثي علم 
احدیث في عصره في كتابه (الجامع)» ويقول خلال ذلك عن علماء 
الحديث: 

وقد كنا نعدهم قلیلا فقد صاروا أقل من القلیل ۳ 

ما بعد القرن الخامس: فالامر فيه واضخ والاستدلال له آکثر من أن 
یستوعبه هذا القال الختصر. لكني أكتفي بنقل کلام لعالین كبيرين» أحدهما من 
القرن السادس» والثاني من القرن الثامن. 

آتاالاول فهو ابن الجوزي (ت ۹۷ ه)»ء حیث ذکر في کتابه 


(الوضوعات) تعليلاتٍ خفيّة من کلام أبي عبدالله احاکم» ثم قال: «فإن قوي 


.)۳۲۲/۲( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
.)۲۲ ۰۱۸( الكفاية للخطيب‎ )۲( . 
.)٩۱ الجامع للخطیب (۱۱۸/۱ رقم‎ )۳( 
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نظرّك ورسخت في هذا العلم فَهِمْتَ مثل هذاء وان ضَعْفْتَ» فسَّل عنه. وان 
كان قد كَلَّ من يَفْهِمُ هذاء بل عُيم»”". 

وأما الثاني فهو الذهبي (ت ۸٤۷ه)ء‏ فقد قال وهو يؤرّخ للقرن الثالث 
امجري ولمن فيه من علماء الحديث: «وخلق كثيرٌ لا يحضرني ذکرهم؛ ربا كان 
يجتممٌ في الرحلة منهم المتتان والثلائمائة بالبلد الواحد. فأقلهم معرفة كأحفظ 
من في عصرنا»”". 

ويقول الذهبي أيضاً في موطن آخر: «ثم تناقص هذا الشأن في المائة الرابعة 
بالنسبة إلى المائة الثالثة» ولم يزل يتناقص إلى اليوم. فأفضل من في وقتنا اليوم من 
المحدّئين على قِلّتهم نظيرٌ صغار من كان ني ذلك الزمان على كثرتهم. وكم من 
رجل مشهور بالفقه والرأي في الزمن القديم أفضل في الحديث من المتأخرين؛ 
وكم من رجل من متكلّمي القدماء أعرف بالاثر من سُنْيّة زماننا»”". 

ويقول في موطن ثالث: «وليس في كبار محدّثي زماننا أحد يبلغ رُتبة آولشك 
في العرفة... (إلى أن قال في الرد على من لمر متقدّمي المحدثين بنقص الفقه) : 
فاسكت بحلم أو انطق بعلم فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء. ولكن 
نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة محدئي عصرنا إلى أئمة امحدیث. فلا نحن ولا أنت؛ 


(1) الموضوعات لابن الجوزي (۱/ .)١50‏ 
(۲) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (۱۹۷ بعد رقم ۳۵۷). 
(9) زغل العلم للذهبي (۳۲). 


ج دی : بيان الحد الذي ينتهي عنده ‏ 


وإنما یعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل... > . 

وأنبّه في هذا السياق: أن هذه العبارات التي تبيّن تناقص العلم » لا يصح 
أن تُسْلبَ منها دلالائها » بحجّةِ أنها خرجت على التواضع وهضم النفس ؛ آولا: 
لأن التواضع نیا يصدر من التحدث عن نفسه . أمّا أن يصدر في حقٌ غيره من 
علماء عصره وعلماء العصور المتأخرة جميعهاء فهذا لا يصح أن يوصف بأنه 
تواضع » بل هو بفهمه على هذا النحو يكون سوء أدب مع أهل العلم » أن ينزهم 
دون منزلتهم ويصفهم بغير ما يستحقّون . ثانياً: إن تعد تلك العبارات » ومن 
عدد من العلماء » وألفاظها الواضحة الدلالة » وسياق ذكر بعضها ضمن 
الحديث عن مراحل وأطوار العلوم وطبقات علائه = كل هذا يُبعد ذلك 
الاحتال غاية البعد . 

وأقف هناء ولولا ضیق الوقت لاتسع القال. 

ولکن فيا تقذم كفاية. 
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.)۱۲۸/۲( تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 
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هه 


الخانمه 

إن من أعظم آسباب صعوبة علوم الحديث» ومن أشد آسباب غموض 
فنونه هو ذلك الاختلاف الکبیر في مصطلحاته وفي بعض قواعده. ولذلك كان 
من الهمٌ أن یتقلص هذا الاختلاف قَدْر الستطاع؛ لأن الاختلاف في القاعدة 
يودّي إلى اختلاف في عددٍ كبير من السائل الجزئيّة التي تنبني علیها؛ ولأن 
الاختلاف في تفسير المصطلحات سيير فَهْمَنا لكلام العلماء وأحكامهم 
وبالتالي سيؤول إلى الاختلاف في التقعيد أيضاً. 

وكان تقليصٌ هذا الاختلاف سهلاً لو كان الاختلاف غير منهجي کل أي 
لو كان الاختلاف نشأ مع اتحاد منهج البحث والدراسة» وأنه نیا نشأ بسبب 
عدم الاطلاع على بعض أدلّة البحث وعدم ملاحظة جميع معطياته. حيث إن 
الاجتهاد لبِق في المنهج الختلفت في التعائج» زوال الاختلاف فيه يكون 
باستكال البحث في أدلّة المسألة الختلف فيها. أمّا الاختلاف المنهجي» فلا 
علاقة له بالاطلاع على الأدلّة أو عدم الاطلاع عليهاء وانما هو متعلّقٌ بأصول 
الدراسة ومَنْحَى التأمّل والنظر. 

والواقع: أن الاختلاف في علوم الحديث منه ما هو اختلافٌ جزئي» ومنه 
ماهو اختلاف منهجيّ. والذي يعنينا هو الاختلاف المنهجي؛ لأهميته. 
و خطورته. 

لقد جاءت هذه المقالة لبيان مسألة مهمّة في سبیل تصحیح ذلك الخطأ 


کی رسيتي 
النهجي؛ وقبل بيان الأمر الذي عالجه هذا المقال» أودٌ توضيح ذلك الخطأ 
النهجي الذي نتحدث عنه: 

لقد تحدّثت عن طرف مهمٌ من هذا الخطأ النهجي في كتابي النهج القترح» 
وذلك ببا أسميته ب (فكرة تطوير المصطلحات)ء وهي تقرير معانٍ لمصطلحات 
الحديث غير معانيها عند أهل الاصطلاح» مع العلم بهذا التغاير» ثم التعامل مع 
كلام أهل الاصطلاح وفق هذا العنی الجديد ومحاكمتهم إليه". 

لقد أباح بعض أهل العلم لنفسه أن يقع في هذا الخطأ الكبير» الذي هو في 
واضح حقيقته مشاحَةٌ في الاصطلاح. لا وَجْه لها. وهو في خافي حقيقته منازعة 
لأهل الاصطلاح من ليس من أهله فیما ينازعهم فيه. ذلك أن الذي يأتي إلى علم 
مکتمل القواعد والاأصول مُمَرَرٍ بألفاظ وتعابير اصطلاحية سابقةٍ له كان 
ينبغي عليه أن يأخذ هذا العلم كما هو عن آهله ولا داعي إلى تغيير 
مصطلحاته”"؛ لأن ذلك لا فائدة فيه» ما دامت مصطلحاته القديمة قد قامت 


(۱) لذلك أمثلة متعددة ذكرت بعضها في النهج المقترح» لكني أحيل هنا إلى مثال آخر» فانظر 
موقف الحافظ من وصف أبي داود لحديث بأنه منكر في النكت (۲/ ۲۷۷ -517/8)» ومن 
وصف أبي حاتم لحديث آخر بأنه منكر أيضاًء ىا في اليواقيت والدرر للمناوي 475/١(‏ - 
۷( 

(؟) وهذا يذكرني با أخذه ابن الصلاح على البغوي في كتابه المصابيح من إطلاقه (الحسن) على ما 
آخرجه أصحاب السنن» حيث قال (۳۷): «فهذا اصطلاحٌ لا يُعرف» وليس الحسن عند أهل 
الحديث عبارة عن ذلك» وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن». 
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بخدمة ذلك العلم» وقد دوّنت آصول العلم وأمهات کتبه علیها. بل ذلك 
التغيير سيؤدّي إلى تعسر ذلك العلم بتعدد معاني ألفاظه» وربّا ی إلى فَهم کلام 
السابقين وَفق اصطلاح اللاحقين (كما وقع بالفعل)» بل ربا أذى ذلك إلى 
محاكمة السابقين وتخطيئهم وفق ذلك الاصطلاح الحادث (وهذا قد وقع أيضا)» 
ثم يؤدّي ذلك إلى تقرير قواعد العلم بناءَ على ذلك الفهم الخطأ لكلام الأئمة 
النقاد. وإذا افترضنا أن شيئاً من هذه المحاذير لم یقع» سوى أن أحدهم اقترح 
معاني جديدةً لصطلحات قديمةء مبيّناً صراحةً ما اصطلاحاتٌ خاصّةٌ به لا 
علاقة ها بغيره؛ فإنني أعود لأسأل: إذا أبحنا لأحدٍ فعل ذلك فبأي حق أمنع 
غبره منه؟! وإذالم آمنع غبره» فتعذدت معاني المصطلحات الخاصة في ذلك العلم 
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بتعدد الكاتبين فيه» فلك أن تتصور التعسّر بل التعذّرَ في تعلّم ذلك العلم الذي 





- ووافقه على هذا الانتقاد النووي (انظر: تدريب الراوي ۱۷۹/۱). 

وأيْدهما الزركشي في النکت (۳۳/۱) قائلاً: (نعم» في السنن أحاديث صحيحة ليست في 
الصحيحين» ففي إدراجه لها في قسم الحسن نوع مشاخة». 

ولذلك أبى البقيني الجواب عا وقع من البغوي بأنه اصطلاح له ولا مشاحة في 
الااصطلاح. بقوله في مقدّمة رده على هذا الجواب: «ولا يُقال: الاصطلاحات لا مشاحة 
فيها». (محاسن الاصطلاح ۱۸۳). 

وهذه المسألة من مشاهير مسائل الحديث الحسن في كتب الصطلح. فانظر النكت لابن حجر 
(۱/ 10 - 417 وفتح المغيث للسخاوي (49/1- ۱۰۰)؛ والبحر الذي زخر 
للسيوطي (۳/ ۱۱۲ - ۱۱۷). 


اک بیان الحد الذي ينتهي عنده ‏ 

سیحدث جراء تلك العاني المختلفة التباينة في علم واحد. 

أعود لأقول: إن العلم الکتمل القواعد والأصولء المقرّرَ بألفاظ وتعابیر 
اصطلاحيّة: لايحق لأحد أن حاول تأصیل غير ما اکتمل من قواعده ولا أن 
یره بغیر اصطلاحاته التي تقر علیها من قَبْل؛ لان في فعل شيءِ من هاذين 
الأمرين إضاعة لذلك العلم وتدميراً له!!! 

إذن فالعلم الذي اكتملت قواعده وأصوله من قبل» ينبغي أن يكون سبيل 
تعلّمِه بالرجوع إلى ما سبقنا إليه من تقرير تلك القواعد والأصول؛ لأن في 
الخروج عنها خروجاً عن الکمال والخروج عن الكمال نقص. 

ثم إن العلم الذي فرت قواعدَهُ المكتملةً باصطلاحات معيّنة» ينبغي أن 
نحرص على فَهُمِ مصطلحاته (التي سبقنا إلى تقرير قواعده بها) على ما كانت 
عليه» حتى يتسنى لي فَهُمٌ تلك القواعد وفهم ذلك العلم؛ وإلا فلن أفهم تلك 
القواعد فهماً صحيحاً إن فهمت كلام من أكملوا ذلك العلم بتلك الألفاظ 
والتعابير على غير مقاصدهم منهاء وان شرحت مصطلحاتهم بخلاف مرادهم 
منها. 

وهذا التقریر يعني: أن هناك مَنْ ينبغي أن يُلْتَرّمَ بتأصيلهم لقواعد العلم 
وينبغي أن لا نخرج عن مقاصدهم من مصطلحاتهم ليقهم عنهم ذلك العلم. 
وهذا يعني أن هناك من بتکم إليهم في تصويب تنظير على تنظير من جاؤوا 
بعدهم ون هؤلاء المتأخرين إذا خالف آحدهم في معنى مصطلح من 
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مصطلحاتهم فضي عليه بالخطأ لمجرّد أنه خالفهم. 

ومن هنا تتبيّن الأعميّة القصوى لمعرفة من هم أولئك العلماء الذين هم 
ا لحكَم في معرفة الصواب والخطأً؛ وم کانوا هم - دون مَنْ سواهم - أصحابٌ 
هذه المنزلة؟. 

لقد جاء هذا البحث جواباً عن هذا السؤال الجوهري» واستدلالاً لصحّة 
هذا الجواب. 

وبعد هذا العرض أسأل» وأترك الجواب للمنصفين: 

١‏ - من هم الذين أسسوا علوم الستّة» وبنوا صَرْحهاء حتى بلغت حد 
الاکتال؟ 

۲ - من هم الذين لم یترکوا لمن جاء بعدهم مالا للزيادة في تقعید علمهم» 
فلم يعد بامکان الذین تأخروا عنهم أن یضیفوا إلى تقعیدهم الکتمل شيئاًء وم 
يبق عليهم إلا واجب الحفاظ على ذلك العلم العظیم؟ 

۳ - من هم أصحاب الاجتهاد الطلق في ذلك العلم وعندهم الأهليّة 
العلميّة الكاملة للكلام في صول مسائله كلها وفي فروعها؟ بخلاف من 
سواهم من يلزمهم تقليدٌ أولئك في بعض أهمّ مسائل العلم؛ وقد صَرّحوا كثيراً 
بهذا الالتزام؛ لنقصان أهليتهم العلميّة عن رتبة الاجتهاد المطلق في هذا العلم. 

٤‏ - من هم الذين صدّفوا في أصول العلم وفروعه فكانت مصنفاتهم هي 


عمدة من جاء بعدهم؟ حتى له لايَتَاِيِرُ الذين جاؤوا من بعدهم إلا بَقَدْر 


اغترافهم من تلك الصادر الأولى» فهي الورد الذي يصدر عنه كل المتأخرين؛ 
وعلى قدر عبّهم منه يتفاضلون. 

5 - من هم الذين لا سبيل لنا إلى العلم بعلوم السنة إلا إن عرفنا منهجهم» 
وتفقهنا ني كلامهم» وفهمنا ماخ آحکامهم وأدركنا مقاصدهم في 
اصطلاحاتهم؟ ومن هم الذين إذا ل نعرف منهجهم ول نفقه كلامهم» وم نفهم 
مآخذ أحكامهم» ولم ندرك معان مصطلحاتهم كانت علوم السنة علينا آبعد ها 
من طالب لما بعلم الفلك أو الطب؟!! 

- من هم الذين إذا اختلف اون في علوم الحديث ومصطلحه في 
تقرير قاعدةٍ من قواعده أو في تفسير مصطلح من مصطلحاته كانت أقواهُم 
وتصرّفائهم هي المُحْتَكَمٌ إليها وامُسْتَدَلٌ بها في تصويب تقرير على تقرير وفي 
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ترجيح تفسير على تفسير؟ 


)1١(‏ قف على هذه المواقف الموفقة منهجيًا لبعض أهل العلم: 
١‏ - يقول ابن الصلاح في مبحث الحديث الحسن. مبيّناً المنهج الذي سار عليه للتعريف به 
(۳۱): «وقد أمعنتٌ النظر في ذلك والبحث» جامعاً بين أطراف كلامهم» ملاحظاً مواقع 
استعماهم فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان.. ». 
۲ - ويقول رشيد الدين العطار (ت577ه) في غرر الفوائد المجموعة (۲۹۱). وهو يقزر 
معنى الرسل: «على أن جمهور المتقدّمين من علماء الرواية يُسمّون مالم یتصل إسناده 
" مرسلا..». 
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۷- وأخيرا: من هم الذين يمْتَدَح مَنْ سار على طريقتهم في علوم السنة». 


ے ۳ - وبيّن ابن دقيق العيد (ت۷۰۲) مَنْهَجَ فهم الصطلحات قائلاً في مبحث الحديث الحسن» 
في كتابه الاقتراح (۱۹۳): ((لكن من أراد هذه الطريقة فعليه أن يعتبر ما ستاه أهل الحديث 
حسناء ويحقق وجود الصفات التي يجب معها قبول الرواية في تلك الأحاديث». 

٤‏ - ولا بلغ التشدّدُ للمتقدّمين إلى حدّ إنكار تعريف المصطلحات التي ل يُعَرَفوهاء قال 
الزركشي في نكته (1/ :)3١ ١‏ «وأيا ما كان» فالتحديد من من استقراء كلامهم في ذلك 
فلا معنى لإنكاره». 

۵ - وانظر كيف انتقد الحافظ ابن حجر من سَوّی بين المرسل والمنقطع بقوله (01): «ومن تَم 
أطلق غير واحدٍ من لم يلاحظ مواقع استعیاهم على كثير من المحدثين أنّهم لا يُغايرون بين 
المرسل والنقطع». 

7 - وانظره أيضاً كيف انتقد ابن عبدالبر في تعريفه بالسند؛ ول یل إنه اصطلاحٌ خاصٌ به 
عندما قال في النزهة (۱۱۵): «وأَبْعَدَ ابن عبدالبر حيث قال: المسند الرفوع ول يتعرّض 
للإسناد. فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتنُ مرفوعاء ولا قائل به». 

۷ - وانظره أيضاً كيف وَسَّع دلالة مصطلح العضل بناءً على أحكام الأئمة النقاد كما في 
الكت (20174/7)» منتقداً إغفال ذلك المعنى الجديد في كتب المصطلح بقوله: «وفي الجملة: 
فالتنبيه على ذلك كان متعيّناً . 

۸ - وأنظره أيضاً في بيان دلالة للعنعنة لم يذكرها أحدٌّ قبله» فيقول في التكت (۵۸7/۲): 
«وإذا تقر هذا فقد فات الصتّت حالةٌ أخرى هذه اللفظة» وهي خفيّةٌ جداء قل من نيه 
عليهاء بل لم به عليها آحد من المصتفين في علوم الحديث» مع شدّة الحاجة إليها». 

4 - وانظره كيف يحيل في تقرير قواعد العلم إلى أئمة النقد. كا فعل في زيادة الثقة (النزهة 54 
- ۰6۷۰ وفي الترجيح بين الروايات المختلفة (اللکت ۲/ ۷۱۲). 


وغير ذلك کب ويعارضه مواقف أخرى ليست قليلة أيضاً!!!. 


و هس و 


وید وينتقَدٌ من خالف طريقتهم؟ 
الجواب عن ذلك كله معلوم. 
وهؤلاء هم أهل الاصطلاح والنقدء الذين ندعو إلى الرجوع إليهم. 
هذا.. والله أعلم. ۱ 


والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
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لنقد وأهل العصر الحدیث 







نشرفي [ ۵۱4۲۵ ] 





للتَیته 

الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والرسلین» وعلی 
آله وأصحابه والتابعین. 

أما بعد: 

فان علوم السنّة اليوم تعيش فترة انتعاش ويقظة بعد قرون من الخمول 
والسّبات. وهذا مما يذْكَرُ لعُلماءَ في العصر احدیث. جاهدوا في سبيل عملية 
الإحياء هذه وحقّقوا ما جاهدوا من أجله» ومَضَوًا حمودین مأجورين (إن شاء 
الله تعالى). 

لكن عمليّة الإحياء كالإنشاء والابداع فعل ما يُذْكَرٌ فيُشْكَر لأصحابها من 
قَضْل السبق؛ إلا أنه لا بُدّ أن ينتابها قصودٌ ونقصٌ يحتاج إلى إكمال المسيرة وتتميم 
البناء. وهذا هو ما تحتاجه علوم السنة» بعد عمليّة إحيائها التي نحمد الله تعالى 
أن كُنَا من أدرك زمنهاء وق النعمةٌ بهاء معترفين بحق السابق» شاكرين له 

ومن ملامح انتعاش علوم السنة في العصر الحديث» بل هي من أوضح 
ملامحها: كثرةٌ ما تقذفه المطابع من كتب السئة الترائية المحققة» ومن البحوث 
والدراسات والتخريجات المعاصرة في السنة وعلومها المختلفة» ولعلي لا أبالغ إن 
قلت: إن ما تقذفه المطابع الإسلامية من كتب السنة يأتي في صَدْر مطبوعاتها؛ من 


ناحية عدد الاصدارات. موازنة بالكتب الإسلامية والعربيّة الأخرى. 


وني هذا الخضمٌ امائل من إصدارات المطابع لكتب السنةء والتي اختلطت في 
دوافعه: خدمة الدين بعلم» مع خدمته بغير علم! وخدمة الدين» مع التاجرة 
باسم خدمته!! ويأتي في هذا السياق آیضا: من يتعمّد تشويه الدين والاساءة إليه 
في ثوب طباعة شيء من كتب السنة!!! 

وسأقف أمام مظهر واحد من مظاهر الخطر الحدق بالسنة وعلومها من 
خلال ذلك اللمح من ملامح انتعاش علوم السنةء والذي هو -ک‌اسبق- كثرة 
الطبوعات في السنة وعلومها؛ التي أصبحت تملا قائمة مصادر الكتب 
الاسلامية والعربيّة. وأعني بذلك الظهر: ما ملا صفحات کتب السنة (في 
حواشیها ومتونها) من آحکام على الأحاديث قبولاً وردًاء تصحيحًا وتضعيمًا!! 

نعم.. سأتحذث عن هذا الخطرء والذي كان ينبغي أن یکون أعظمَ وجه من 
وجوه الخدمة للسنة أثراً وأولاها بالسعي إلى تحقیقه!! غير أن الخطر تشتدٌ على 
الناس قَدَاحَتُه كلا كان بسبب انحرافهم في أمر تایه يهم حاجته!!! 

ذلك أن أكثر تلك الأحكام على الأحاديث خرجت دون أن تنضبط بالقواعد 
الصحيحة المؤدّية إليهاء من أناس بعضهم يظنّ نفسه عالماً بتلك القواعد» 
وبعضهم يعلم أنه لا يعلم؛ لكنه ركب هذا المركب لينجز رسالة علميّةً لیحوز 
على أحد الألقاب الساحرة أو ليربح دراهم معدودة على حساب دينه» وآخر لا 
أدري ماهي دوافعه!! 


لقد کثرت تلك الأحكام وتضاربت وتعارضت. فهذا حديتٌ ضعَفه 
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عشرات وصحّحه عشرات» وهذا حديثٌ قبله جماعة وردّته جماعة .. في تَجَرّوْ 
عجيب» وتسابق غریب!! حتى ما عاد لتلك الأحكام وزنْ يُذكر عند كثير من 
المشتغلين بالسنة» ولذلك فاِنْ الواح متا يُّقَدِمُ على تلك الأحاديث (مع كثرة 
الأحكام عليها) (قداع مَنْ يستأنف العمل من أوّله تخريجًا ودراسة وحكمً)! بل 
ربا نتعّی الردٌ على العوائق التي تصَبّها أولئك المتسابقون الُجترئُون؛ لأنها تَصَدٌ 
طالبي الحقيقة وَمُبْتَخِييْهَا عن مَطْلّبهم ومُبتَعَاهم؛ وكا قيل: « العلم نقطة» كثرها 
الجاهلون »!! 

والذي يدلّك على حجم هذا الخطر: 

-تطاول من ليس من أهل الاختصاص"'' على هذا العلم التخصّصي الدقيق: 
فهذا مؤرّخ وذاك أديب» بل ذاك مهندسٌ وهذا طبيب» فضلاً عن فقيه أو أصولي 
أو عَفَّدي = کلهم يُصحّح ویضتف. 

-وتسرٌعٌ في الأحكام: حتى يبلغ ما حكم به الواحد منهم آلوف الأحاديث 
في واحدٍ من تخريجاته! لقد بلغت في واحدٍ من كتب أحد العاصرین أكثر من سبعة 
عشر ألف حديث!! وأمًا الإمام البخاري (وهو شيخ الصنعة) فيمكث في الحكم 
على ألفين وستمائة حديث ستة عشر عاماً بطوهاء ثم نتقد في بعضها!!! 


(۱) ولا أقصد من قولي «أهل الاختصاص» أني أحصر الاختصاص في أصحاب الشهادات في 
التخصّصء بل بعض أصحاب الشهادات أبعد عن التخصّصن من غيرهم !! بل أقصد مَنْ 
ليس من أهل الاختصاص حقاء سواءً منهم من لم يكن يحمل شهادة» أو يحملها بغير علم. 





-واعراض عن أحكام أئمة النقد: حتى أقدم بعضهم على الحكم على 
الأحاديث» دون أن يتعب نفسه في البحث عن أحكام أئمة النقد» بل دون أن 
يلتفت إليها وهي بين يديه. والذي يدلّك أنه (عراض متَعمّدٌ وليس فواتاً وعدم 
اطلاع. هو إهمال نقل الحكم من الصدر الذي يعزو إليه الحديث أحياناًء أو ترك 
الرجوع إلى مظان وجود الحكم المعلومة المشهورة أحياناً أخرى!!! 

ويقطع بأن هذا إعراضٌ ولیس فوات بغير قصد ما یی 

-الاعتراض على أحكام أئمة النقد ببدهيّات العلم وضرورات العقل التي لا 
تخفى على عاقل» وكأنّ أئمة النقد قد وصلوا إلى هذا الحدٌ من نقص العلم» بل 
من نقص العقل !!! 

إن هذه الأعراض الَرَضية الخطيرة» التي استشرت في كثير من مطبوعات 
السئة النبويّة» والتي ربا خرجت من بين صروح علميّة لما مكانتها 
ووزنها = لتدل على أن هناك خللاً كبيراً عند كثير من المشتغلين بالسنة وعلومهاء 
والدارسين للعلوم الإسلامية عموماًء مَوّن عندهم ا کم على الأحاديث» 
وصّوّره لديهم بأنه عملٌ سهل, لا يكاد يعجز عنه إلا العاجز حمًا. 

فأردت في هذا البحث المختصر أن ألفت انتباه هؤلاء إلى عِظّم حا وخطر ما 
يأتون» وأنهم هدمون من حيث يظنون أنهم يبنون. 

ورأيت أن يكون لَفْثُ انتباههم ما يعود بهم إلى علاج أصل الداء وتصحيح 
سبب الانحراف: ألا وهو الجهل بقصور علمنا تجاه هذا العلم العميق البعيد 
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الأغوار. بأن ا اسسا لنقد الحديث» ومعطياتٍ لتمييز الصحيح من السقيم 
وآلات علمية عكر من خدمة السنة النبوه يَة» كانت كلها متاحة لأئمة النقد في 
عصور الروایة وهي جیعها غير متاحة للمتآخرین والعاصرین» ولا یمکنهم 
تعویضها من وجو آخر. 

وعند الاقرار پذلك سیرضی الجميع بأن يقف حيث وقف به علمّه» وسوف 
یلم كل عن الدی الذي لا تبلعْه معارفه» وسیعرف من آراد خدمة السنة من 
أين يخدمهاء وکیف. 

ومن :ليس من أهداف البحث الدعوة إلى التقلید. ولا إغلاقٌ باب مطلقٍ 
الاجتهاد. لكنه دعوةٌ إلى أن نُنْصِفَ السنة وعلومها من أنفسناء فلا نخوض فيا 
ل نحسنه ولا تعترض فما لا ندركه على من يدركه ويعلمه مام العام. 

نا دعوةٌ إلى تطبيق قوله تعالی: $ ولا تَقَفُمَا یس لت ب عِلمد ‏ (الاسراء:۳9]. 

فإلى ما هذا البحث. وعلى الله التكلان» هو ول التوفيق والرشاد. 
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٩ >‏ اسنت احين- 
( القالة الأولى ) 
البيان النظري لأسس النقد المتاحة لأئمة النقد وحدهم 
(دون أن تكون متاحة لأهل العصر الحديث) 

إن كل علم من العلوم التخصصيّة العميقة (مثل علم الحديث) لا شك أن 
منه ما هو واضحٌ سهل متيسّر لكثير من التعلّمین» ومنه ما هو غامش عميقٌ 
عسي على كثير من المتعلمين» ومنه ما بلغ غاية العمق ونهاية الدقة» فوصل به 
تَدَاحُْلهِ وبلغت به كثرةٌ مقدماته إلى أن يكون كاللغز والسرّ الْحَبر لدى أكثر 
العقول وعند عامة العلماء» فضلاً عن غيرهم. 

هذا أمرٌ معلوم لدى عموم الناس ممن له معرفة بالعلوم ومراتبها. 

وما يدركه عموم الناس أيضاًء وتأتلف عليه عقوم جميعها: أن من كان 
جاهلاً بعلم فلا يحق له أن يجتهد فيه. 

ولذلك فإن الناس يعلمون أنه لاايحق للمتعلّم الذي ليس لديه من العلم إلا 
واضحائه ومبادنّه السهلة المتيسّرة أن يجتهد في عميق مسائل ذلك العلم 
وغامضها المتعسّر عليه فهمُّها وإدراكها. 

وكذلك فان الناس يعقلون -اطرادًا مع مُسلّمة عدم جواز کلام من لا علم 
له به| لا علم له به- أن العام الذي لم يبلغ علمّه العلمَ بمسألة معيّنة أنه لا يحق له 
الكلام فيها. 

وهذا كله داخلٌ في الكلية العظمی الواردة في قوله تعالى: « ولا تَقَفُ ما یس 





۳:۹ 


ك ہہ عل پاسر::1۳۱, وقوله تصالی:( لم حا جورک فيا لسن لکم پو عم 
ال عمران:11]. 

وبناءً على هذا التقریر الق عليه فلا شك أن هناك مسائل في علم الحديث 
وغيره من العلوم لن تكون حقّا مُشَاعًا لكل العلماء بهذا العلم» وهي تلك 
المسائلٌ البالغةٌ غاية العمق ونهاية الدقّة» والتي هي أسرار العلم وألغازه» بل هذا 
القسم من المسائل سيكون وقفاً على العلماء الذين بلغ علمُهم درجة إدراكها 
وفهمهاء ولن يُسمح لغير هذا الصنف من العلماء أن يخوضوا غمار الاجتهاد 
فيها؛ إلا إذا رجعنا على تلك المسلّمة بالتقض وخالفنا ضرورات العقل» فأبحنا 
للجاهل بالشيء أن يجتهد فيه!!! 

وعليه: فان تقريرٌ أن مسألةً ما أو مسائل من علم ما لا يحق لقسم من العلماء 
بذلك العلم أن يخوضوا غمارهاء وأا وقف لقلَّةٍ قليلةٍ من علائه» هم أئمته 
الذين أحاطوا بذلك العلم على أقصى ما يمكن أن يصل إليه بشر- هذا التقرير 
صحيحٌ لا اعتراض عليه. 

أما أنه تقرير صحيح؛ فهو ما باه من كونه مبنيا على مُسَلات عقليّة لا تلف 
فيها. 

وأما أنه تقريرٌ لا اعتراض عليه؛ فلأن صخته توجب أن يكون الاعتراض 
عليه ساقطا؛ لأنّ الاعتراض على الصواب لا يكون إلا بغير الصواب! ولن 


يكون إلا اعتراضاً ناشئًا عن سوء فَهُم أو فساد تصور. 


ص 





® متسه - 

فمثلاً: قد يُعترض على ذلك التقریربظن أن فيه انتقاصًا للعلماء الذين م يصلوا 
إلى حد الاجتهاد المطلق» أي الاجتهاد حتى في أبعد علوم علمهم عمقاًء وبظنّ 
أن ذلك يمنع عنهم وَصّففَ العلم» وبالتالي ينزهم إلى حضيض الجهل!! 

ولا شك أن هذه الظنونَ ظنون باطلة» لا علاقة ها بذلك التقرير من قريب 
ولا بعيد؛ لأن ترتيب العلماء على منازل بعضهم فيها أعلى من بعض لا يختلف 
فيه اثنان « وَقَوْقَ کل ذى علم علیم 4 [یوسف:۷]. 

وني هذا السياق: ما أحسن ما اصطلح عليه الأصوليون والفقهاء من تقسيم 
الفقهاء إلى أقسام: مجتهدٍ مطلق مستقل» ومجتهدٍ مطلق غير مستقل» والجتهد 
المقيّد بمذهب إمامه» والمتبع لإمامه مع قدر من الاجتهاد, والمقلّد لامامه الناقل 
لفتاواه”'. 

وهذا الذي ذكره الأصوليون والفقهاء ينسحب على بقية العلوم» ومنها علم 





)۱( هذا هو تقسيم ابن الصلاح في أدب المفتي والستفتي (۱۰۰-۸۲) وتابعه عليه النووي في 
الجموع (۱/ 44-4۲)» والسيوطي في الرد على من آخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد 
في کل عصر فرض (۱۱۳- ۱۱5). 
وقد قال ابن الصلاح في هذا السیاق -ووافقه من ذکرناهم- : « ومنذ دهر طویل طُوِيّ 
بساط الفتي الستقل والجتهد المستقل» وأفضى أمر الفتوی إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة 
الذاهب المتبوعة». 
هذا مع کون هؤلاء الأئمة ثلاثتهم من يرون عدم جواز خلو العصر من جتهد مطلق في 
الأحكام الفقهيّة. ۱ 


- بين أئمة التق اسر ندیه لكر 
الحديث» فمن علاء الحديث من هو مجتهد مطلق مستقل (كشعبة والقطان وابن 
مهدي وأحمد وابن الديني وابن معين والبخاري ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم 
والنساتي وأمثالهم)» وما آقلهی ومنهم من هو مجتهدٌ مطلقٌ غير مستقل» ومنهم 
من هو دون ذلك على نحو التفصيل الذي نقلناه عن الأصوليين والفقهاء. 

وبناءً على ما سبق كلّه: من أن العلم درجات بعضها أعلى من بعض» ومن أن 
العلاء يتباينون في هذه الدرجات. فمنهم البالغ أعلى درجات العلم» ومنهم من 
لايصل إلى هذا احد. فمن المعقول إذن أن نقول: إن من لم يصل إلى أعلى 
درجات العلم لا يحق له أن يجتهد في مسائل العلم المتعلّقة باعل درجاته» وان 
كان يحق له أن يجتهد في المسائل التي بلغ علمه أن يكون محيطًا بها. 

أمّا من وَصل علمّه أعلى درجات العلم» فكان عالماً بأعمق أصوله حيطا بأدق 
قواعده» فهذا هو الجتهد المطلق في العلم الذي لا حق لأحد أن يَحْجَرَ عليه 
باب الاجتهاد في مسائل دون مسائل» بل هذا هو الذي يحق له الاجتهاد في جميع 
مسائله؛ لأنه عالبآصول الاجتهاد فيهاء بخلاف غيره من لم يصل إلى هذه 
الدرجة. 

فإذا أردنا أن نستثمر هذا التقرير النظري في علوم الحديث وعلمائه»بأن نعرف 
ما هي المسائل التي يحق لمن لم يكن من آهل الاجتهاد المطلق في علم الحديث أن 
بخوض غمارهاء وما هي السائل التي لا يحق له خوض غیارها؛ لكي لا يتجرّأ 
من لا علم له على ما لا علم له فيه؛ ولكي لا يُرفع آحد فوق‌منزلته فیقبل منهأن 





یعارض ويجادل فیما ليس له به علم؛ ولكي لا يُبْحَسٌ عا قَدَرَهُ بأن يُقبل تمن لا 
يَعْلمُ عِلْمَهُ أن يجادله في عِلْمه» إذ كما قال القائل: 
وأكثر بَخْسًا للفضيلة موقع جادل هل العلم فيه جهولٌ 

ولتعيين أعمق علوم الحديث» التي لا نشك آنا لتام عمقها لا يمكن لاحد 
أن يتكلّم فيها بعلم إلا أصحاب الاجتهاد المطلق = ينبغي أن تُحدّد العلوع التي 
لا يكون الكلام فيها بعلم إلا لأهل الاطلاع الكامل والعرفة التامّة والعمق 
البالغ والدقة المتناهية؛ لأن هؤلاء وحدهم هم أهل الاجتهاد المطلق؛ لكي نقول 
أخيراً: إن هذه العلوم هي التي يُمنع من الخوض فيها غيرُ أهل الاجتهاد المطلق. 
نّم إذا حَدَّدنا تلك العلوم» ننظر من كان قادرًا -قدرًا وواقعًا- على تحصيلهاء 
ودل الدليل على بلوغ علمه درجة الإحاطة بهاء فهو الجتهد المطلق في علم 
الحديث: الذي يحق له الضوض فيها. ومن لم يكن قادرًا -قدرًا وواقعًا- على 
تحصيلهاء فهذا الذي لا ينبغي له الوص فيهاء فان خاض فيهاء فقد (قفا ما ليس 
له به علم) ! 

وسأضرب هذه العلوم هنا أمثلة؛ لكي يُعرف المقصود. فمنها: 

الحكم على الحديث بالغرابة: أي إنه لا يُروى إلا من ذلك الوجه. لا شك أن 
مثل هذا الحكم لا يحق أن يحكم به إلا آهل الاطلاع الكامل؛ لأن هذه الدعوى 
تتضمّن دعوى الاطلاع على أسانيد السنّة كلّهاء وأنه بعد هذا الاطلاع تبيّنَ 
للحاكم أن ذلك الوجه لا متابع له في تلك الأسانيد جميعها. 


of 17 ۶‏ 
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أمّا من لم يكن مُطَلعًا على أسانيد السنة كلها وف القدرة البشرية- آی يحق 
له الحكم بذلك؟! مع قوة احتال فوات المتابع عليه» لكثرة ما يفوته من 
الأسانيد. فقوٌةٌ وود هذا الاحتمال؛ لكثرة حصوله واقعًاء توجبٌ مراعاةً احتال 
وروده» ولا تُجِيرُ اغفال هذا الاحتال. بخلاف الأئمة المطلعين الذين وان ورد 
هذا الاحتمال عليهم إلا أنه -بالنظر إلى إحاطة علمهم- احتمال ضعيفٌ جداء 
لقلّة ما يفوتهم من الأسانيد. 

وقد نص ابن طاهر القدمي (ت۵۰۷ه) على أن الكلام في الغرائب لا يمكن 
إلالمن برع في صنعة احدیث » ونصٌ السيوطي (ت۹۱۱ه) على أنه ينبغي على 
المتأخرين التوقف عن الحكم بها؛ لاحتمال طريق آخر لم يقف عليها”'". 

بل إن ابن الصلاح (ت16۳ه) لا منع المتأخرين من الحكم على الحديث 
بالضعف وأجاز شم الحكم على إسناده فقط بالضعًفء قال معدّلاً ذلك : «فقد 
يكون مرویّا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث» بل يتوقف جواز ذلك على 
حكم إمام من أئمة الحديثء بأنه لم یرو باسناد يثبت به أو بأنه حديث 


ضسف... ( 


(۱) أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر /١(‏ 55). 
(۲) تدريب الراوي »)١77-177/1(‏ والبحر الذي زخر للسيوطي (۲/ 4 /417/5-41). 
(۲) علوم الحديث لابن الصلاح (۱۰۳-۱۰۲). 





چک أسس نقد الحديث - 

وهذا الإمام أبو داود يشير إلى هذا العنی في (رسالته إلى أهل مكة)» عندما 
يقول عن أحاديث كتابه (السنن): « والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن 
أكثرها مشاهير» وهي عند کل من كتب شيئًا من الحديث””"؛ إلا أن تمييزها لا 
يقدر عليه كل الناس “. فأبو داود هنا يبِيّنُ أن تمييز المشاهير من الغرائب لا 
يقدر عليه كل أحد؛ لأن الشهرة قد تكون متوهمة لا حقيقيّة» بسبب أسانيد 
موهومة؛ ولان تمييزها يستلزمٌ استبعاة الغريب» والاکتفاء بم يُقابله: وهو 
المشاهير. واستبعاد الغريب يعني معرفتّه أوّلاً؟ وهذا ما لا يقدر عليه كل أحد! 

وعليه: فان من كان غاية شأنه البحث في مظان امحدیث» بل بَعْضٍ مظان 
دون حفظ واطلاع كامل على الذي بلغنامن أسانيد السنة» فضلاً عرّا يغلب على 
ظننا أنه قد فُقَدَ منها = كيف يحق له أن يحكم بالغرابة؟!! 

والحكم بالغرابة على الحديث ليس من لطائف العلم» كا قد يُظن» بل هو من 





5 وانظر تعقب ال حافظٍ عليه فإنه لمن تأمّله» وتنب لفهم الحافظ لرأى ابن الصلاح في استقلال 
التأخرین بالحكم على الحديث = يعلم أنه موافق هذا التقرير في الجٌملة؛ فانظر: النكت على 
کتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ „(AAV‏ 

)۱( الأحاديث المشاهير» والتي منها الأحادیث التي آودعها آبو داود في سننه» كانت في زمن أبي 

داود موجودة عند كل من کتب شيا من الحديث .. نعم: شيئًا من الحديث !!؟ رحم الله 

. ذلك الزمن! الذي كان فيه كل من کتب شیثا من الحديث عنده من الحديث مثل ما آودع آبو 

داود في سننه!!! 


(؟) رسالة أبي داود إلى أهل مكة (۷۲). 





00 “f 


أصوله؛ لعلاقته المباشرة بالحكم على الحديث بالقبول والرد» کا سبق مثاله في 
كلام ابن الصلاح بالنسبة للحكم على الحديث بالضعف. كا أن له علاقة 
بالحكم عليه بالصحّة (من جهة التفرّد وقبوله أو عدم قبوله من الراوي)» وعلى 
الرواة -تبعاً لذلك- جرحاً أو تعديلاً. وهذه هي كبرى مسائل علوم الحديث» 
بل هي غایاته التي من أجلها وضع هذا العلم أصلاً. 

وإذا كان هذا هو ماحد النع من الحكم بالغرابة؛ إلا لأهل الحفظ الواسع 
والاطلاع الكامل» نعلم أن نقصان هذا الحفظ والاطلاع عن درجة الکال 
البشري سيكون سبباً نع كل من لم يتحقق فيه هذا الكمال من أن يتكلّم في كل 
مسألة لا يمكن أن تكون إلا لأصحاب هذا الكمال! 

ومن ذلك (وهو الثال الثاني): الحكم بالشذوذ» على معنى: التفرّد بأصل. 
فالقطع بالشذوذ هو قطع بالغرابة وزيادة على ذلك؛ ولذلك فا منع من الحكم 
بالغرابة یلم بالنع من الحكم بالشذوذ من باب أولى. 

وبذلك لا نضیف جدیدا إن قلنا: إن العلماء الذين منعوا من الحكم على 
الحديث بالغرابة فقد منعوا أيضاً من الحكم عليه بالتفرّد بأصل (وهو الشذوذ). 

وا مثال الثالث: علم العللء وعْمْقْ هذا العلم» وكون الكلام في عميق مسائله 
وقمًا على أهل الاجتهاد المطلق = أشهرٌ من أن طیل فيه الكلام والتّقل عن أهل 
العلم في تقريره. 

ولئن كانت الغرابة تتضمّن دعوى الاطلاع على جميع أسانيد السئة» فإنالجُرأة 





على مسائل الاعلال الخفيّ دائ) تتضمن تلك الدعوى» مع دعوى الفهم 
الکامل والاطلاع المحيط بمتون السنة» والعرفة التامّة بأحوال الرواة ومراتبهم 
جرا وتعديلاً» وباقي علوم الحديث لها على الوجه الأكمل. 

وهنا أنه أن اکتشاف غير كامل الأهليّة (من غير أهل الاجتهاد المطلق) للعلّة 
أحياناء لا يعني أنه قادرٌ على فَهُم كَل علَةٍ يفهمها الکامل الأهليّة» فضلاً عن أن 
يكون قادرًا على اكتشاف كل علّة يكتشفها الکامل الأهليّة» فضلاً عن أن يصل 
إلى درجة الاستقلال بنفي وجود علَةٍ لحديث ما!! ° 

ونصوص العلاء قديًا وحديئًا في ذلك أكثر من أن تحصی» ولكني أكتفي 
منهم هنا بعالمين اثنين فقط: 

يقول ابن رجب الحنبلي (ت۷۹۵ه): « وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد 
دنه أثمةٌ اقا وهُجر في هذا الزمان ودرس حفظه وقَهُمُه. فلولا التصانيفٌ 
لمتقدّمةٌ فيه لا رف هذا العلم اليوم بالكليّة؛ ففي التصنيف فيه» وتَقّل كلام 
الأئمة المنقدّمين مصلحة عظيمة جدًا. 

وقد كان السلف الصالحٌ -مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم- 
يأمرون بالكتابة للحفظ فكيف بزماننا هذا؟! الذي هُجرت فيه علوم سلف 


(1) وهنا أنبّه إلى الفرق الكبير جدّا بين أن أجد علَّةٌ وأن آنفي وجود علّة؛ فالعلم بالوجود أسهل 
من العلم بالعدم» كا لا يخفى؛ إذ إن العلم بالوجود علمٌ قد توصل إليه الصَّدْفةٌ المحضة» 





۳۵۷ 
بين أئمة النقد و أهل العصر الحديث KN‏ 


الأمة وأئمتهاء ولم يبق منها إلا ماکان مدوّنافي الكتب؛ لتشاغل أهل الزمان 
بمُدارسة الاراء المتأخرة وحفظها » ( 

وقال أيضاً في معرض كلامه عن علم العلل: « وقد ذكرنا في كتاب العلم أنه 
علحٌ جليلٌ؛ َل من يعرفه من أهل هذا الشأن» وأن بساطه قد طوي من آزمان ۲“ 

ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 857 ه) في نوع معرفة العل: 
«وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقهاء ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهع 
اقبّاه وحفظًا واسعًاء ومعرفةً تامّةٌ بمراتب الرواة» وملكة قويّةً بالأسانيد 
والتون؛ وهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن: كعلي بن المديني» 
وأحمد بن حنبل» والبخاري ويعقوب بن شيبة» وأبي حاتم وأبي زرعة» 
والدارقطني » . 

ویقول نحوًا من هذا القول في موطن آخرء ثم یقول: « وغذا لم یتکلّم فيه إلا 
أفرادٌ من أئمة هذا الشأن وخذاقهم؛ والیهم الرجع في ذلك لا جعل الله فيهم 
من معرفة دلك. والاطلاع على غوامضه دون غيرهم تمن لم یمارس ذلك. وقد 
تَقَصُرٌ عبارةالعّل منهم» فلا یفص بم| استقرٌ في نفسه من ترجیح إحدى 
الروايتين على الأخرىء كا في نقد الصيرفي سواءً؛ فمتی وجدنّا حدیثا قدحكم 





() شرح علل الترمذي .)57/١(‏ 
(0) شرح علل الترمذي (170۷/۲). 


(۳) نزهة النظر لابن حجر (47). 





> اسو تقد الحديث - 
إمامٌ من الأئمة الرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك" كا نتبعه في 
تصحيح الحديث إذا صححه. وهذا الشافعي -مع إمامته- مُحِيلُ القول على أئمة 
الحديث في كتبه» فيقول: وفيه حديتٌ لا يبه أهل العلم بالحديث»”". 

وغذا لا ذكر الحافظٌ مثالا لتعليلات الأئمة المتقدّمين من أهل الاجتهاد 
المطلق» وما فيه من عويص العلم ودقيق الفهم» قال: « وبهذا التقرير يتبينُ عِظَمْ 
موقع كلام الأئمة المتقدمين» وشدّةٌ فحصهم وقوةٌ بحئهم؛ وصِحَةٌ نظرهم با 
وجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لحم فيه » '". 

وطبَّقَ الحافظ ابن حجر هذا التنظير الصريح الواضح في تعليقه على حديث 
أبي هريرة 5ه : « أن رسول الله ب صلى على جنازة ثم أتى قبر الیت» فحشی 
عليه من یل رأسه ثلاثاً » '*. فنقل عن أبي حاتم الرازي قوله عن هذا الحديث: 
« هذا حديث باطل ۳ وقال عقبه: « قلتٌ:إسناده ظاهره الصة» بلنقل 


)١‏ يعني أننا نتبعهم ولو لم يفصحوا بسبب ودليل الترجيح!! بدليل سياق كلامه» وبدليل صريح 
مقاله وصريح تصرّفه أيضًاء كا يأتي. 

(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۷۱۱/۲). 

(۳) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (0777/75. 

۹3 آخرجه ابن ماجه (رقم1576). 

(5) العلل لابن أبي حاتم (رقم1۸۳) هذا مع أن آبا حاتم آبان عن علته في موطن آخر 
(رقم77١223»‏ ويبدو أنه فات الحافظ ابن حجر هذا الوطن» وإلا لأشار إليه. كما أنه قد فاته 


كلام جليل طويل للدارقطني فيه في كتابه العلل (9/ ۳۲6-۳۲۱ رقم 11/45)! 








08" 
بين أئمة النقد و أهل العصر الحديث O‏ 


آیضاعن أب بكر ابن أبي داود أنه صحّح هذا الحديث» ثم قال: « لكنْ أبو حاتم 
إمام» لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبيّنَ له .. »» ثم أخذ يتلمّس عللاء ما 
كان له أن يُعل بها لولا كلمة أبي حاتم""". 

فهذا مصيرٌ من الحافظ إلى العمل بم كان التزع وأوجبّ المصير إليه في تنظيره. 

ومن هذه الأمثلة (وهي أمثلةٌ فقط تليق بهذا البحث الختصر) أصل إلى أهمّ 
مثال» وهو: الاستقلال بالحكم على الحديث بالصحّة. بدعوى توفر شروط 
الصحّة الخمسة» دون أن أكون مسبوقاً إلى نحو هذا الحكم -تصريحًا أو تلميحًا- 
من إمام من أهل الاجتهاد المطلق. 

إذإن شرط الحكم على الحديث بالصحة أن لايكون مقدوحاً فيه بعلّة أو 
شذوذ وإذا كان الحكم بالشذوذ غير مقدور عليه إلا لأهل الاجتهاد المطلق (کا 
سبق)» فكيف بدعوى نفیه؟! وإذا كان فهم كل علّة غير مُسْتَطاع إلا لأهل 
الاجتهاد المطلق» فكيف باكتشافها؟! وكيف بنفي عدم وجودها؟!! 

فان قيل: لا مانع من ذلك بناءً على غلبة الظن» قلنا: غلبة الظن هذه 
استفادناها من الحكم على ظاهر السند بالصحّة؛ لأنه هو القدور عليه للمتأمّل 


من غير أهل الاجتهاد المطلق» فا الذي أستفيد من دعوى نفي وجود العلل 


(۱) التلخيص الحبير لابن حجر (۱۳۹/۲) ووازن هذا الموقف الموفق من الحافظ ابن حجر 
بموقف ابن الملقن في البدر المنير /١(‏ ۸٠۳)ء‏ وموقف الألباني في إرواء الغليل (رقم 6۷۰۱ 


وموقف محقق سنن أبن ماجه (رقم19056١).‏ 





ا الل لل تق الحديك- 
الخفية والشذوذ؟! والأهمّ: كيف أجيز لنفسي (أو لغيري) من ليس عنده أهليّة 
هذا الحكم (کا سبق تقريره) أن يتكلم فیا ليس هو له بأهل. 

ومع أنني لست في حاجة إلى تَقل ما يوافق هذا التقرير؛ لوضوح أساسه الذي 
بني عليه ولنقلي أقوالاً دالةَ على صِحّة ذلك الأساس أيضًا؛ الا أني أذكر هنا 
ببعض نصوص أهل العلم الدالة عليهء والتي سبق منها قول للحافظ ابن حجر 
في التصحيح خاصضّة"". 

وهذا أبو الظر السمعاني (ت4۸۹ه) يرد على أبي زيد الدَبُوسي 
(ت ۳۰ ه) كلامّه في نقد الأحادیث قائلاً: « والعجب من هذا الرجل: أنه 
جعل هذا الباب باب نقد الأحاديث! ومتى سَلَمَ له ولأمثاله نقدٌ الأحاديث؟!! 
وان ند الأحاديث لمن يعرف الرجال وأحوال الرواة» ويقف على كل واحدٍ 
منهم» حتى لا يش عنه شيء من أحواله التي يُحتاج إليهاء ويعرف زمانه وتاریخ 
حياته ووفاته» ومن روى عنه» ومن روى هو عنه» ومن صحب من الشيوخ 
وأدركهم؛ ثم يعرف تقواه» وتورّعه ف نفسه وضبّطه لا يرويه» وتيقظّه في 
رواياته. وهذه صنعةٌ كبيرةٌ وفنٌ عظيمٌ من العلم ... (إلى أن قال:) وقد اتفق 
هل الحديث: أن نقد الأحاديث مقصورٌ على قوم خصوصین» فما قبلوه فهو 
المقبول» وما ردّوه فهو الردود؛ وهم ... (وعَدَّ أئمة النقد من أهل القرن الثالث 
امجري والقرن الثاني» ثم قال:) فهؤلاء وأتباعهم أهل نقد احدیث. وصيارفة 


.)۷١١ /۲( انظر: النکت‎ )١( 


س بين أئمة النقد و أهل العصر الحديث KM‏ 
الرجال» وهم المرجوع إليهم في هذا الفن؛ وإليهم انتهت رئاسة العلم في هذا ' 
النوع. فرحم الله امراً عرف در تیه ور بضاعته من العلم» فيطلب الربح 
على قدره » (. 

وقال آیضا: « واعلم أن -عندنا- ابر الصحيح ما حکم هل الحديث 
بصحّته ۰۷ ثم قال بعد ذلك: « فان قال قائل: فما حدٌ الخبر الصحیح عندکم؟ 
قلنا: قد ذكرنا من قبل رجاله وک فالأمر بالتصحيح والتمريض إليهم د 

وقال الحافظ العلائي (ت١1/5ه)‏ وهویتحدّث عا يدخل أحكام ابن الجوزي 
(ت ۵۹۷ ه) وغيره من المتأخرين من الأوهام» بسبب نقص العلم وقلّة الاطلاع 
على طرق الحديث: « وهذا بخلاف الأئمة المتقدمين, الذين منحهم الله بح في 
علم الحديث » والتوسّع في حفظه: كشعبة ... (وذكر جماعة آخرهم كان 
البيهقي» ثم قال:) من لم جى بعدهم مساو م» بل ولا مقارب» رحمةٌ الله عليهم. 
فمتى وجد ني كلام أحدٍ من المتقدّمين الحكمٌ على حديث بشیء كان معتمدًا؛ لما 
أعطاهم الله من الحفظ العظيم» والاطلاع الغزير وان اختلف التَقْلُ عنهم يِل 
إلى الترجيح » '". ۱ 

بل لقد نص جلال الدين السيوطي على سبب منم المتأخرين من الحكم على 





.)1۱۱-4۰۵ /۲( قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني‎ )١( 
.)۱۱۰۷ /۳( (؟) قواطع الأدلة‎ 
.)۲-۲۵( النقد الصحیح لا اعترض عليه من أحاديث الصابیح للعلائي‎ )۳( 





کر ساستقداسيك- 
الحديث بالصحّة استقلالآ» ونصّ على السبب الذي ذكرناه بالتحدید. فذكر أن 
وقوفنا على « حديثِ بسند من طريق واحد'''» لم تتعدّد طرقه؛ ويكون ظاهر 
ذلك الاسناد الصحّة؛ لاتصاله وثقة رجاله فيريد الانسان أن کم على هذا 
الحديث لذاته بالصحّة؛ لمجرّد هذا الظاهرء وم يوجد لأحد من آئمة الحديث 
الحكم عليه بالصحّة = فهذا منوع قطعا؛ لأن مجرَّدَ ذلك لا یکتفی به في الحكم 
بالصحّة» بل لاب من فد الشذوذٍ وذي العلّة» والوقوف على ذلك الآن مُتَعَسّرٌ 
بل متعدّر؛ لأن الاطلاع على العلل الخفيّة إنها كان للأئمة المتقدّمين؛ لقرب 
أعصارهم من عصر النبي كك فكان الواحدٌ منهم تكون شيوخه التابعين أو أتباعَ 
التابعين أو الطبقةً الرابعت فكان الوقوف إِذْ ذاك على العلل مُتيسَّرَ ا للحافظ 
العارف. وأما في الأزمان المتأخرة» فقد طالت فيها الأسانیك وتعذّرَ الوقوف على 
العلل إلا بالنقل من الكتب الصتفة في العلل»”". 

وأكّد السيوطي ذلك في موطن آخر بقوله: « وادراك الشذوذ والعلّة كان 
عسرًا على كثير من المتقدّمين» ويخفى على كثير من الحفاظ المعتبرين» فما ظتك 
بالمتأخرين؟!! ومن طالع أخبارٌ الحفاظ وتعليلهم للأخبار عرف ذلك » . 


(۱) قيِّدَ السيوطي السند بكونه من طريق واحد؛ لأن أحد قوليه في هذه المسألة» والذي يرجّحه 
فيها: أن المتأخر يمكنه أن يصحح الحديث لغيره لا لذاته. 

(۲) التنقيح لمسألة التصحیح للسيوطي (۲۳-۲۲). 

۳( البحر الذي زخر للسيوطي (؟877/5). 





۳۹۳ ۲ 


وقال السيوطي آیضا: « منم ابن الصلاح هنا ازع با کم بالصحّة 
واششن ومنع فییا سيأتي -ووافقه عليه النووي وغيره- الجزمً باشکم 
بالضعف. اعتاذا على الاسناد؛ لاحتال أن یکون له إسنادٌ صحيحٌ غيره. 
فا حاصل: أن ابن الصلاح سد على أهل هذه الأزمان أبواب التصحيح 
والتحسين والتضعیف؛ لضعف أهليتهم وی فعل!!! ) . 

ولتأكيد هذه المسألة من وجو آخر آقول: هل لدينا في الحكم على ظاهر 
الإسناد أصلاء إلا ما وجدناه عن أئمة النقد من أحكام على الرواة جرحًا 
وتعديلاً وغير ذلك مما يدل على الاتصال وعدمه؟ فكيف نقلّدهم في سس 
الحكم على ظاهر السند» ثم نخالفهم في خفايا علله؟!! 

وهذا القول يذكرني بموقف للحافظ ابن حجر من الإمام الذي كان يعظّمه 
غاية التعظيم من المتأخرين» وهو الإمام الذهبي (ت5:8/اه)» حتى شرب ماء 
زمزم في بداية الطلب ليرزقه الله تعالى حالة الذهبی في حفظ الحديث”''» وحتى 
قال عنه: 

«وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال»”". ومع ذلك: لا ترجم 
الذهبي في (الميزان) لراو يُقال له خالد بن نس وحكم عليه بأنه مجهولء تعقّبه 


(0) البحر الذي زخر (۸۷۵-۸۷/۲). 
(۲) جزء حديث ماء زمزم لا شرب له لابن حجر (۳۷). 
(۳) نزهة النظر (۱۳۸). 


کی ۰( سارت الي - 
الحافظ في (اللسان) بأنه مسبوقٌ بنحو حكمه من العُقيليء ثم قال: «وقد تكرّر 
للذهبي ني هذا الكتاب إيرادُ ترجمة الرجل من كلام بعض من تقدّمء فتارة يُورده 
كما هو وتارةً يتصرّفٌ فيه وني الحالين لا ينسبهلقائله؛ فيُوهِمٌ أنه من تصرّفه. 
وليس ذلك بجيّد منه؛ فإن النفس إلى كلام المتقدّمين أميل وأشد ركوناًء وال 
الوفق » . 

فان كان هذا في الحكم على الراوي» الذي هو أساس الحكم على ظاهر السند 
وني حكم عليه بالجهالة (أي هي إعلان عن عدم العلم به آوبحاله» ثم نحن إلى 
كلام أئمة النقد من أهل الاجتهاد المطلق فيه أميل وأشد ركوناً منا إلى كلام علّم 
من أعلام التأخرین؛ كالإمام الذهبي؛ فیاذا نقول فيا يقر الذهبي نفسّه بالبون 
الشاسع فيه بينه وبين أهل الاجتهاد الطلق. وهو الحفظ الواسع والاطلاع 
الكامل على السنة» اللذان هما من هم آلات ذلك الاجتهاد المطلق لدى أئمة 
النقر ۲۱۱۴ 

ومن خلال هذا التقرير» ومن خلال هذه الأمثلة: تن لنا الفرق الکبیر بين 


ماکان تاح لاه الاجتهاد المطلق من أسس نقد الحديث وهو غير متا 
© من اسس هو عير مساح 


(۱) لسان الیزان (۳۱۲/۳). 

 )۲(‏ نقلٌ بعض عبارات الذهبي في ذلك في مقالي الذي بعنوان: بيان الحدّ الذي ينتهي عنده هل 
الا صطلاح والنقد» واللشور ضمن أعمال ندوة علوم الحديث واقع وآفاق التي آقامتها كلية 
الدراسات الاسلامية بدبي (۷۳- ۷ وانظر القالات هنا (ص ۳۲۷-۳۲) . 


۳۹۵ 


للمتأخرين وللمعاصرین. وبذلك نستطیم أن نوازن بين واقع السنة اليو 
وواقع من یقوم بخدمتهاء أو يحبٌ ذلك» وبين حقيقة تلك الخدمات: هل وقفت 


عند حدود أهليّة الخادم» أم تجاوزتها إلى ما وراء ذلك بكثير؟!! 


© © 8 


ی ل ل ساستقد اسيك 
(المقالة الثانية ) 
أمثلة لأسس نقد الحديث 
المتاحة لأئمة النقد دون أهل العصر الحديث 

في هذا البحث سنذكر بعض ما تيسّر باختصار بالغ من آسس للنقد 
ومعطياتٍ للحكم على الحديث ما كان متاحًا لائمة النقد وهو غير مساح 
للمتأخرين ولأهل العصر الحديث» لكي نعرف اضطرارنا إلى قبول أحكامهم في 
بعض المواطن التي لا نملك فيها أسس نقدهم ولا نعرف مأخذ حكمهم. 

أولاً: الحفظ الواسع والاطلاع الكامل والفهم الدقيق والمارسة التامّة. 

لقد أكثرنا وأكثر العلماء من قبل من التأكيد على تميّز أئمة النقدبهذه الصفات 
التي هي من عظم آلات الاجتهاد الطلق عند أصحابه. ومع وضوح علاقتها 
بأن صاحبها هو المستحقٌ للاعتراف له .. بل للإذعان له بأنه من أهل الاجتهاد 
المطلق دون من سواه» من لم يصل إلى حذ الاتصاف بتلك الإحاطة؛ إلا أننا قد 
يُلينا في هذا الزمن بمن ينازع في الواضحات!! وسنّة الرفق تقتضي أن نتعتى بيان 
الواضحات. مع مشقة ذلك على النفوس!!! ولذلك أبيّن ذلك من خلال 

١‏ ) أن هذه الإحاطة أكسبتهم ذوقا خاضًا بالأحاديث النبويّة» صاروا 


يميّزون هذا الذوق بين الثابت من سنته يل وما لا یت" . 


(۱) انظر: شرح العلل لابن رجب (۷۷۲-۷۷۵/۲). 


1¥ 
بان انم لد واه العسر ايت ااا لكر 


ولأبي حاتم الرازي في ذلك قصّة شهيرة مع أحد جلّة أهل الرأي» خلاصتها 
أنه عرض على أبي حاتم آحادیث. فميّز أبو حاتم بينها بأحكامه المختلفة» فعجب 
الرجل من ذلك. ورآه من دعوى علم الغيب. فأخبره أبو حاتم بأن هذا ليس 
کذلك. وإنا هو علمٌ أوتوه. وطلب منه أن يسأل غيره من أهل النقد» فان اتّفقا 
دل ذلك على أن كلامهم بعلم» لابمجازفة. ففعل ذلك الرجل هذاء واتفقت 
أحكام الناقد الآخر(وهو أبو زرعة)» فعجب ذلك الرجل من ذلك غاية 
العجب. فضرب له أبو حاتم مثلاً لذلك بالصيرفي والجوهريء ذلك الثل الذي 
يكرّره المحدثون داتّاء ثم قال أبو حاتم: « وكذلك نحن. رُزقنا علماً لا يتهيأ لنا 
أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب وهذا حديث منكرء الا با 
نعرفه ». ثم علق ابن أبي حاتم على هذا الخبر بقوله ضمن كلام له: « ویّقاس 
صحّة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلاماً يصلح أن يكون من كلام 
النبوّة .. »۲ . 

وما أكثر ما أعل المحدثون الأحاديث بقوفم: اليس هذا من كلام 
رسول الله 5 » . 

ولذلك قال الحاكم في (معرفة علوم الحديث) عن الحديث الصحیح: « إن 
الصحيح لا یعرف برواته فقط وإن) یعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع» وليس 
هذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفةء ليظهر ما يخفى 





() مقدمةالجرح والتعديل (۳۵۱-۳۵۰). 


من علّة الحديث » ۲ . 

وقد بلغ من شهرة هذا المنهج عند المحدثين أن اسيل به في الادییّات حتی 
قال نجم الدين الطوفي (۷۱۲2ه) في كتابه (موائد لحيس في فوائد امرئ القیس): 
«وأيضاً فان كل أحدٍ يشبه بعض كلامه بعضًاء حتى إن بعض المحدّثين جعل 
هذا طريقاً في نقد الحديث وتصحيحه من إبطاله» فيقول: هذا حديث لا يصحٌ؛ 
لأنه لا يُشبه كلام النبي 6خ ۷ ۳.. 

نعم.. قد یکون بعد ذلك الكلام عن نمط كلام الرسول 4 ظاهرًا لاتخا 
لكل من له معرفة بالسنة» لكن قد يخفى وَجْهُ النقد فيه إلا لأهل الحفظ الواسع 
والمعرفة التامّة”". 

) بل لقد تجاوز ذوق الحدئین التمييز بين حديث رسول الله 4 وحديث 
غيره» إلى ما يُمكن أن يكون من مرويّات فلان من الرواة وما لا يمكن أن يكون 
من مرويّاته؛ بكونه يشبه حدیثه أو لا يشبهه!! 

قال ابن رجب في (شرح العلل) : « حذّاق النقاد من الحفاظ لكثرة مارستهم 
للحدیث. ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم = شم فهم خاص» 


یفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان» فیعللون 


(۲) موائد ایس للطوفي (۱۲۵). 
(۳) نيه على ذلك العلائي في النقد الصحیح (۲7). 





۱ ۳۹۹ 
بين أئمة النقد و أهل العصر الحدیث ۰ لكر 


الأحاديث بذلك »۳. ثم ضرب أمثلة لذلك. 

۳) حتی ربما عرفوا الخطأء وان ل یعرفوا الصواب أحيانًا. 

قال سلیمان بن حرب: «کان يحيى بن معین یقول في الحديث: هذا 
خطأء فأقول: كيف صوابه؟ فلا يدري» فأنظر في الأصل فأجده كما 
قال»۳۲. 

ولو كان علمه بالخطأ بناء على الوازنة بين الروایات فقطء لأمكنه غالبًا أن 
يعرف الصواب. 

وقال ابن أبي الثلج : « كتا نذكر هذا الحديث ليحيى بن معين سنتين أو ثلائةه 
فيقول : هو باطل . ولا يدفعه بشيء ! حتى قَدِمَ علينا زكّريًا بن عدي » فحدثنا 
بهذا الحديث عن عُبيدالله بن عمرو» عن إسحاق بن أبي فروة . فأتيناه» 
فأخبرناه» فقال : هذا بابن أبي فروة أشْبَهُ منه بعُبيدالله بن عمرو ۳۰ . 

وسئل أبو زرعة عن حديث » فقال : « هذا حديث منكر » » فقيل له: « تعرف 
له علّة؟ » » قال : « لا . 


٤‏ ) العلم بها عند المحدّث من الحديث وما ليس لديه منه» وما هي الأحاديث 


(۱) شرح علل الترمذي لابن رجب (07677/7. 
(۲) تقدمة الجرح والتعديل لابن أي حاتم (۳۱6). 
(۳) العلل لابن أبي حاتم ( رقم ۱۸۷۹). 
(5) العلل لابن أبي حاتم (رقم )١575‏ . 


الغرائب التي سيستفيدها ذلك المحدّث؛ لكونها ليست من مروياته. إن هذا الحدّ 
من العلم الذي اكتسبوه من ذلك الحفظ والفهم الذي صّوا به لكأنه السحر 
والكهانة بالنسبة لأئمة الحديث وحفاظه. فضلاً لمن كان في مثل حالنا!! 

قال المقدّمي (ت ١١‏ ه) في تاريخه: « حدثني إسماعيل”''» عن علي" قال: 

أتيتٌ عبدالرهن يوماء فوجدتٌ معه كتابًا ينظرٌ فیه فقلتٌ له: يا آبا سعيد 
عم هذا؟ فقال: عن همّام. فقلت: أرنيه أثبثْ منه شيئاً. فقال: لاء ولكن دعني 
حتى أُملَّ عليك ما أرى أنك تستفيده فإذا فرغب دفعتة إليك تنظ فيه. 

قال: فأملى عل منه أحاديث استفدتها ثم دفع ی الكتاب؛ فنظرت إليه» فلم 
أستفد منه شيئاً. 

(وقال المقدّمي:) سمعت أب يقول: سمعتٌ علیّا يقول: حرجت إلى الكوفة 
قاصدا في سم حديث الأعمش» فجعلتٌ أكتب النْسّخ التي بالكوفة عن 
الأعمش» وأتتبّع حديث الأعمش تتبّعَا شديدًا؛ فأقمتٌ مده ثم قدمث البصرة 
وأنا أرى أني قد بلغت في حديث الأعمش مبلعًا. 

فأتيثُ عبدالر هن أُسلَّمْ عليه» فصادفثه يملي على جماعق فجلسث ساعةً حتى 
فرعً ثم قمث فسلَّمتُ عليه فقال: قد بلغني أنك کت بالكوفة حديث 
الأعمش. فقلت: قد کت منها ما أمكن. فقال: شُذ عنّى ما أمليه ما ليس 


() هو الإمام إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد. 
(۲) هو إمام العلل علي بن المديني. 





۳۷۱ 
بين أئمة النقد و أهل العصر الحديث KN‏ 


عندك. 

قال: فأمل عل تیم وعشرين حديتاء فلم أجذ عندي منها إلا واحدًا؛ فإذا هو 
قد غاص عليها على مواضع خفيّة» م أكن تتبعتها. ۲۳ 

(قال المقدّمي:) وقال علنٌ: ما رأيت أعلم بالحديث من عبدال رحمن» وما كنت 
َشبّهُ علمّه بالحديث الا بالسّحر. 

قال: وما تعلمنا هذا الشَّأن الا من عبدال رحمن. 

(وقال المقدّمي:) سمعتٌ أبي يقول: سمعت عل بن المديني يقول: قيل لنا: 
إن جماعةً من أصحابنا الكوفيّن یقدمون فأتاني سليان الشاذكوني يومًا في 
الصيف قبل نصف النهار في يوم صائفب» فدق علي الباب» فخرجت الیه 
فقلتٌ: في هذا الوقت يا آبا أيُوب؟ فقال: نعم» امض بنا إلى عبدالرمن بن 
مهدي. فان أصحابنا هؤلاء الکوفیّن قادمون عليناء والسَاعة یُلقون علیناماقد 
أعدُوه للمذاكرة» فامض بنا حتی نذهب إلى عبدالرمن فنسأله أن يحدّثنا بمانرد 
به ما لیس عندهم» وبا يُغرب به علیهم. 

قال: فأتيناه» فدققنا عليه الباب» فخرج علینا في مِلْحَمَّةٍ مراء یمسخ عینیه 


من النوم؛ فقال: في هذا الوقت؟. فأخبرناه بما قَصَذُنا له. فقال: اکتبوا؛ فأمل 


)١(‏ روی هذه القصة بنحو هذا اللفظ ابن عدي في الکامل (۱/ ۰۱۱۰-۱۰۹ والخطيب في 
تاريخ بغداد (۱۰/ 6۲۵ وقد رجعت للطبعة الأخرى لکتاب المقدَّمي لتصويب النص» 


فانظر القصة فيها (رقم۱۰۰۲). 


علينا قريًا من مئة حديث؛ فنظرتٌ أنا وسلیان فإذا ليس عندنا منها خمسة 
أحاديث» والباقي كلها نستفيدها؛ ثم قام فقال: السّاعة تفوتنا الظهر. 

فلا جزنا باب عبدالر من قال لي سليان: لعن الله مهدي! فقلت: مَن مَهدي؟ 
قال: أبو هذا الشّيطان» کما خرج هذا من صلبه! ترى لو أنه كان قد نظر في كُتبنا 
زاد على هذا؟!! )”". 

ونحو ما وقع من عبدال رحمن بن مهدي من هذا الفهم الذي لا يفهم! وقع 
من الثوري!! 

قال ابن أبي حاتم: « حدثنا أحمد بن سنان قال: قال أبو معاوية”": لقيني 
سفيان الثوري بعد موت الأعمش» فقال لي: كيف أنت يا محمد؟ كيف حالك؟ 
ثم قال لي: سمعت من الأعمش كذا؟ قلت: لاء قال: فسمعت منه كذا؟ قلت: 
لاء فجعل يحدثني بأحاديث. كأنه علم أني لم أسمعها » ". 

)٥‏ يدم حِفْظُّهم وفهمهم على علاقة حديثٍ بحدیث. فَيُحَل الحديث 
بحديث آخره مع أنه لا تشابة بينه) في اللفظ ولا في المعنى. 

فمن كان ينظر في المظانَ» وليس لديه ذلك الحفظ والفهم كيف سيعرف علَّةً 
مثل هذا الحديث؟!! 





.)1١١١:498:94910/:497 التاريخ للمقدمي (رقم‎ )١( 
هو محمد بن خازم الضريرء وهو أثبت الناس في الأعمش وأكثرهم رواية عنه بعد الثوري.‎ )۲( 
.)51-5٠0( تقدمة الجرح والتعديل‎ )۳( 
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ومثال ذلك: حديث شبابة بن سوار» عن شعبة بن الحجاج» عن بكير بن 
عطاء عن عبدالرهن بن يَعْمَرء قال: «نهى رسول الله 3# عن الدباء والحنتم 
[وفي رواية: والمزفت]2”". 

اتفق العلماء على تفرّد شبابة بهذا الحديث» وذهب أكثرهم إلى إعلاله» وصرح 
الإمام أحمد والترمذي وابن عدي بوجه الإعلال» وهو أن بكير بن عطاء روى 
عن عبدالرهن بن يعمر» عن النبي يل قوله: « اج عرفة » ولا يعرف بهذا 
الإسناد إلا هذا الحديث”) 

فكيف سيكتشف غير الحافظ هذه العلة وهل سيمكنه أن يقف عليها من 
خلال البحث في الظان وغير المظان (كالحاسوب) ؟!! 

ومثال آخر: قال ابن أبي حاتم في (العلل): « سألت أبي عن حديث رواه ابن 
هيعة» عن بكير بن الأشح» عن القاسم بن حمد. عن عائشة» عن النبي كل قال: 


« إن الميت يؤذيه فى قبره ما يؤذيه فى بيته »؟ 


(۲) انظر: العلل انس (/ ۰6۷۱۱ والعلل الكبير (6/ ۷۸۷ -۷۸۸ رقم ۳۳۹ والضعفاء 
للعقيلي (۲/ ٥۷۷‏ رقم۷۱۹). والکامل لابن عدي (40/4). وشرح العلل لابن رجب 
(44۳-66۲/۱). وانظر آیضا: التاريخ الکبیر للبخاري (۲/ ۱۱۱ والعلل لابن أبي حاتم 


(رقم ۱۵۵۷). 


قال أبي: هذا حديث منكرء الذي يُشبه : حديث سعد بن سعيد عن عمرة 
عن عائشة عن النبي # قال: « كسر عظم الیّت ميتاككسره وهوحيّ »» فأرى أنه 
لس له هذا الإسناد؛ لأن ابن طيعة لم يسمع من سعد بن سعید » . 

7 ) وعلى العكس من ذلك» فقد یدهم حفظّهم وفهشهم إلى دَفْع علّة حديث 
بحديث آخره لا تشابة بینها في اللفظ والمعنى. 

فانظر يا من ظنٌ أنه من هذا العلم في شيء» هل أنت منه في شيء؟ !! 

مثاله: روى آبو داود الطیالسی عن شعبة» عن سعيد بن قَطَنء قال: سمعت 
آبا زيد الأنصاريء أن النبي # قال: « ليس منا من لم يرحم صغيرناء ویوقر 
كبيرنا 7 

فأعلّه جماعةٌ من أهل العلم بأمرين: 

أولهما: أن الحديث مروي من وجه آخر عن شعبة عن قطن عن أبي يزيدالمدني 
عن النبي و مرسلاً؛ لأن أبا يزيد لا تثبت له صحبة. 


)١(‏ إن كانت العبارة صحيحة (وهي كذلك في الأصول الخطيّةء كا نّه على ذلك للمحقق)» 
فيكون هناك محذوف مقدّرء والمعنى: الذي يشبه هذا الحديث حدیث سعد بن سعيد ... 

(؟) العلل لابن أبي حاتم (رقم؛ ۱۱۰). 

)۳( آخرجه البخاري في الكبير (۷/ ۱٩۰‏ والأوسط (۲/ ۵۳). والدارقطني في المؤتلف 
والختلف »)۱۹١١ /٤(‏ وني الأفراد كا في أطرافه لابن طاهر (رقم 7۷۳ »)٤‏ وابن عدي في 


الكامل (۰)۲۷۹/۳ وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (۱/ .)٠١١‏ 


بين أنمة النقد وأهل العصر الحديث اا کر 

انيهم|: أن أبا داود الطيالسي نظر في کتابه» فلم يجد هذا الحديث فيه . 

فدافع ابنُ عدي وغيره عن ابي داود بقوله: « والذي رواه أبو داود فمحتمل؛ 
وذلك أن اد بن سلمة روى عن سعيد بن قطن عن أبي زيد الانصاري» حديثاً 
مقطوعاً. ورواية حماد تنفي عن أبي داود خطأه؛ لأن حماد بن سلمة قد روى عن 
سعيد بن قطن عن أبي زيد» فصار لسعيد بن قطن أصل» ولسعيد عن أبي زيد 
أصل» برواية حماد بن سلمة. فسقط الخطأ عن آي‌داود» وان كان الحديث الذي 
ذکره‌رواه غيره عن قطن عن أب يزيد مرسلاً » . 

ثم أسند ابن عدي أثر ماد بن سلمة عن سعيد بن قطن قال: سألت أبا زيد 
الأنصاري عن المذي؟ قال: ليس فيه إلا الطهور"". 

فانظر كيف دَفع ابن عدي الإعلال برواية أخرى» من وجو آخرء اللفظ 
والمعنى والباب والاسناد فيها ختلف عن الحديث الاوّل!!! 


.)75١ا/”مقر( انظر المصادر السابقة» مع العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) الكامل لابن عدي (۲۸۰-۲۷۹/۳). وانظر: الإكمال لابن ماكولا (۷/ ۱۲۳-۱۲۲). 
وقد روى حماد بن سلمة عن سعيد بن قطن عن أبي زيد أثرين آخرين» مصرّحًا بأن أبا زيد 
أحد أصحاب النبي ی . 
فانظر: المحلٌ لابن حزم (۲/ ۸۸ والإصابة لابن حجر (۷/ 1١71‏ رقم۹۹۱)» ووازنه 
بشرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ ۸6 رقم 4۰ ۵). 
وانظر أيضاً: المحلى لابن حزم (4/ ۱۸۳). 


وهذا يقوي دفاع ابن عدي. 





نى سيقف على مثل هذا غير الحافظ المطّلع ؟!!! 

انياً: العلم المباشر بالراوي وبكثير من دقائق أحواله والإحاطة بمروياته 
وبأسلوب تلقبه وتحخديئه نما له أثرٌّ كبير على معرفة علل حديثه. 

وهذه علومٌ لا يمكن للمتأخرين أن يحيطوا بها علًاء وهُمْ معترفون أنهم عالة 
في باب الرواة وأحوالهم ومراتبهم على أئمة النقد» وليس لهم إلا أن يعترفوا 
بذلك. 

ومن أمثلة ما كان متاخا شم مع الرواة وهو مستحيلٌ لمن بعدهم من 
التأخرین: 

۱ لقاء الراوي وخالطته وسَبْر آحواله ومرویاته منه (دون وسائط). 

وهذا لا حتاج إلى تمثيل ولا تدلیل؛ لأنه لا يصح فيه ذلك: 

ولیس يصح في الأذهان شي: إذا احتاج النهار إلى دلیل 

۲ ) سوال آهله وآقاربه عنه: 

قال الذوري: « سمعت يحيى یقول: حدیث يزيد بن آسد: (آن النبي ی قال 
له: یا يزيد بنَ آسد .. ). قال يحيى: آهله یقولون: ليست له صخبة مع النبي ف 
ولو كان جدّهم لقي النبيّ ‏ لم يكن أهله یعرفونه ؟!!»» هکذا على وجه 
السؤال الانكاري بحذف آداة الاستفهام . 

وقال ابن معين آیضا عن هذا الحديث في: معرفة الرجال لابن محرز: « لیس 


)۱( التاريخ لابن معين (رقم ۲۳۸۰). 


۳۷۳۷ ۲ ۳" 


بشيء» أهله یقولون: لیس له صحبة. ولو كان له صحبة لکَرّفَ به أهله»""". 

فهل مثل هذا الدلیل مکن الوقوع للمتأخرين ؟! 

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: « حدثنا علي بن الديني: في حديث زید بن 
أسلم» عن المقبري» عن أبي هريرة: (أنه خرج إلى الطور فلقي جميل بن بَضْرة 
الغفاري ..). قالعلي: هكذا قال الدراوردي ومالك وب" كلهم قال: جميل بن 
بَضْرة. فرأيتٌ بعد ذلك شيخاً من بني غفار بالبصرة فجعلت أسأله عن 
الغفاریین» فرأيته حسنّ المعرفة بهم فقلت أتعرف جميل بن بَضرة؟ فقال: 
صحف والله صاحبّك! انیا هو يل بن بَضرة. وكان مع الشيخ غلام» فقال: هو 
جد هذا ۳ 

فلو خطاً علي بن المديني مالكاً والدراوردي» ول ین حجّته. أو بيّنها ول 
تنقل» أو نقلها الراوي عنه وم دون أو دوّنت وفقدث مع ما فقد من كتب 
السنة = لقال بعض التأخرین: مالك إمامٌ حافظ جبل (وهو كذلك) ووافقه 
غيره» فکیف یکون قوله خطاً لجرّد حکم ابن المديني؟!! وهم ناشون أن علي 
بن الديني أَدْرَى بهذه البدهیّات منهم» فلن يخالفها إلا بدلیل آقوی منها!!! وهو 


)١(‏ معرفة الرجال (۱۲۲/۱ رقم۵۹۹). 

(۲) کذا نی الصدر ويحتاج إلى تّت. 

(۳) المؤتلف والختلف للدارقطني (۱/ ۳۹۹-۳6۸ ونقلها باختصار البخاري في التاریخ 
الکبیر (۳/ ۱۲۳). 


اک ل -ساسرتقدالصية- 
أهلٌ لاطلاع على أمور كثيرة غيرمتاح لهم الاطلاع عليها إلا بواسطة علي بن 
المديني نفسه أو أقرانه من أهل عصره! 

) العلم بصنعة الراوي وآثره على التعليل. 

روى فضالة بن حصين البصريء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة كه ؛ قال: «ما عرض على رسول الله يك طيبٌ قط فرده » . 

وتفرّد فضالة بهذا الحديث”". وليس في الحديث شناعةٌ ظاهرةٌ تدل على 
جواز اتّبام راويه. لكن نّا علم ابن عدي صنعة هذا الراوي» وقَّرّنَ ذلك بتفرّد 
هذا الراوي المقل غير المعروف بالعناية بالعلم» عن راو مشهور له تلامذة 
كثيرون حفاظٌ أثبات» ول يشاركوه في رواية هذا الحديث = رجح اهام هذا 
الراوي بالكذب. 

قال ابن عدي عقب الحديث: «وهذا لا يرويه عن محمد بن عمرو في العطر 
غير فضالة» وكان عطاژا» فائهم بهذا الحديث» بهذا الاسناد خاصًة؛ لیف 
العطر » '". 


٤‏ ) معرفة جار الراوي وأثرهُ على معرفة علّة الحديث وكيفية حصول الوهم. 


(۱) سيأتي تخريجه عند ذكر الكلام عنه. 

(۲) أخرجه وحكم بتفرّده كل من الطبراني في الأوسط (رقم70١7)»‏ وابن عدي في الكامل 
»)2351-7١ /5(‏ والدارقطني في الأفراد -کما في أطرافه- (رقم۵ ۵۵۲). 

(۳) الكامل لابن عدي .)5١/5(‏ 








وی ی ۳۷۹ 
بين أئمة النقد و أهل العصر الحديث KD‏ 


روى يحبى بن عبدالله البابلتي» عن إبراهيم بن جريج الرهاوي» عن زيد بن 
أبي أئيسة» عن الزهري عن أي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول ام : 
«المعدةٌ حوض البدن» والعروق إليها واردة ...2 . الحديث. 

وبینا مَل ابن حبان البابلتّي تَبعَةَ هذا الحديث المنكر”"”» تعقبه الدارقطني بأن 
تبعته ملقاةٌ على شيخه إبراهيم بن جريج”". وبين العقيلي أمره بيانًا شافيك فقال : 
« هذا حديث باطلٌ لا أصل له وأخبرني أبو موسى محمد بن هارون الأنصاري» 
أن أبا داود اخرّاني آخبره: أن هذا الشيخ [يعني إبراهيم بن جريج] وُقّففَ على 
هذا امحدیث. فلم يكن لهعنده أصل. وقال: کتبت عن زيدبن أي أنيسة» وضاع 
كتابي. فقيل له: من گنت جالس؟ فقال: كان فلان الطبيب بالقرب من منزلي» 
فكنت كثيراً أجلس إليه. (قال العقيلي:) وهذا الكلام يُروى عن ابن آبجر ». 

ثم أسند العقيلي إلى عبدالملك بن سعيد بن أبجر عن أبيه ذلك الكلام موقوفا 
علیه" وكان ابن أبجر طبيباً مشهور٩).‏ 

وهكذا آفادنا العلم بالجوار في معرفة علّة الحديث الحقيقيّة» وكيف وقع 


الوهم غذا الراوي. والعلم بذلك من خصائص هؤلاء النقاد. لقرب عهدهم 


.)۱۲۸/۳( الجروحین‎ )١( 
.)۳۸ الضعفاء للعقيلي (۱/ 1۲ رقم‎ (۳) 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (١۱۷)ء وذكر فيه هذا الكلام!‎ )( 





ولإمكان الوصول إلى العلم بذلك في زمنهم. 

۵ ) معرفة رُقَقَاء السفر وأثره في معرفة علّة الحديث. 

قال محمد بن إسحاق بن يسار: ذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة فد عن النبي بك قال: « فضل الصلاة بالسواك 
على الصلاة بغير السواك سبعين ضعفّا» ۲. 

والحديث معروف مشهور لأحد الضعفاءی وهو معاوية بن يحيى الصدنی 
عن الزهري به'". 

وقد صحّح الحديث بالإسناد الأول الحاكم””"» وجوّده السيوطي . وأمّا 
ابن خزيمة فمع إخراجه في الصحیح. إلا أنه توقف عن تصحيحه» وقال: ١‏ انیا 
استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من 
محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه » 7 . 

ثم كشف آبو زرعة الرازي علته حيث قال البرذعي: « سمعت محمد بن 
يحيى النيسابوري يقول: لا يزال المسلمون بخير ما أبقى لهم مثل أبي زرعة» وما 
كان الله كك ليترك الأرض إلاوفيها مثل أبي زرعة؛ يعلم الناس ماجهلوه. ثم 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (رقم ))5775٠‏ وغيره. 

)۲( أخرجه البزار (رقم ۵۰۲ من كشف الأستار)» وابن عدي في الکامل (۳۹۹/7) وغيرهما. 
(۳) الستدرك للحاکم .)١55-١568 /١(‏ 

(8) _الدر النشور للسيوطي .)۵٩۰/۱(‏ 

)0( صحیح ابن خزيمة (رقم ۱۳۷). 


۱ ۳۸۱ 
بين أئمة النقد و أهل العصر الحدیث اا اک 


جعل یعظم على جلسائه خطر ما خكي له من علّة حدیث ابن إسحاق عن 
الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ی قال: (وذکر الحديث). (قال 
البرذعي:) وکنت حکیت له عن أبي زرعة: أن محمد بن إسحاق اصطحب مع 
معاوية بن يحيى الصدفي من العراق إلى الرّيء فسمع منه هذا الحديث في طریقه» 
وقال [أي محمدبن يحيى الذهلي النيسابوري]: لم أستفد منذ دهر علا أوقعَ عندي 
ولا آثر من هذه الكلمة؛ ولو فهمتم عظيمٌ خطرها لاستحليتموه كما 
استحلیته... 20 

وبذلك أعله أيضاً الدارقطني في (العلل)”". 

فانظر كيف كان العلم برفيق السفر سببًا لعرفة العلّة الحقيقيّة لهذا الخبر؛ فأتی 


للمتأخرين أن يقفوا على هذه الدقائق؟! ولو وقفوا عليهاء هل كانوا سیحسنون 


استثمارها کا ينبغي؟!! 
5 ) علمهم بشخصيّة الراوي وبالمعظمين عنده من الرواة والعلاء وأثره في 
التعليل. 


قال الإمام أحمد : « كان حماد بن زيد لا يعباً إذا خالفه الثقفي ووَهیب. وكان 


يهاب أو يتهيّب إسماعيل بن عليّة إذا خالفة » ۳ . 


.)۳۳۰-۳۲۹( تقدمة الجرح والتعدیل‎ )١( 
العلل للدارقطني (۲۱/۵-آ-ب وهو أول حديث في مسند عائشة منه).‎ (۲) 
.)۳۸۹ العلل (رقم‎ )۳( 


وهذا مثال عملي لأثر ذلك في التعليل : فقد روى جمع عن خالد بن علقمة 
عن عَبْدِ خير» عن علي َه حديثًا في الطهارة والوضوء ".. 

وخالف في ذلك شعبة» فروى عمن ساه ب: مالك بن عرفطة» عن عبد خیر» 
عن علي ظ4 به . 

فلم أعلم في المتقدّمين أحدًا خالف في أن شعبة واهمٌ في ذلك» وأنه صحف 
في اسم شيخه هذا! وهؤلاء العلماء هم: الامام مد" وعلي بن الديني 


1 ۶ 5 ۶ ۶ ۱ ۰ ۹ 
والبخاري“) وابو زرعة”2, وابو حاتم ۳ وابو داودفكل والترمذي” 5 


(۱) أخرجه آبو داود (رقم۳٠١)»‏ والنسائي (رقم١4)»‏ وغيرهما. 

(۲) آخرجه أبو داود(رقم5١١).‏ والنسائي (رقم ۹۳ 45)) وغيرهما. 

(۳) العلل ومعرفة الرجال (رقم۱۲۱۰) والسند (رقم۷۲٠٠۲).‏ 

.)۷۹/۲( الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب‎ )٤( 

.)۱۱۳/۳( التاريخ الكبير‎ )٥( 

(7) العلل لابن أبي حاتم (رقم56١).‏ 

(۷) العلل لابن أبي حاتم (رقم1577١).‏ 

)۸( السنن لأبي داود (رقم4 »)١١‏ وذكر المزّي في تحفة الأشراف (۷/ 4۱۸-4۱۷ رقم (١ ٠707‏ 
كلاماً مطوّلاً لأبي داود عن هذا الخطأء ونصّ أنه ينقله من رواية أبي الحسن ابن العبد لسنن 
أبي داود. 


(9) جامع الترمذي (1۹-1۸/۱ رقم4۹). 








وم ی AY‏ 
بان التق وأهلالعصرالحدي اا كر 


والنسائي”" والبزار“ وعبدالله بن ار“ والفسوي*) وأبو بكر ابسن أبي 


) 
داود 


''» وابن حبان " وابن عدي" والدارقطني ‏ والحاكم 


(4) 


ذهبوا جميعاً إلى توهيم شعبة» وهو شعبة (أمير المؤمنين في الحديث)» ومع 


کون الوهم في اسم شيخ من شيوخه (رآه بنفسه وسمع منه بأذنه)» ومع بعد 
صورة الاسمين عن ورود التصحيف فيها !!! 
بل يبلغ العجب غايته من موقف هؤلاء النقادء مع العلم بأن آبا عوانة (وهو 


أحد الثقات المتقنين) قد وافق شعبة في رواية هذا الحديث عن مالك بن 


عرفطة" " كا أنه وافق الثقات الآخرين برواية الحديث كما رووه عن خالد بن 


(۱) 
(۲) 
(۳, 
2) 
0) 
030 


(A) 


المجتبى (رقم۳٩).‏ 
مسند البزار (۳/ ١‏ 40-4 رقم۷۹۳-۷۹۲). 

مسند الإمام أحمد (۲/ 785 رقم۹۸۹). 

المعرفة والتاريخ للغسوي (108/1). 

انظر: الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب (۱/ ٥۷۱‏ رقم09). 

الثقات لابن حبان (5/ .)۲٠١‏ 

الكامل لابن عدي (۳/ ۳۰۷ ترجمة سلام بن أبي المطيع). 

العلل للدارقطني (4/ 44 رقم41۲). 

معرفة علوم الحديث للحاكم (44۲-14۱). 

آخرجه بتسمية أبي عوانة لشيخه هذا بعالك بن عرفطة: أبو الفضل الزهري في حدیشه 
(رقم٤‏ 0)» ومن طريقه الخطيب في الموضح (۷۸/۲). 





علقمة”". 

لقد كانت أَسّسٌ النقد المتاحة لنا بناء على هذه المعطيات لي علينا القول 
بصحّة الوجهين كليهماء وما أقوى ذلك التحرير عندنا بناءً على تلك الأسس. 
وهذا ما ذهب إليه العلامة أحمد محمد شاکر» ونصره بقوّة» ورد به على كثير من 
النقاد الذين سبقوه”". 

لكن ألا يلفت النظر أن عددًا من النقاد السابقين قد ذكروا موافقة أبي عوانة 
لشعبة”"» ومع ذلك أصرٌوا على توهيمها ؟!! 

لقد نص أبو حاتم وابن عدي على أن أبا عوانة كان يخافٌ خالفة شعبة ولا 
جر على عدم موافقته. 

بل نص أبو داود وأبو حاتم أن شعبة خحطاً با عوانةء ولَقّنه الخطأء فتلقّن. 

بل لقد نصّوا أيضًا أن آبا عوانة كانيروي هذا الحديث عن خالد بن علقمة» 
ورواه عنه قدماء أصحابه كذلك. ثم لا لَقِيهُ شعبة وافقه» فرواه عن مالك بن 
عرفطة؛ خوفاً من خالفة شعبة. ثم رجع إلى كتابه فوجده فيه خالد بن علقمةه 


فعاد إلى روايته الأولى وخالف شعبة» بعد أن رأى کتابه وعلم أن غيره يوافقه 


(۱) أخرجه آبو داود (رقم۱۱۲) والنسائي (رقم۲٩).‏ 
(۲) انظر: التعلیق على جامع الترمذي (۷۰-۹/۱). 


و 
(۳( وهم علي بن الديني والبخاري وأبو حاتم وآبو داود وابنه وابن عدي» وسبق العزو إليهم. 
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على ما في كتابه"". 

كل هذه التفاصيل التي لديهمء والتي أبداها بعضهم بكل وضوحء 
واختصر‌ها بعضهم وترك بیانبا آخرون = كلها علم زائد عا يتاح للمتأخرين 
في عامّة الأحاديث؛ فأنّى هم العلم بهذه التفاصیل ؟ ۱ 

بل هذه هي -مع تقل أئمة النقد لما- لم تكن حائلاً كافياً لأحد العلماء 
المتأخرين دون إغفال استثمارها على الوجه الصحيح (کما سبق) !!! 

) إحاطتهم بحديث الرواة» وبعدد شیوخ الواحد منهم» وبعدد ما رواه 
مطلقاًء وعن كل شيخ من شيوخه» وأثر ذلك في التعليل. 

قال ابن معين: « كان أبو أسامة يروي عن عبيدالله بن عمر خمسسائة حديث 
الا عشرین» كتبتّها كلّها عنه. وكان ابن تُمير يروي عنه آربعمانة حديث أو أكثر» 
كتبتها کلّها عنه. وروی عنه عَبْدة نحوّا من تتين كتبتها عنه ۷ . 

وعلی هذا لو جاء راو (ولو كان مقبولاً) فروی عن واحد من هؤلاء الرواة 
عن أحد هولاء الشيوخ حديثًا غير الأحاديث التي قیدها عنهم ابن معين» فیحق 
لابن معين أن يرد هذا الحديث» ولا علم لأمثالنا بسبب هذا الرد» ولا وسيلة 


عندنا لبلوغ العلم بها. 


)١(‏ سبق بیان العزو عند ذكر أسماء هؤلاء الأئمة آنمًا. 
 )۲(‏ انظر: إشارة البخاري الخفيّة في التاريخ الكبير (۳/ 177). 





وقال ابن أبي حاتم: « سمعت أبي يقول -وقيل له: إن عبدالجبار بن العلاء 
روى عن مروان الفزاري عن ابن أي ذنب .. - فقال أبي: قد نظرت في حديث 
مروان بالشام الكثير» فما رأيتٌ عن ابن أبي ذئب أصلاً. فقال له أبويحيى 
الزعفراني: أنكر عل أبو زرعة كا أتكرتَ» فحملت إليه كتابي» وأريته» فجعل 
يتعجّب. (قال ابن أبي حاتم:) اتفقا في الإنكار على عبدالجبار بن العلاء روايته 
عن مروان عن ابن أبي ذئب من غير تواطو؛ لعرفتهم بهذا الشأن » . 

وقال البرذعي: (ذکرت لأبي زرعة: عن مسدد. عن محمد بن حمران» عن 
سلم بن عبدال رحمن» عن سوادة بن الربيع: «الخيل معقودٌ في نواصيها ..» ؟ فقال 
لي: راوي هذا كان يتبغي لك أن بر عليه !! ليس هذا من حديث مسدّد؛ 
كتبتٌ عن مسدّد أكثر من سبعة آلاف» وأكثر من ثانية آلاف» وأكثر من تسعة 
آلاف ما سمعته قط ذكر محمد بن حمران. قلت له: روى هذا الحديث يحيى بن 
عبدك عن مسدّد؟ فقال: جبی صدوق, ولیس هذا من حديث مسدّد. 

(قال البرذعي:) فکتبت إلى يحيى» فكتب إليّ: لا جزى الله الورّاقٌ عني خيرًاء 
أدخل لي أحاديث المعلى بن أسد في أحاديث مسدد ول أميّزها منذ عشرين سنة» 
حتى ورد كتابك» وأنا أرجع عنه. 


(قال البرذعی:) فق رأت كتابه على أبي زرعة فقال: هذا كتاب أهل الصدق»" . 


(۱) تقدمة الجرح والتعدیل (۳۰۷-۳۵۲). 


(۲) سؤالات البرذعي (۵۸۰-۰۷۹). 


و 1 ۸۷ 
سس بين أئمة النقد و أهل العصر الحديث اا تك 


وذكر أبو داود حديثا لوهب بن جرير عن أبيه» عن يحبى بن آیوب» عن يزيد 
بن أبي حبيب» عن أبي وهب الَيْشاني..''"» فقال: « جرير بن حازم روى هذا عن 
ابن يعة . طلبتها بمصر فا وجدتٌ منها حديثًا واحدًا عند يحيى بن أيوب» 
وما فقدت منها حديثًا واحدًا من حديث ابن شيعة. أراها صحيفة اشتبهت على 


۱ ۳ 
وهب‌بن جرير ۰ 


وقال آبو زرعة: « نظرت في نحو من ثانين آلف حدیث من حدیث ابن 
وهب. بمصر وفي غير مصر ما أعلم أني رأيت له حدیثا لا أصل له ۷ .. 

وبهذه المناسبة» وجواباً لمن ظنّ الحاسوب وبرامجه قد تصل بنا إلى علم هؤلاء 
العلماء» مع ما في هذا التصوّر من بعد عن الصواب من جهات كثيرة» فهو بعيدٌ 
عن الصواب من ناحية عَدَّدٍ ما نقف عليه من الأسانيد والأحاديث. فقد قمت 
بإحصائية ضمن برنامج الألفية الذي تصدره شركة التراث. فأدخلت (عبدالله 


بن وهب) في البحث. فكان العدد (۳۳۱) موضعًاء ثم أدخلت (بن وهب)؛ 


)۱( أخرجه أبو داود (رقم۲۲۳۷)» وسكت عليه في سننه. 

(۲) أي الصواب أن جرير بن حازم نا روی هذا الحديث عن ابن لهيعة» لاعن يحيى بن آیوب. 
ودليل أبي داود على هذا لا المخالفة» وإنما ما ذکره» من أن كل الأحاديث التي رواها جرير بن 
حازم عن أبيه عن يحبى بن أيوب لم يجد أحدًا رواها عن يحبى» وان وجدهاجنيعها من حديث 
ابن هيعة !!! 

)۳( سؤالات الآجري (رقم۱۳۳۵). 


.)۳۳۵( تقدمة الجرح والتعديل‎ )٤( 


فكان العدد (۱۹۲۰۰) موضعا. 

ومع دخول كل من يقال له (ابن وهب) في هذا العد غير عبدالله بن وهب 
المصريء وني أي موضع من عمود النسب (في الجد أو جد الجد ..)؛ وب يدخل 
فيه من الأسانيد المتكرّرة إلى ابن وهب. والأسانيد النازلة الطارئة بعد عصر أبي 
زرعة؛ والضعيفة والمختلقة» ومع ورود هذا الاسم في كتب التراجم» في اسم 
صاحب الترجمة أو في شيوخه أو تلامذته ... ومع غير هذه الاحتمالات الكثيرة 
التحمّقٍ ققّا كثيرًا جدًا = مع ذلك کله فلم يبلغ العدد رب ما وقف عليه أبو 
زرعة من الأحاديث التي رواها عبدالله بن وهب المصري خاصّةً وهي روایائه 
الثابتة عنه؛ لأن أبا زرعة يريد أن يقومه ویس حديثه من خلالها!!! 

ثم افترضنا أن الحاسوب حَصَرٌ لنا ثهانين ألفاً لعبدالله بن وهب الصري 
وبذلك الشرط (وهي أن تكون ابتة عنه» وبغير تكرار)» لو افترضنا ذلك = من 
يستطيع أن يدعي أنه سبر ثمانین ألف حديث فلم يجد فيها ما لا أصل له ؟!!! 
ولو ادّعى ذلك أحدٌّء هل سيُقبل منه كما قبل من أب زرعة ؟!!! لأنه ينبخي أن 
يكون مطلعًاعلى السنة ونصوص الشرع ومقاصده» لكي يحق له أن يقول: «ما 
أعلم أني رأيت له حدیثا لا أصل له » !!! 

ثم هذا كله في راو واحد من ألوف الرواة الذين حكم عليهم آبو زرعة» وفي 
راو ل يكن اخلاف فيه والاشکال حوله بالشيء الكبير جذا الذي يستوجب عناءً 


بالعّالهذا الحدّ !!! 








2 7 ۳۸۹ 
بين أئمة النقد و أهل العصر الحديث ا كر 


أين نحن من هؤلاء ؟!!! في هذا المثال الواحد القريب الأمر !!! 

ثالثاً: وقوفهم على النسخ الأصيلة للرواة» واطلاعهم على -حقائقهاء وعلى 
درجة الاعتماد عليهاء وعلى ما ینتابها من أدواء أو عيوب تضعف الاعتماد عليها. 

وغذا الأمر الذي كان مقدوراً عليه لدى أئمة النقد الأوائل؛ اقرب عهدهم 
من أوائل زمن الرواية» ولمعاصرتهم ولقائهم برواة السنة ومن تدور عليهم 
الأسانيد = أثرٌ كبيرٌ في معرفة حقيقة الرواية» وفي تحديد الصواب من الروايات 
وتمييزه عن الخطأء وغير ذلك من الآثار الكثيرة والعميقة الترثبة على هذا الأمر 
الذي تيز به أولئك النقاد. 

ولضرب آمثلة هذه المزيّة التي أتيحت لأئمة النقد الأوائل دون من سواهم» 
أذكر ما يلي: 

١‏ ) بيان أثره على نقد روايات المدلسين: 

يقول الإمام الذهبي في (الموقظة) وهو يتكلم عن نقدروایات الدلسین: 
«وهذا في زماننا يعسر نقدهُعل المحدّث؛ فان أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم 
وأبي داود عاينوا الأصول» وعرفوا عللها. وأمّا نحن فطالت علينا الأسانید» 
وفقدت العبارات المتيقّنة. وبمثل هذا ونحوه دحل الدَّحَلُ على الحاكم في تصّفه 
في المستدرك » . 


فان دخل ادحل على الحاكم بسبب بُعْد زمنه» وهو من أئمة القرن الرابع» 


(1) الموقظة للذهبي (۹۸). 





بطم أسس نقد الحديث س 
وان عَسْرٌ نقد روایات الدلسین على من كان في زمن الذهبي» وهو من أئمة القرن 
الثامن» بسبب فقدان العبارات التيقنة (حسب تعبیر الذهبي) = فیاذا سیقول 
الشتغلون بالسنة من آهل القرن الرابع عشر والخامس عشر ؟!!! 

۲ ) الوقوف على النسخ العتيقة والافادة منها في نقد الروایات: 

قال علي بن الديني: « أتاني رجل من ولد محمد بن سيرين بکتاب محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة» فكانت هذه الأحاديث يحدث بها هشامٌ مرفوعة» كانت 
عنده مرفوعة". كان أوها: هذا ما حدثنا آبو هريرة» قال آبو القاسم كذاء قال 
أبو القاسم كذا. قال: کان كتابًا في رَقْ عتیق؛ وكانعند يحبى بن سيرين» كان محمد 
لايرى أن يكون عنده كتاب. وكان في أسفل حديث النبي يك حين فرغ منه: هذا 
حديث أبي هريرة» بينهها فَصْلء قال أبو هريرة كذا. وقال: في فصل كل حديث 
عاشرة”"'» حوله نقطء كما تدور. وكان محمد لا يدلس»”". 
فمن خلال وقوف علي بن المديني على كتاب محمد بن سيرين عن أبي هريرة» 


وما فيه من الفصل بين الأحاديث المرفوعة والموقوفة» استطاع علي بن المديني أن 


)١(‏ هناك عددٌ من الأحاديث رواها هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» 
واختلف في رفعها ووقفهاء فانظرها: العلل للدارقطني (۸/ ۰۱۱۵۰۱۰۹۰۱۰۰ ۱۱6- 
۲ وغيرها). 

(۲) «العاشرة: حلقة التعشير من عواشر المصحف ». تاج العروس -عشر- (۵/۱۳). 

(۳) المعرفة والتاريخ للفسوي (۲/ ٤‏ 00-5)» وعنه الخطيب في الجامع (رقم۱ 0۷ والسمعاني 


في أدب الإملاء (رقم۵۱۵). 








بين أئمة النقد و أهل العصر الحديث 





يعرف صواب تلك الأحاديث التي رفعها هشام بن حسان» وخالفه غيره 
فوقفها. وهذا المرجُح» بل الدليل القاطع على التصويب» لن يكون له أثر عند 
المتأخرين!!! 

وقال الدوري: ۱ سمعت يحيى يقول: حدثنا معتمر بن سلییان التيمي» قال: 
وفیا قرات على الفضيل» قال: حدثنا أبو حريز» عن إسحاق أنه حدثه ... (وذكر 
حدیثاه ثم قال الدوري:) قلت ليحيى: ابن أبي سمينة البصري حدثنا به عن 
معتمر» يقول: عن أبي إسحاق؟ فأخرج يحيى كتاب معتمر, فإذا فيه: أن إسحاق 
حدّثه » (. ۱ 

ولا اختلف على آزهر بن سعد الستان في حدیث عن عبدالله بن عون» هل هو 
من حدیث ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي ذه مسندا؟ أم من 
حديث ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة مرسلاً؟ قالالبزار في مسنده: 
وأخرجه ای بشر بن آدم ابن بنت أزهر من أصل كتاب أزهر فإذا فيه عن ابن 
عون عن محمد عن عبيدة مرسلاً » ". 

ومن اللطائف: أن البزار رجّح المرسل من خلال الوقوف على كتاب أزهر 
السّان المختّلف عليه وأما الدارقطني فر جح الرسل أيضاً لكن من خلال اتّفاق 





دلق تاريخ ابن معين برواية الدوري (رقم23785). 


)۲( مسند البزار (۲/ ۱۷۷ رقم ۵۵۱). 


> اس نقد الحديث - 
ثلاثة من الرواة على رواية الحديث عنه مرسلا " وم يقف محقق (العلل) الشیخ 
الفاضل محفوظ الرهن زين الله حفوظ ال رحمن «ینتته» على آحد تلك الروایات 
الرسلة. ولا سعفني الحاسوب في الوقوف عليهاء ولا کتاب (مسند علي) 
ليوسف آوزبك الذي رجع جامعه فيه إلى كثير من الخطوطات مع 
المطبوعات”" !! 

فا أكثر امس النقد المتاحة لأولئك القوم؛ المحجوبة عنا نحن !!! 

وقال عمرو بن علي الفلاس: «حدئنا آزه حدثنا ابن عون عن إبراهيم» 
عن عبيدة» عن عبدالله» قال: قال النبي يل : حير الناس قرني. 

(قال الفلاس:) فحدئت به يحيى بن سعید فقال: ليس في حديث ابن عون ` 
عن عبدالله. فقلتٌ له: بل فيه» فقال: لاء فقلت: إن أزهر حدثنا عن ابن عون 
عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله. قال: رأيت أزهر جاء بكتابه وليس فيه عن 
عبد الله . 

(قال الفلاس:) فاختلفت إلى أزهر قريبًا من شهرين للنظر فيه» فنظر في 


كتابه» ثم خرجء فقال: لم أجده إلا عن عبيدة عن النبى يكل » . 


.)٤۱۸مقر‎ ۳۱/6( العلل للدارقطني‎ )١( 

(۲) مسند علي بن أبي طالب ليوسف أوزبك (۵/ ۲۱۱-۲۱۱۳ رقم۱۲۲۰۸-۱۲۲۰۳). 

)۳( معرفة علوم الحديث للحاكم (۲۰۳ رقم87)» والجامع لأخلاق الراوي للخطيب 
(رقم:11). 











عي 

وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن حسان بن بلال» عن عمار» عن النبي کی : في تخليل 
اللحة؟ 


بين أئمة النقد و أهل العصر الحديث 





قال أبي: لم يحدث بهذا أحدٌ سوى ابن عيينة» عن ابن أبي عروبة. 

قال: لو كان صحيحًا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة. ولم يذكر ابن عيينة في 
هذا الحديث اس وهذا أيضاً مما یوهنه عن 

ومن اللطائف في هذا الحديث. ما يتعلّق بالثال الأول» أن أبا -حاتم يذكر هنا 
أن سفيان بن عيينة لم يصرّح بالسماع من ابن أبي عروبة» في حين ورد تصريحه 
بالسیاع عند الحاكم في (المستدرك)”" ! فهل سيرد حم أبي حاتم لمجيء هذا 

زفرفق 

التصریح؟! 


وقد يُورد بعض من لم یعرف أقدار هؤلاء الأئمة على نحو هذه التعلیلات 


والحديث صحيح عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود من غير رواية أزهرء كما بيّنه الدارقطني 
في العلل (0/ 188-١185‏ رقم۸۱۰). 
وقد جعل الإمام مسلم رواية أزهر آخر روايات هذا الحديث عن عبيدة /٤(‏ ۱۹۲۳-۱۹7۲ 
رقم ۲۹۳۳) إشارةً إلى إعلالها ! 

.)5١مقر( العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 

.)١٤۹/۱( الستدرك‎ )۲( 


(۳) انظر: جنة الرتاب لأبي إسحاق الحويني .)۲٠٤١-۲۱۳(‏ 


اک أسس نقد الحديث س 
(بآن حدیث کذا لیس في کتاب فلان)» من تجویزات العقل التي لا تخفى على عاقل» 
لیبطل بها تعليلامهم» وذلك بأن يورد عليها احتمال أن يكون ذلك الحديث النتقد 
في غير کب الراوي» وأنه مما لم يدوّنه» ونیا رواه شفاهة. ۱ 

ولا شك أن هذا الاحتال ونحوه وارد» لکن احتال وروده لا يخفى على 
عاقل» فاذا قال عاقل كلاماً يقتضي أنه ألغى هذا الاحتمال» فالأصل أنه یقصد 
هذا الإلغاء» لقيام ما يدل على عدم ورود ذلك الاحت‌ال عنده؛ فكيف إذا كان هذا 
الذي ألغى هذا الاحتال أحد آئمة العلل ؟! لا نقبل حينها الاعتراض عليه 
بمجرّد هذا الاحتمالء إلا إن قام الدليل الواضح بخلافه؛ كأن يعارضه ناقد 
قرينٌ له في إيراد مثل ذلك الاحتمال. 

ولكي يعلم المعاصرون دقّة أئمة النقد السابقین» وإلى أي حدٌ بلغ عمقهم في 
هذا الباب» وأنهم كانوا حريصين على معرفة تحقّق ورود ذلك الاحتال من عدم 
وروده» ليكون بعد التحقق من ذلك عندهم ليس مجرّدَ احتمال (كم| هو غاية ما 
يستطيعه المتأخرون)» بل يكون مرا متحققّا معلومًا = فقف على النقل التالي: 

يقول الامام أحمد: « كتاب إسماعيل عن ابن عون نحو من أربعمائة» وكان 
يحفظ عن ابن عون أحاديث لم تكن في كتابه. وكان عند إسماعيل عن يونس نحو 
من تسعمائة حدیث» وكان يحفظ عن أيوب أحاديث ل تكن في کتابه » . 


(۱) العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد -برواية ابنه عبدالله- (رقم۲۰۹). 


بين أئمة النقد وأهل العصر الحديث كر 

) التحاکم إلى كتب الرواة» لمعرفة الصواب من الخطأ. 

وهذا كيد جدًا في كتب العلل والتراجم: 

كقول الإمام أحمد عن أبي نعيم الفضل بن دُكين: « إذا مات أبو نعيم صار 
کتابه إمامّاء إذا اختلف الناش في شيء فزعوا إليه » . 

وسأكتفي في هذا بالإحالة إلى بعض الواطن؛ لكثرة مثل هذا النوع من 
التعليل عند أئمة النقدء وبُعد وروده في كلام التأخرین لفقدان تلك الأصول في 





آزمام. 

5 ) علمهم بأدواء الكتب وعدم اغترارهم بكل ما فيها: 

فلم يقف الأمر عند التحاكم إلى الكتب» كا سبق» بل لا بذ من العلم بقيمة 
ذلك الکتاب» وبحقيقة حاله. 

ومن غرائب ما وقفت عليه من ذلك: 

قال أبو زرعة الدمشقي: «سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن حديث أبي 
امان عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أنس بن مالك عن أمّ حبيبة أن 
النبي بك قال: ری ما تلقى أُمَتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض ... 
(قال أبو زرعة:) قال أبو عبدالله: ليس له عن الزهري أصل. وأخبرني أنه من 


(۱) تہذیب الک‌ال (۲۰۹-۲۰۸/۲۳). 


(۲) انظر: ۱ لابن آی حاتم ( رقم ۰۲۰۷ ۰۱۲۲۰۵۳۸۰۲۱۱ ۰۲۱۹۵ ۲۲۵۹). 
بن اي خانم ریم 


زک أسس نقد الحديث س 
اختلط بکتاب الزهريء إذ كان به ملصقّا بکتاب الزهري. قال: وبلغني أن آبا 
اليهان قد امبم» ولیس له أصل؛ كأنه يذهب إلى أنه اختلط بکتاب الزهريء إذ 
كان به ملصقّاء ورأيته كأنه يعذر آباالیمان» ولا يحمل. 

(قال أبو زرعة:) وقد سألتُّعنه أحمدبن صالح مَقَدِمَهُ دمشق» سنة تسع عشرة 


ومائتين» فقال لي مثل قول أحمد: أنه لا أصله له عن الزهري ۷ . 


وأعله بذلك أيضًا محمد بن يحيى الذهلي (أعرف الناس بحديث الزهري)”". 

والكلام في هذا الحديث طويلء وفيه اختلاف”". 

لكن الملفت للنظر أن هناك معطيات حول هذا الحديث من كلام أئمة النقد» 
وقف على هذه ا معطيات إمامٌ متأخر وعال"معاصل فاختلف موقفها مع اتحاد 
العطیات! وهذا أحد أمثلة اختلاف النهج لدى المعاصرين أحيانًا في التعامل مع 
معطیات النقد. 

فقد نقل الامام الذهبي معطیات نقد الأئمة مذااحدیث با فيه من 
کلام ختلف. لکنه قال أخيرًا: « قلت: تعيِنَ أن الحديث وهم فيه آبو الییمان» 
وصمَمَ على الوهم؛ لأن الکبار حکم وا بآن اخدیث ما هو عند 


(۱) الفوائد العللة لأبي زرعة الدمشقي (رقم ۲۰۳ وانظر تاريخه أيضًا (رقم٤‏ ۰۱۱۵۵۰۱۱۵ 
۲۲+ 

فق تاريخ مدينة دمشق (۱۵/ ۰6۷۲ وعنه الزي في تهذيب الکمال (۷/ ۰6۱9۱-۱۵۰ 

(۳) انظر: مستدرك الحاكم /١(‏ 58)» وعلل الدارقطني (5/ /١185‏ ب). 


AV: 


۲۵۷ 

بين أئمة النقد و أهل العصر الحدیث ۵2۵ ۵ _ هلاک 
الزهري 7 

أمَا الشيخ الألباني فذهب إلى صحّة الحديث, وناقش من أعلّه من أئمة النقدء 
إلى أن قال في آخر كلامه: « فلم يبق لمذهبهم وج يُعتدٌ به في العلم » 0۱۱۱ 

ومع أنني أذهب إلى ما ذهب إليه الذهبي في هذا الحديث» لكن ليس هذا هو 
الذي يعنيني هنا؛ ولكن الذي يعنيني هو منهج تناول تلك المعطيات واختلافه 
بين الذهبي والألباني. 

ومن لطائف أمثلة هذا التحرّي عند أئمة النقد أيضًا: ما ذكره ابن عدي في 
(الکامل) في ترجمة عاصم بن هلال البارقي» حيث قال: « حدثنا ابن صاعد» 
قال: حدثنا حمد بن يحيى القَطّعي قال: حدثنا محمد بن راشده عن حسين 
العلم» عن عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه أن رسول الله يكل قال: لاطلاق 
إلا بعدنكاح. 

حدثنا ابن صاعد, قال: حدثنا محمد بن يحيى بعقبه» قال: حدثنا عاصم بن 
هلال عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله ك : لا طلاق 
إلا بعد نكاح. 

(قال ابن عدي:) قال لنا ابن صاعد: وما سمعناه إلا منه ولا أعرف له علَّةٌ 


فأذكرهاء وحدئناه في أضعاف ما قرأه عليناء لم نلقنه إِياد ولا سألناه عنه في 


() سير أعلام النبلاء (۳۲۳/۱۰). 
)۲( سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ 4 4۲۷-۲ رقم ۰ ۱46). 


لهك أسس نقد الحديث س 
رقعة» ولا أفادنا عنه أحدٌّ بانفراده» ولا هو ملحق في جانب كتابناء ولا آخرج 
الكتاب إلا إلى هاشم. 

(قال ابن عدي:) هكذا ذكر لنا ابن صاعد. فذكرته لأبي عروبة» فأخرج ال 
فوائد القَطّعيء فإذا فيها حديث عَمرو بن شعيب الذي ذكره ابن صاعد 
وبعقبه: حدثنا عاصم بن هلال عن آیوب. عن نافع» عن ابن عمرء 
عن النبي يلد( يَوْمَ قوم لاس رت این 4 [اطففین:]. 

(قال ابن عدي:) فعلى ما تبيّن لنافي کتاب آي‌عروبة ۲ آنه‌دخل لابن صاعد 
حدیث في حدیث. وط يوم يَقُومُ الاس لِرَب لین 4 مشهورٌ عن 
آیوب. على أن عاصم بن هلال يحتمل ما هو أنكر من هذا » '". 

وقد كان أبو عروبة الحرّاني (۳۱۸ه) يستدل لاعلاله بأم رآخر» حيث كان 
يقول: «لو كان هذا الحديث عند أيوب عن نافع» [لما]”" احتجٌ به الناسٌ منذ 

ثتي سنة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه » . 

(1) الحديثان في أحاديث أبي عروبة الحرّاني رواية أي أحمد الحاكم (رقم۲۷۰۲۸) ول شر محققه 


إلى مقصد أبي عروبة من إيراد هذين الحديثين متتابعين» كا أفصح عنه النقلان في الأعلى. 
وهذا ما یوضح أن لكتب الأجزاء الحديثيّة فوائد جمّة» قل أن يتنيّة ها التخصصون. فضلاً 
عن غيرهم. 

(؟) الكامل لابن عدي (۲۳۳-۲۳۲/۰). 

(۳) في الأصل (لاحتج)» ولا يصح السياق بها. 

(4) الإرشاد للخليلٍ .)450-409/١(‏ 





كك 
لكن يبقى: هل الوهم من ابن صاعد؟ أم من شيخه عندما قرأ عليهم في ذلك 
الجلس فانتقل بصره من حديث إلى حدیث؟ ۲ 
ومثال آخر: 





بين أنمة النقد وأهل العصر الحديث 


روى عبدالأعلى بن هاد؛ ومحمد بن المثنى» وحمد بن بشار» عن 
وهب بن جرير» عن أبيه» عن محمد بن إسحاق» يحدث عن يعقوب بن عتبة 
وجبير بن محمد بن جبير ... وذكروا حدیثا. 

فمع متابعة هؤلاء الحفاظ الثلاثة بعضهم لبعض فقد ومهم النقّادء وذكروا 
أن الصواب فيه أنه عن أبي إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد 
وليس بالعطف بين يعقوب وجبير» ول يكن توهيم هؤلاء الحناظ لمجرّد 
مخالفتهم من هو أوثق منهم؛ إذ لو كان هذا هو دليل التوهيم وحده لكان وهب 
بن جرير أولى بأن يلزق به الوهم» مع تتابعهم على رواية هذا الحديث عنه على 
هذا الوجه. 

لكن بَيّنَ أبو داود والبزار أن محمد بن المثنى ومحمد بن بشّار نسخا حديث 
وهب بن جرير من نسخة عبدالأعلى» فكان هذا هو سبب اتفاقهم على هذا 
الخطأ”". 


رابعًا: علمهم بطريقة تحمّل الراوي للحدیث. وما عرض له أثناء تحمّله له 





)۱( انظر: سؤالات السهمي للدارقطني (رقم ۱۰۷). 
)۲( سنن أبي داود (رقم 4471۹۳ ومسند البزار (رقم۳4۳۲). 


وما كان في مجلس التلقى ما له أثر على ضبطه وإتقانه . 


و 


سا ۶ 


١‏ ) أنه مما أخذ مذاكرة لا في مجلس التحديث: 

قال عبدالرهن بن مهدي: ١‏ كنت عند أبي عوانة» فحدّث بحديث عن 
الأعمش. فقلتٌ: ليس هذا من حديثك» قال: بلى» قلت: لا. قال: يا سلامة 
هات الدرج فأْرِجِتْ» فنظر فيه فإذا ليس الحديث فيه. فقال: صدقتٌ 
يا أبا سعيد! صدقت يا آبا سعید! فمن أين أَتِيتٌ؟! قلتْ: ذُوكرتٌ به وأنت 
شاب فظننت أنك سمعته » ۲ . 

وقال يحيى بن معین: « لقيت علي بن عاصم على اسر فقلت: كيف حديث 
مطرف عن الشعبي: من زوج كريمته؟ فقال: حدثنا مطرف عن الشعبي. فقلت: 
لم تسمع هذا من مطرف قطء وليس هذا من حديثك. قال: فأكذبٌ؟!! 
فاستحييثٌ منه» وقلتٌ: ذوکرت به» فوقع في قلبك» فظننت أنك سمعته» ول 
تسمعه» ولیس من حديثك 2 

فان قيل: هذا نیا قالوه اعتذازا» لا علا بحقيقة الحال. أقول: إن سلمنا بهذاء 
يبقى: كيف عرفوا حقيقة الروایة؟!! 

۲ ) علمهم بالخلل الذي وقع للرواة حال الاملاء من آحد الحضور: 

قال أبو زرعة الرازي بعد أن ذکر حديثًا مستنكرًا: « ۸ يكن عشان بن صالح 


.)١١؟7مقر( الجامع للخطيب‎ )١( 


)۲( سؤالات البرذعي لأبي زرعة (۳۹۲-۳۹۵). 
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- بين أئمة النقد وأهل العصر الحديث ۰ص 
من الشيخ أملى عليهم مالم يسمعوا قَبُلُوا به. وقد بل به أبوصالح أيضًا ني حدیث 
زهرة بن معبدعن سعيد بن المسيب عن جابر لیس له أصلء وانما هو عن خالدبن 
. 00 
e‏ ۰ 

۳) العلم بأن القارئ قرأ الخطأ أثناء العرض على الشيخ: 

قال الإمام أحمد عن حديث رواه غير واحدٍ من الثقات عن الامام مالك على 
الخطأ: « كانوا يقرءون على مالك الخطأ + '" 

٤‏ ) العلم بمن شارك الراوي مجلس السماع: 

ذكر البزّار حدیثا لأبي معاوية عن بريد بن عبدالله بن أبي بردة» وأتبعه بمتابعة له 


3 


من ابي آسامت تابع فیها أبا معاوية» ثم قال البزار: «وهذا احدیث ناد يعرف بأبي 
معاوية عن بريد» ول نعلم أحدًا رواه غير أبي معاوية. حتی آخبرناه إبراهيم بن 
سعيد الجوهري عن أبي آسامة. وم نره عند أحدٍ عن أبي آسامة إلا عند ابراهيم. 
وكان سماع إبراهيم بن سعيد من أبي أسامة وسیاع العّيطي واحدّاه فبلغنى انه 
تابع إبراهيم على هذا الحديث » '" 


وقال أحمد بن منصور الرمادي: « قلت لعل بن الدینی: حدئنی بعض 


.)4۱۸-8۱۷( سؤالات البرذعي لأبي زرعة‎ )١( 
.)7١ (؟) الأحاديث التي خولف فيها مالك للدارقطني (۱ ۷۲-۷ رقم‎ 


.)۳۱۸۳ ۸۳۱۸۲ مسند البزار (رقم‎  )۳( 


هلک سس تقد الحديث - 
مشايخنا المصريين» عن ابن وهب» عن جرير بن حازم» عن بجیی بن سعید 
الأنصاري» عن عمرة عن عائشة» قالت: آصبحت أنا وحفصة صائمتين .. 
فذكر الحديث؟ فحرّك عل رأسه» وضحك. قال: ليس هذا بشيء. وقال: جرير 
بن حازم نها سمع من يحيى بن سعيد بالبصرة مع حماد بن زيد في كتاب ماد بن 
زيد» وهذا الحديث نا رواه ماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن الزهري قال: 
قالت عائشة ... وليس هذا من حديث عمرة انا سمعه بحيى من الزهري» 
والزهري انیا سمعه من رجل لا يعرفه» حدثه به عن بعض من يدخل على 
عائشة» عن عائشة » ۲. 

وقد حطاً كل من الإمام أحمد والنسائي رواية جرير بن حازم هذه لكن ۸ 
يبنا وج التتخطئة ”. 

وجاء تخطيء علي بن المديني من وجه آخرعنه» لكن ليس فيه دليل التخطئة إلا 
إشارةً» حيث ذکر رواية ماد بن زيد عقب رواية جرير بن حازم ". وهذالا 
يكفي عندنا لبيان دليل التخطتة. إذ قد ین أنه يوهُم جريرًا لأنه يقدّمٌ ماد بن 
زيد عليه فقط. 


ولذلك فانظر ماذا قال ابن حزم بعد أن ذكر حديث جرير واحتج به: « 


)١(‏ تاريخ القذمي (رقم4۷۷). 
(۲) انظر: السنن الكبرى للنسائي (رقم۳۲۸۲)» والسئن الكبرى للبيهقي (5/ .)۲۸١‏ 
(۳) السنن الکبری للبيهقي (/۲۸۱). 





بين أئمة النقد وأهل العصر الحدیث ۰ص 
یت علينا قول من قال: إن جرير بن حازم أخطأ في هذا اس إلا أن هذا ليس 
بشیء؛ لأن جريرًا ثقة» ودعوى الخطأ باطل» إلا أن يقيم الدعي له برهان صحة 
دعواه» وليس انفرادٌ جرير باسناد علةّ+ لأنه ثقة » ۲. 

ومبذا الثال أنهي أمثلة شس قد الحديث التي كانت متاحة لأئمة النقد؛ 
والتي ما هي إلا نماذج لتلك الأسس» وهي غير متاحة للمتأخرين عمومًاء 
وللمعاصرين خصوصًا. 

وبذلك يتين الفارق الكبير بيننا وبين أئمة النقد» الذين كانوا من آهل 
الاجتهاد المطلق في علم الحديث» لما توفر فيهم من علوم ومعطيات للنقد» 
أتاحت هم ذلك العمق والتدقیق» ّا لا شعور لنا به» ولا يمكننا أن نشعر به 
أصلاً !! 
السنة النبويّة أمور منها: 

- أن نضع کلاع أئمة النقد موضعه اللائق به» وكا عَدَدْنا الوقوف على 
أحكامهم في الجرح والتعديل قاعدةً ننطلق منها في الحكم على الأسانيد» فكذلك 
ينبغي علينا أن نعد الوقوف على أحكامهم على الأحاديث قاعدة ننطلق منها في 
الحكم على الأحاديث؛ بل هذا أولى؛ لأنه خلاصة علمهم العظیم. الذي كان 
أحدٌ أركانه عِلْمَهُم بالجرح والتعديل. 


وهذا الفارق الكبير یبن لنا أنه يجب علينا تجاه علوم الحديث وتجاه خدمة 


.)۲۷١ /5( المحلى لابن حزم‎ )١( 








أسس نقد الحديث س 

وما أشبهنا حين) نعتمد على أحكامهم على الرواة دون أحكامهم على 
الأحادیث. بمن اعتمد على إشارة أو إخبار دليل عارف خرّيت في صحراء 
مترامية الأطراف» ثم يخالف ذلك الدليل في أن يسير وراءه ليوصله إلا مبتغاه !! 

-كما أنه ينبغي علينا أن ندرك قصور علمنا ونقص أهليّنا عن بلوغ درجة 
الاجتهاد المطلق في علم الحديث» وهذا لا يصح أن يكون محرد عباراتٍ نتزين 
بالتواضع من خلال إطلاقهاء لتكون أوسمة شرف تزيدمن غرورناوجرأتنا. بل 
لابد أن نحاكم أنفسناء بأن نقدَّرَ ما الذي يحق لنا أن نخوض فيه من العلم 
بحسب ما لدينا منه وما الذي لايحق لنا فيه من ذلك؛ لأن علمنا قَصْر عن 
بلوغه ونقص دون درجة الخوض فيه. 

وبيان هذا الحد الذي يحق لنا ا لخوض فيه من علم الحديث وما لا يحق لنا منه» 
مع تباينه من شخص لآخر؛ لكنه يجمع التأخرین منه حدٌ عام کا جمعهم أنهم جميعًا 
ليسوا من أهل الاجتهاد المطلق» بسبب أسس النقد ومعطيات العلم التي 
فقدوهاء وهي متاحة لأهل الاجتهاد المطلق. وهذا الحدّ العام الذي يجمع 
المتأخرين» حقیق ببحث مستقل» وقد قم به (بحمد الله) أسأل الله تعالى أن 
يعين على إخراجه. 

هذا .. والله علم. ۱ 

والحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وأصحابه 
ومن اقتفی آثره واتقی حده. 
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۰ - الثقات: لابن حبان. تحت مراقبة: د. محمد عبدالمعين خان. الطبعة الأولى (۱۳۹۳ه- 
۳ ه). مطبعة مجلس دائرة المعارف العشانية: ا هند. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطيب. تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب. 
الطبعة الأولى (۱۱۲ه). مؤسسة الرسالة: بيروت. 

۷- الجامع : للترمذي. تحقيق: أحمد محمد شاکرء ومحمد فؤاد عبدالباقي» وإبراهيم عطوة. 
تصوير دار إحياء التراث العربي. 

- الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم. الطبعة الأولى (۱۳۷۱ه-). تصوير دار الكتب 
العلمية: بيروت. 

4- جزء فيه حديث: ماء زمزم لما شرب له: لابن حجر. تحقيق: كيلاني محمد خليفة. 
الطبعة الأولى (۱۱۲ه). مؤسسة قرطبة. 

۰- جنّة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب: لأبي إسحاق الحويني. الطبعة الأولى 


0 ١ه).دار‏ الكتاب العربي: بيروت. 





۱- حديث أي الفضل الزهري. تحقيق: د. حسن بن محمد البلوط. الطبعة الأولى 
(514١ه).‏ أضواء السلف: الرياض. 

۲- الدر المنثور: للسيوطي. تحقيق: د. عبدالله التركي. الطبعة الأولى (۱۲ه). مركز 
هجر للبحوث: القاهرة. 

۳- ذکر آخبار آصبهان: لأي نعیم. نشرة: سفن دیدرنغ» يريل» لیدن (۱۳۵۰ه- 
۳ ه). تصویر الدار العلمية: امند. 

4" الرد على من آخلد إلى الارض وجهل أن الاجتهاد في کل عصر فرض: للسيوطي. 
تحقیق: الشیخ خلیل الیس. الطبعة الأولى (۱۶۰۳ه). دار الکتب العلمية: بیروت. 

۵- رسالة أي داود إلى آهل مکة: لأبي داود. تحقیق: محمد بن لطفي الصبّاغ. الطبعة الرابعة 
(۱۱۷ه). الکتب الاسلامي: بیروت. 

1- سوالات الآجري لأبي داود. تحقيق: د. عبدالعليم البستوي. الطبعة الأولى 
(۱۶۱۸ه). مكتبة دار الاستقامة: مكة المكرمة» ومؤسسة الريان: بيروت. 

۷- سؤالات البرذعي لأبي زرعة (ضمن كتاب: آبو زرعة الرازي وجهوده في السنة 
النبوية). تحقيق: أد. سعدي الهماشمي. الطبعة الثانية (9 5٠‏ ١ه).‏ دار الوفاء: القاهرة. 

۸- سؤالات السهمي: للدارقطني. تحقيق: د. موفق عبدالله. الطبعة الأولى (۱6۰4ه). 
مكتبة المعارف: الرياض. 

4 سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني. (ج۳). الطبعة (؟) (۱۶۱۵ه). مكتبة 
المعارف: الرياض. 

۰- السنن الكبرى: للبيهقي. الطبعة الأولى (۱۳6ه). مطبعة مجلس دائرة العارف 
النظامية: ال هند. 
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۱ - السنن الکبری: للنساتي. تحقیق: حسن عبدالنعم شلبي. الطبعة الأولى (۱۲۱ه). 
مؤسسة الرسالة: بيروت. 
۲ - السنن: لأبي داود. تحقيق: محمد عوامة. الطبعة الأولى (۱۱۹ه). دار القبلة: جذة. 
۳ - السئن: لابن ماجه. تحقيق: بشار عواد معروف. الطبعة الأولى (514١ه).‏ دار الجيل: 
بيروت. 
4 - السنن: للنسائي. اعتناء عبدالفتاح أبي غدة. 
٥‏ - سير آعلام النبلاء: للذهبي. تحقیق: حسین آسد» وشعیب الأرناؤوط» وبشار عواد» 
وجاعة. الطبعة الثانية (۱6۰۲ه- ۱۰۵ ه). موسسة الرسالة: بیروت. 
7 - شرح علل الترمذي: لابن رجب. تحقيق: نور الدین عتر. الطبعة الرابعة (۱۲۱ه). 
دار العطاء: الریاض. 
۷- شرح معاني الآثار: للطحاوي. تحقيق: محمد زهري النجار» وترقیم وفهرسة: د. 
يوسف المرعشلي. 
- صحيح ابن خزيمة. تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. الطبعة الأولى. الکتب 
الإسلامي: بيروت. 
4- صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 
۰- الضعفاء: للعقيلي. تحقیق: حمدي السلفي. الطبعة الأولى (547١ه).‏ دار الصميعي: 
الرياض. 
-١‏ علل الأحاديث النبويّة: للدارقطني. تحقيق: د. محفوظ ال رحمن زین الله. الطبعة الأولى 
(۱۱۲۱-۵۱۰۵ه). دار طيبة: الرياض. 


۲- علل الأحاديث النبويّة: للدارقطنى. نسخة خطیة» مصورة عن دار الكتب المصرية. 


۳- علل الحديث: لابن أي حاتم. تحقيق: محمد بن صالح الدباسي. الطبعة الأولى 
(575١ه).‏ مكتبة الرشد: الرياض. 

4- العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد (برواية ابنه عبدالله). تحقيق: د. وصي الله حمد 
عباس. الطبعة الأولى (۱۰۸ه). الکتب الإسلامي: بيروت. 

-٥‏ علوم الحديث واقع وآفاق (ندوة علمية دولية). مطبوعات كلية الدراسات الإسلامية 
بدبي» سنة (5375١ه).‏ 

7- علوم الحديث: لابن الصلاح. تحقيق: نور الدين عتر. الطبعة الثالشة (05٠5١ه).‏ دار 
الفكر: دمشق. 

۷- عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لابن أبي أصيبعة. تحقيق وشرح: د. نزار رضا. الطبعة 
الأولى (7865١ه).‏ دار مكتبة الحياة: بيروت. 

- الفصل للوصل المدرج في النقل: للخطيب. تحقيق: د. محمد بن مطر الزهراني. الطبعة 
الأولى (514١ه).‏ دار الحجرة: الثقبة. 

4- الفوائد المعلّلة: لأبي زرعة الدمشقي. تحقيق: رجب بن عبدالقصود. الطبعة الأولى 
(۱۲۳ه). مكتبة الإمام الذهبي: الكويت. 

۰- قواطع الأدلة: لأبي المظفر السمعاني. تحقيق: د. عبدالله الحكميء ود. علي الحكمي. 
الطبعة الأولى (4١5١ه).‏ مكتبة التوبة: ؟ . 

۱- الکامل: لابن عدي. تحقيق: سهيل زکار. الطبعة الثالثة (۹ ۱۰ ه). دار الفكر: 
بيروت. 

۲- كشف الأستار عن زوائد مسند البزار: للهيئمي. تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. 
الطبعة الأولى (۱۳۹۹ه- ۱۰۵ ه). مؤسسة الرسالة: بيروت. 
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۳- لسان الیزان: لابن حجر. تحقيق: عبدالفتاح آبو غدة. الطبعة الأولى (۱6۲۳ه). 
مکتب الطبوعات الاسلامیة: حلب. 

6 - الوتلف والختلف: للدارقطني. تحقيق: د. موفق عبدالله. الطبعة الأولى (۱۶۰ه). 
دار الغرب: بیروت. 

5- الجروحین: لابن حبان. تحقيق: حمود إبراهيم زاید. 

7- الجموع شرح الهذب: للنووي. طبع دار الفکر: بیروت. 

۷- الحلی: لابن حزم. طبعة مصححة على عدّة خطوطات» كم| قوبلت على نسخة مد 
محمد شاکر. دار الفکر: بیروت. 

۸- الستدرلك: للحاکم. الطبعة الأولى (4 ۱۳۳ ه). تصوير دار العرفة: بیروت. 

4- مسند علي بن أبي طالب: ليوسف آوزبك. الطبعة الأولى (517١ه).‏ دار المأمون: 
دمشق. 

۰- المسند: للإمام أحمد. تحقيق جماعة» منهم: شعيب الأرناؤوط» ومحمد نعيم 
العرقسوسي؛ وعادل مرشد» وغيرهم. الطبعة الثانية (؟57١ه).‏ مؤسسة الرسالة: بیروت. 
۱- السند: للبزار. تحقيق: د. محفوظ ال رحمن زین الله. الطبعة الأولى (۹ ۱۶۰ ه). مكتبة 
العلوم والحكم: المدينة ا منورة. 

۲- المعجم الأوسط: للطبراني. تحقيق: د. محمود الطحان. الطبعة الأولى (١٠٤٠ه_-‏ 
5 ١ه).‏ مكتبة العارف: الرياض. 

۳- معرفة الرجال: لابن معين (رواية ابن محرز). تحقيق: محمد كامل القصارء ومحمد 
مطيع الحافظ» وغزوة بدير. الطبعة الأولى (505١ه).‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية: 
دمشق. 

6 - معرفة علوم الحديث: للحاكم. تحقيق: أحمد بن فارس السلوم. الطبعة الأولى 


(۱۲ه). دار ابن حزم: بيروت. 








أسس نقد الحدیث س 
5 المعرفة والتاريخ: للفسوي. تحقيق: د. أكرم ضياء العمري. الطبعة الأولى (۱۶۱۰ه). 
مكتبة الدار: الدينة النورة. 

7- موائد الحيس في فوائد امرئ القيس: لنجم الدين الطوفي. تحقيق: د. مصطفى عليّان. 
الطبعة الأولى (5١5١ه).‏ دار البشير: عَّان. 

۷- الموضح لأوهام الجمع والتفريق: للخطيب. تحقيق: عبدالرهن المعلمي. الطبعة الثانية 
(1405١ه).‏ تصوير دار الفكر الإسلامي. 

۸- الوقظة: للذهبي. تحقيق: عبدالفتاح أبو غدّة. الطبعة الأولى (405١ه).‏ دار البشائر 
الإسلامية: بیروت. 

۹- نزهة النظر: لابن حجر. تحقيق: نور الدين عتر. الطبعة الثالئة (۱۲۱ه). مطبعة 
الصباح: دمشق. 

۰- النقد الصحيح لا اعترض عليه من أحاديث المصابيح: للعلائي. تحقيق: د. عبدالرحيم 
القشقري. الطبعة الأولى (۱۰۵ه). 

۱- النكت على كتاب ابن الصلاح: لابن حجر. تحقيق: د. ربيع المدخلي. الطبعة الأولى 
(۱6۰6ه). الجامعة الإسلامية: الدينة المنورة. 
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" بحث نشرفي [١455/4/2اه]‏ 








ساو اجر 

وجدث بع الباحثين قد همم ما تكرّر في بعض بحوثي الحديثتة من 
التنصيص متي على أنه لم يسبقني إلى نتائجها أحذ في كتب العلم » وم يَرّق 
لبعضهم مثل هذا التنصيص »ء ورأوه خلاف الأول . 

والذي قد أفهمه من موقف هؤلاء الباحثين هو فیما لو كانت تلك الدعاوى 
مني كاذبة أو غير صحيحة » أمّا بغير ذلك » بأن تكون تلك الدعاوى صادقة 
صحيحةً » فلا وَج لذلك الألم ولا وَجْهَ للإلزام بالاو حسب اجتهادهم فيه ؛ 
إذ مادام القول حقًا » فما الذي يُلزم بالسكوت عنه دائعا ؟! ألايُمكن أن يكون 
للبوح بالحق وج مقبولٌ ؟! ألا يُمكن أن يكون هو الأول أحيانًا ؟!!! 

وأقول هؤلاء : ما أن يكون الأمر الذي ادَعیث أني لم سب إليه حطاً » فلا 
تاج الرد عن أكثر من بيان حطئي فيه بالدليل الدال على ذلك » لكي لا يكون 
لي شَرَفٌ السَّبّق الذي اذَعيتّه ؛ إذ سوف يكون سَبَّبٌ السبق هو أن قولي خطأً 
مولذلك تلم العلماء عنه وعن ذكره . ولا أن يكون صوابًا » فالواجب 
علیکم الاعتراف لي بشرف السبق لي فيه ولا » ثم لا بأس بعد ذلك من إسداء 
النصيحة أو إبداء اللوم على التباهي بذلك الشرف . أمّا أن يجمع المرءٌ بين الا 
من دعواي بالسبق » وتخطئتي فيه بغير دليل » فهذا هو الناطق على نفسه بالظلم 
وعدم إرادة الحق في موقفه مني ! 

وأمّا الدخول في النوايا والقاصد . وإيهامٌ علم ما في الصدور ‏ وادّعاءٌ أن 








مشروعية اذعاء الباحث سبقه العلمي س 
ور السبق العلميّ ایکون إلا مع فح بح النوايا وسوء القاصد » وأنه مناف 
للإخلاص- فهذا هو الباطل بعینه ؛ لأن النوايا والمقاصد وعلم ما في الصدور لا 

يعلمه إلا الله سبحانه ؛ ولأنَّ ادّعاء السبق العلمي من مقاصده : لمت النظر إلى 
أنه لم ينص على تلك المسألة عال#سابق تخضع له العقول » ما يوجب على الناظر 
ني تلك المسألة أن بت من صختهاء بالنظر في دليلها . ومن مقاصده أيضًا : 
الحيلولة دون تشبّع امرع بيا لم یط بسرقة تلك المسألة من سبقه إليها » ونِسْبَتِها 
إلى نفسه » والواقع أنه عالة على غيره فيهاء وربّما لم يكن مؤمّلاً للبحث فيها 
أصلاً» فيوهم بادّعائها لنفسه أنه آهل لذلك , وفي ذلك صَررٌ عظيم على الأمّة 
روس الجاهل) وعلى دينها (من خلال الكلام فيه بجهل» ومن غير المؤتمن) . 
ومن مقاصده أيضًا: بيان المكانة التي نها صاحب ذلك السبق من العلم 
ليكون ذلك سببًا للاستفادة منه » لیر العلم الصحيح بأخذه من أهله ؛ وذلك 
من باب قوله تعالی حاكيًا مقالة يوسف طف :على عل خرن آلأزض إن 
حَفِيظ عَلِيمٌ 4. ومن مقاصده أيضًا : الفرح بنعمة الله تعالى على العبد وإعلان 
حمده سبحانه بذكر النعمة» وهذا هو أحد المعاني في قوله تعالى : وم بِیَمَة ریک 
فَحَدِتْ4 » قال التابعي الثقة آبو نضرة (المنذر ابن مالك القطعي) : « كان 
السلمون يرَوْنَ أن من شكر عم أن بت بهاء "4 ذلك أن ول مراحل جحود 
النعمة أحيانًا السكوثٌ عن ذکرها. وأوّل أسباب شكرها ذكرّها واظهاژها . 


. )٤۹۱/۲٤( تفسير الطبري‎ )١( 





- مشروعية ادعاء الباحث سَبْقَهُ العلمي 
ومن مقاصده أيضًا : إبراز ثمرة الجُهُد » وإعلامٌ الناس بنتيجة اد في طلب 
العلم » وأنه هو الذي بَلَّعَ صاحبه درجة ابتكرين ‏ وأَوْصَلَهُ غاية امُنْدِعين ؛ 
ليكون ذلك حافرًا هم على الاقتداء به في ذلك » وعلى أن يجتهدوا ويَجِدُواء كما 
اجتهد غيرهم فبلغ» وجدّ فَوَجَد . ومن مقاصده أيضّا: أن يعلم الناس أنه كم 
ترك الأول الاخر وان الم مواهب ‏ فقد يهب الله الصغير منه مالا يب 
الکبیر ؛ ليتركوا الدَّعةَ والخمول بدعوی تعظیم العلماء ؛ وكأن تعظیمهم لا 
یکون إلا مع اعتقاد عضمتهم » أو مع تقليدهم التقليدٌ الأعمى . ومن مقاصده 
أيضا: تثبیث تاريخ تطوّر العلوم » فكم من مسألة يَتَقَانى المحقّقون في محاولة 
معرفة أل من قال بها من العلماء» ومتى ظهرت في ذلك العلم ؛ فإذا نص العالم 
على سَبّْقه » ید هذا التاريخ» وأفاد الدارسين نضا لا يحتاجون معه إلى مزيد 
اجتهاد للتاريخ العلمي لذلك العلم . 

إذن فَذِكْرٌ السبق العلمي یل فيه مقاصدٌ حسنة » لا ثنافي الاخلاص» 
فكيف مجيز مر لنفسه أن يصوّره وكأنه لا جتمل إلا المعنى الأقبح » أو يتكلم 
وكأنه عَلِمَ مَقَصَّدَ صاحبه بالولوج إلى صدره !!! 

وكذلك كل مَذح للنفس أو لِعَمِلِهًا : فهو جائ ؛ إذا كان بحق » ولم يكن 
عن تعال وكِبْر ببطر الحق وعَمْط الناس » ول يكن بقصد الرياء والسمعة . بل قد 
یتح مَدُحّ النفس أحيانًا » وقد يجب أحيانًا أخرى ؛ إذا كان هناك واجث لا 


يتم إلا به . 


لک مشروعيّة اذعاء الباحث سبقه العلمي س 
قال ابن عبدالبر في (التمهيد) عن فوائد حديث ذَكَرَه : ١‏ وفيه جواز مَدُْح 
الرجل الفاضل الجليل لنفسه . وتَفْيِه عن نفسه ما يعيبه باق الذي هو فيه 
وعليه » إذا دفعت إلى ذلك ضرورةٌ أو معنى يُوجب ذلك » فلا بأس بذلك . وقد 
قال الله تعالى حاكيًا عن يوسف ية أنه قال : « إن حفیظ عَلِيمٌّ4» وقال رسول 
الله ل : « أنا أول من تنشقٌ عنه الأرض » وأول شافع وأوّل مُسْمّع » وأنا سيد 
ولد آدم » ولا فخر» . ومثل هذا كثيرٌ في السنن » وعن علماء السلف » لا ینکر 
ذلك إلا من لا علم له بآثار من مضى ۳4 . 
وهذا أحد العشرة المبشرين بالجنّة : سعد بن أبي وقاص غه » يذكر سّبقه 
إلى حد خصال خير » فيقول : « إني لأول العرب رمى بسهم في سبیل الله »"". 
فعلّق ابن الجوزي على ذلك بقوله : « فإن قال قائل: كيف مدح هذا الرجل 
نفسَهء ومن شأن المؤمن التواضع ؟! فالجواب : أنه إذا اضْطْر الإنسان إلى إظهار 
فضله حش إظهاره » كما قال يوسف عليه السلام: «إنى حَفِيظ عَِيمٌ4 » فهذا لما 
مره ا لجال اضْطُرَ إلى ذکر قضله . واعلم أن المدحةً إذا خلت عن البغي 
والاستطالة على أهل ات » وكان مقصوذ قائلها : إقامة حت ‏ أو ابطال جور » 
أو (ظهار نعمة = ل یم . فلو أن قائلاً قال : إن محافظ لكتاب الله » عالج#بتفسيره » 


وبالفقه في الدين» يقصد بهذا إظهارٌَ الشكر » أو تعریف التعلم ما عنده 





(۱) التمهید (۳۹/۲۰). 
(۲) آخرجه البخاري (رقم 16۵۳ ومسلم (رقم ۲۹۱۲) . 








Aor 3-3 3‏ 3-3 ۶ ۹ 
- مشروعية ادعاء الباحث سبقه العلمي ضع 


ليستفيده؛ إذ لو لم یبن ذلك لم یلم ما عنده فلم يُطلب = ل پستقیح بح ذلك ‏ ولهذا 
لعنى قال يوسف عليه السلام :ی حفط ی وقال نان رم 
ولد آدم» » وقال عمر حين أعطى السائل قميصّه : والله لا أملك غَيْرَهُ . وقال 
علي: سَلُونِ عن کتاب الله فو الله ما من آية إلا وأنا أعلم : أبليل نزلت أم بنهار, 
أم في سهل نزلت أم في جبل . وقال ابن مسعود : والله ما نزلت في القرآن سورةٌ 
إلا آنا أعلم حيث نزلت » ولو أعلم أحدًا أعلم متي بكتاب الله تبلغه الابل 
أتبَُْ. وقال اباب بن المنذر : آنا جُذَيلُّها الک وعُذَيْقُها الم جب . وقال 
الأحنف بن قيس : ما جلس ال اثنان قط » ثم اذ نْصَرَّفا من عندي فذكرته| بسوء . 
وقال سعيد بن جبير : قرأت القرآن في ركعةٍ في الكعبة . وقال مورّق العِجْلي : ما 
قلتٌ في الغضب شيئًا قط نددمث عليه في الرضا . وقال ثابت اليناني : ما تركتٌ 
سارية في الجامع إلا صَلَيتُ عندها وبكيثٌ عندها . وقد كانت الجاهليّةٌ تتصفُ 
محاسنها ؛ لتبعث على الاقتداء مها... ۲“ 

وهذا فقية أصحاب محمد بي وقارئهم «ضغه , ألا وهو عبداله بن 
مسعود«لئنه ينقل عنه تلميذّه أبو وائل شقيق بن سلمة أنه قال : « مَنْ تأمروني 
أن أقرأ؟! فلقد قرأتٌ على رسول الله ية بضعًا وسبعين سورة» ولقد علم 
أصحاتٌ رسول الله وك أن أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحدًا أعلمَ مني 





00( شف الشكل من حديث الصحيحين لاوز( ۲۱-۰ ونقله عنه ال سراح 


منک مشروعية اذعاء الباحث سبِقّه العلمي س 
لرحلتٌ إليه » . قال شقیق بن سلمة : فجلست في حلق أصحاب محمد ی » فیا 
سمعث أحدًا یرد ذلك علیه ‏ ولا یعیبّه »۲ 

ولا شرح الامامٌ النووي هذا الحديث في (النهاج) قال : « وني هذا الحديث 
جوارٌ ذکر الإنسان تسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة » وآمًا النهي عن 
تزكية النفس ‏ فانا هو : لمن زكاها ومدحها لغير حاجة » بل للفخر والإعجاب. 
وقد کثرت تزكية النفس من الأماثل عند ا حاجة : كدفع شر تَر عنه بذلك ‏ أو 
تحصيل مصلحة للناس » أو ترغیب في أخذ العلم عنه » أو نحو ذلك . فمن 
الصلحة : قول یوسف عليه ۳ : «آجعلی على خرن آلأزض إن حَفِيظ عَلِيمٌ 
4 ومن دفع الق : قول عثمان اه في وقت حصاره : أنه جَهَرٌ جيش العسْرة » 
وحفر بثر رُوْمة . ومن الترغیب : قول ابن مسعود هذاء وقول سهل بن سعد : 
ما بقي أحدٌّ أعلم بذلك مني » وقول غيره : على الخبير سَقَطْتَ » وأشباهه » . 

إذن فهذا مهيمٌ مطروقٌ » وجادةٌ مسلوكة » ومن أئمة الأمَم » وأفاضل 
الناس . فلماذا تحص الشريفُ العوني بالإنكار ؟! ولاذا يُوهَمٌ أن هذا القولّ منه 
(خاصّةً) غير مقبول ؟!! 

لقد بلغني بعض تقد ا منكرين ذلك عل » لا من جهة أني اڏعيت السب 
وهو خطاً لا یفرح بالسبق إليه » ولا من جهة إثبات أني مسبوق إليه وأن دعوى 


السبق متّی غب صحيحة = بل من جهة إنكار هذا الادّعاء لمجرّد أنه ادَعاء سَبَق » 


. أخرجه البخاري (رقم 0۵۰۰۰ ومسلم (رقم 40۲ ۲) واللفظ له‎ )١( 





عكر 
مُوهمین أنه لا َمِل إلا المَخْرَ المذمومَ أو الرياءً المناني للإخلاص . فعجبتٌ 
لذلك غاية العجب ؛ لاشتهار كلام العلاء وتصرَّفِهِم الناقض عليهم هذا 
الایبام وعدم تَصَوري أنهم يجهلون هذا ء حتى قلت لبعضهم : آولیست عامّة 
أسماء المؤلفات تتضمَنٌ الثناء من المؤلّف على مُؤْلّفِهِ وكتابه ؟! مشل : (الأمّ) 
للشافعي » و(المغني) لابن قدامة» و(الحاوي) للاوردي » و(إحياء علوم الدين) 
حجر » و(عمدة القاري) للعيني ... الخ » ويكفي أن تقف أمامَ خزانة الکتب 
وتشاهد آسیاء المصتفات ؛ لتعلمَ لماذا قلت : إني لا آتصور جَهلهم بأن هذا الذي 
آنکروه مهيعٌ مطروق وجادّةٌ مسلوكة » مع كل تلك الأقوال والتصرّفات التي 
هي - في أحد وجوهها - لا تحتاج قَنْحَ کتاب ولا قراءةً أسطر فيه » بل يكفي 
فيها النظر إلى غلاف الكتاب . إذن لماذا هذا الانکار ؟!!! وكيف استجازوه 





- مشروعية ادعاء الباحث سبقه العلمي 


لأنفسهم وأرادوا تجويزه على الناس ؟!!! 

ومن باب ملح العلم ولطائفه أذكر فيا يلي بعص أقوالٍ أهل العلم في الثناء 
على كتبهم » واذعائهم السبق لبعض مسائل العلم » وإنكارهم على من سرقها 
منهم . ولم يكن هذا منهم سببًا لأن يُتَّهَمُوا بعدم الاخلاص »ولا بأنهم خالفوا 
واجبٍ التواضع » ولا قيل بأنهم خرجوا عن قانون أهل العلم وطريقة هل" 
الفضل والصلاح . 

فهذا آبو داود يقول في (رسالته إلى أهل مكّة) عن كتابه (السنن) : « فان 


1 هه ۰ مشروعيّة اذعاء الباحث سبْقه العلمي س 
ذکر لك عن النبی يل سنه ليس مما خرَجٍته» فاعلم أنه حديث واه... (إلى أن قال 
ذاكرًا سَبْقَه) ولا أعرف أحدًا جمع على الاستقصاء غيري» وهذا لو وضعه غيري 
لقلتٌ أنا فيه أكثر ... (إلى أن قال) : ولا أعلم شيئًا بعد القرآن أَلْرّمَ للناس أن 
يتعلّموه من هذا الكتاب , ولا يضر رجلاً أن لا يكتب من العلم - بعد ما يكتبٌ 
هذا الکتاب - شيئًا » وإذا نظر فيه وتدبّرهُ وتفهّمةُ حينئلٍ يعلمٌ مقداره »۲ . 

فانظر إلى هذا الثناء العظيم الجليل من هذا الإمام الجليل في كتابه » وما فيه 
من ادّعاء السبق العلمي » ثم مع ذلك يقول (عليه رحمة الله) : « وهذا لو وضعه 
غيري لقلت آنا فيه أكثر » !! إذ قد يقول قائل : وماذا بعد قولك يا أا الامام : « 
ولا أعلم شینا بعد القرآن رم للناس أن يتعلّموه من هذا الکتاب » ؟!!! لقد قرأ 
العلماءٌ هذا الثناء الجليل من أكثر من ألف عام » فا انتقده آحد » ولا استوقف 
أحداء ولا لور آبو داود في ترجته أو ني عرض الكُتّبٍ بشیء من عدم 
الإخلاص أو خالفة منهج أهل العلم ... بل مَرّ هذا الثناء الجليل على الأسماع 
والعقول مرورٌ الإجلال والإكبار » الذي هو أعلى بكثير من إحسان الظن › 
فضلاً عن إساءة ان . 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية » لا سَرّق البكريٌّ كلامًا له كان قد ذكره 
شي الإسلام في كتابه (الصارم المسلول على شاتم الرسول كَل )» لیر شيخ 
الإسلام السکوت عليه » وصور هذا الفعل من البكري بصورته اللائقة به 


(۱) رسالة أبي داود إلى أهل مكة (4 270-١1"‏ 15.40) . 


- مشروعية ادعاء الباحث سبقه العلمي کر 
فقال : « هذا کلّه منقول من کلام الجیب" من کتاب (الصارم السلول على 





شاتم الرسول) ‏ لکنه آزال مَبْجَبَهُ » وحذف محاسته » ما یبن حقیقته . فالمجيبٌ 
هو المنافِحٌ عن الله ورسوله ‏ وهذا کلام لشیم با يُعْطَء ومن تشبّعَ بعالم یط 
فهو کلابس رب زور ٩۲‏ 

وهذا ذكرني بها وقع بين العيني وابن حجر في مواقف عديدة فلا نی 
العيني على موطن في کتابه قائلاً : « فانظر إلى هذه النکات » هل تری شارحًا 
ذكرها ؟! أو حام حوها ؟! وكل ذلك بالفيض الاهي والعناية الرحمانيّة 7 
ناقضه الحافظ ابن حجر بقوله : « وقوله : كل ذلك بالفيض الإلهي = مُسلّ 
ولكن على السابق * الذي أَحَدٌ کلامه الموجَرٌ وبَسطه » فَكَيَرَ مقاصدَة )* . 

وقال الحافظ في موطن آخر من كتابه (انتقاض الاعتراض) : « فانظروا 
وتعجّبواء فان هذا الموضع ل ينبّه عليه أحدٌ قبلي » وتناوله من كتابي » وتصرّف 
فيه بالتقديم والتأخير» وأَوْهَمَ أنه من تصرّفه وتنبيهه 0 


وقال في آخر : « فأخذ کلام غيره فنسبه لنفسه من غير اعتذار منه » وقد 





. يعني شيخ الإسلام بالمجيب نَفْسّه‎  )۱( 

(؟) تلخيص كتاب الاستغاثة (147/۲). 
(۳) عمدة القاري (۱/ ۳۵۷). 

(4) يعني الحافظً بالسابق نفسه . 

(5) انتفاض الاعتراض لابن حجر (۱۰۹/۱). 
() انتقاض الاعتراض (۱/ ۱۷). 





صنع في الباب الذي يليه قريبًا من ذلك . وما ظننت أحدًا يرضى لنفسه بذلك . 
وإذا تأمّل من يُنْصِفٌ هذه الأمثلة = عرف أن الرجل هذا عريض الدعوى بغير 
مُوجب » متشبّع بالم يُعطه » مهب لخترعات غيره ينسبها إلى نفسه » من غير 
مُراعاة عاتب عليه » وطاعن من يقف على كلامه وكلام من أغار عليه . ولو 
حافت أنه ل ان أبواب هذا الکتاب - على غزارتها- من شيء من 

= لبرت ... (إلى أن قال :) ومن عجائب ما وقع له : أنه بالغ في الإنكار 
على من يأخذ من مَنْ سبقه فيحكيه ولا ينسبه لصاحبه » ثم وقع فيا عابه من 
ذلك ‏ وبالغ في الاکثار » 0ك 

وقال في آخر : « فیالله !! ولعباد الله !! كيف يستجيرٌ هذا أن يَعْمَدَ إلى شيء 


آسهر فيه غيِرُهُ ناظره وأتعب خاطرَه = فيتلقاه عنه » ولا يَنْسبه إليه» بل ينسبه إلى 


نفسه قائلاً : قلت »۲ . 
وللحافظ من مواطن الثناء ودعاوی السبق العلمی في کتبه الشىء الکثبر » 


- للا ذکر عدد آحادیث صحیح البخاري : « وهذا الذي حزرتّه من عِدَّة ما 


في صحیح البخاري تحريرٌ بالغ » فتح الله به » لا أعلم من تقدّمني إليه . وأنا مُقِرٌ 


(۱) انتقاض الاعتراض (۲۲/۱) . 
)۲( انتقاض الاعتراض )71٠/١(‏ » مستفادًا من كتاب حقوق الاختراع والتأليف سین 
الشهراني )١55(‏ . 











- مشروعية ادعاء الباحث سَبْقَهُ العلمي وک 
بعدم العصمة من السهو والخطاً والله الستعان »۲۳ . ۱ 

- وقال في موطن آخر : « وهذا ما فتح الله عل به في هذا الفتح » ولله 
احمك ثم لله الحمد أبدًا )۳۱ . 

- وقال في آخر : « وقد فتح الله بذلك بفضله »۲۲ . 

- وقال أيضًا : « وهذا من التفائس التي فتح الله بها في فتح الباري» فله 
الحمد)” . 

وللسيوطي من ذلك نصیب وافرٌ آیضا ومن ذلك قوله : « هذا الحديث 
معلول» أعلّه ااظٌ بوجوه , جمعتها وحرّرتها في الجلس الرابع والعشرین من 
الأمالي بها لأسب إليه ٩‏ . 

وللسيوطي كتاب (الفارق بين الصتف والسارق) عامّته في هذا الوضوع 
ولو أردت النقل منه لنقلت عامته . 

وهذا أمرٌ لا يحتاج إلى ذكر مَنْ سار عليه ؛ لأنه هو المحجّة البیضاء » التي 
سار عليها الأئمة والعلماء وذوو الفضل على مَرّ العصور . وإنما نقلت هذه 
الثقول ليقف القارئ على نیاذج من أقوال وتصرّفات أهل العلم فيهاء تزيدٌ من 


. )1٩۳( هدي الساري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (شرح الحديث رقم ۱۷۳۰) . 
(۳) فتح الباري (شرح الحديث رقم ۱۹۸۷). 
)6( فتح الباري (شرح الحديث رقم 15714) . 


)2 تدريب الراوي (۱/ ۲۹۸) . 





mm مشروعية ادعاء الباحث سبقه العلمي‎ ODS 


وضوحها لديه » وتضیف فوائدَ عديدةً حول هذه المسألة عنده . 

وآقول : إن « اثبات أحقَيّةٍ البتکر في مُبْتَكَرِه - من اختراع أو تأليف - 
بنسبته إليه » ودفع الاعتداء عليه » هو ما يُسمَّى بالحقوق الأدبيّة أو المعنويّة في 
الاختراع أو التأليف . وهذا الحق -في الجُملة- هو محل تفا بين الناس 
جميعهم » بل هو أمرٌ اعترف به العا#كُلّهُ في قوانينه المانيّة » ووُضعت في شأن 
إثباته واحترامه اتّفاقيّات عالميّة وقوانِينٌ دوليّة . 

وبالجملة : فهو من القضايا التي اتفق عليها بنو آدم في هذا الزمان » وهذا 
دلیل على بوته واعتباره ؛ (لأنْ القضايا التي یتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون 
الا )70090 . 

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره في مجلسه المنعقد في دورة مؤتمره 
الخامس بالكويت من ١‏ إلى 7 جمادى الأولى 404 ١ه‏ » وجاء في نص هذا 
القرار: « حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا ولأصحابها حقّ 
التصبّ ف فيهاء ولا يجوز الاعتداء علیها »۲ . 

بل إن حق نسبة الكتاب إلى مؤلفه ليس فقط لا يجوز الاعتداء عليه» بل لا 


يجوز تنازّل صاحبه عن حقه فيه" . 


. )۵0( الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لشيخ الاسلام‎ )١( 
.)۱۵۱( حقوق الاختراع والتأليف سین الشهراني‎ )۲( 
.)۱۵۲( حقوق الاختراع والتأليف لحسين الشهراني‎ )۳( 
.)۱۵۸/۲( انظر كتاب فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد‎ )6( 


So 3 3‏ س يفف ۱ 
- مشروعية ادعاء الباحث سبقه العلمي ODEs‏ 


وأمّا قول الإمام الشافعي في مرض وفاته عن کثبه : «لَوَدِدْتُ أن الخلق 
تمه وم نسب للع منه شيب »» وقوله : « وددثٌ أن كل علم أعلمه تعلّمه 
الناس : أُوجَرٌ عليه » ولا يحمدوني »= فمقصوده وهو في آخر ساعات حياته: 
أن يعلن عن أنه لو أمكنه أن ينتشر علمّه عنه دون أن يُعرف ويُشتهر به » لكان 
ذلك أحب إليه ؛ لأنه أدعى لتمام الإخلاص » وأولى ببقاء أجر ذلك العلم ليوم 
القيامة كاملا » لا ینقصه ثوابٌ دنيوي عليه . فهذه العبارة من الإمام الشافعي 
صدرت في ساعة الاحتضار (أو نحوها من ساعات محاسبة النفس والتشديد 
عليها) ليس المقصودٌ بها إعطاءَ منهج أو بیان حكم » والا فلماذا تخلف الشافعي 
وغيره من جميع علماء الأمّة عن أن يصتفوا المصنفات وينشروها خفيةً دون أن 
تنسب إليهم ؟!! إذ كأني بالشافعي وغيره من أهل العلم إذا مأ سألته هذا 
السؤال » لأجاب بقوله: لولا المحظور الشرعي في ذلك لفعلت”" ؛ وإلا فقد 





.)۱۰۰-۹۱( آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم‎ )١( 

() من المحظور الشرعي الترثب على ذلك : ضياعٌ العلم ؛ لأن العلم لا يؤخذ إلا من أهله 
المعروفين بالاختصاص به » فإذا | يعرف صاحب الكتاب أدّى ذلك إلى الشك في صحّة ما فيه 
من العلم » خاصة علوم الشريعة ؛ إذ إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم . 
ومن المحظور الشرعي الترتب عليه : تور من ليس بأهل منزلة أهل العلم » إذا ما اآعى 
ذلك العلع لنفسه » بسبب عدم العلم بصاحبه الحقيقي . وهذا اتسور يُضِيّعُ العلم والإيمان 
من جهتين : من جهة أن یرس الجاهل » ومن جهة أن يؤتمن الخائن . 
ومن المحظور الشرعي الترثب عليه : تمكينُ قليل العلم والديانة من منكر التشبّع بها یه 
وتنهیل ابه لثوبي زور : وهذا منكر عظیم » يجب مَنْعه » وإبعّاد الناس عنه . 


كان قادرًا على أن يكتب الكتاب بغير إعلان نسبته إليه » ليُدفع إلى النسَاخ دون 


علم بملّفه . فهي عبارةٌ منه (رحمه الله) يقصد بها بیان حُسْنٍ مقصده في 
التأليف. وكان يُمكن أن يقال للشافعي - ظلً) وجَهْلاً - : إن عباراتك هذه 
نفسّها تنافِرٌ الاخلاص أكثر من نسبة كتابك إليك ! لولا أن هذه العبارة من مشل 
الإمام الشافعي لا يصح فيها إلا العنی الأحسن » وهو أنه قصد أن يقَتدي به 
الناس في إخلاص النيّة . 

فإذا كان التناژل عن هذا الحق الأدبي في التأليف من صاحبه لغيره لا يجوز › 
فكيف نکر على من آثبت هذا الحق لنفسه ؟! إن مثل هذا الإنكار فة منکوس » 
وكثيًا ما يكون صادرًا من سارقٍ حقّ غيره » أو من حاسد » أو من مُلبِّسِ عليه 
جاهل بفقه هذه المسألة !!! لأنه إنكارٌ لمعروف » فهو إنكارٌ يوجب إنكارًا عليه . 

وهناك رسالة علميّةٌ مفيدةٌ جدًا في هذا الباب » أنصح بقراءتهاء لمن أراد أن 
يعرف مالهذا الحق من المكانة في الإسلام . وهي رسالة (حقوق الاختراع 
والتأليف في الفقه الإسلامي) » تأليف : حسين بن معلوي الشهراني . 

وبهذا يضح أن ما ذكرثه وأذكره من سبي لبعض مسائل العلم ليس فيه 
محذورٌ شرعي ؛ إلا بدعوى الدخول في النوايا » وهذه الدعوى هي المحذور 
الشرعي ؛ أو بدعوى أن مسبوقٌ وأعلم أني مسبوق . فاّعيثٌ مالغيري لنفسي 
عن تعمد » وعندها أقول : هاتوا برهانكم على ذلك . 


وبهذا یتضح أن ذكر السبق العلمي الأصل فيه الجواز» ولا يكون محرمّا الا 





روا حت طاک 
إذا كان بغرض التک أو للسمعة الحضة أو إذا كانت دعوی كاذبة » يعلم 
صاحبٌ الدعوى نفشه أنه مسبوقٌ إلى ما اآعى السب إليه . 

وبپذا يتضح أيضًا أن ذكر السبق العلمي لكون الأصل فيه الجواز» فإنه لا 
لَوْمَ على ذاكره ولا یُعاب مُدّعيه » إلا إن دل الدلیل على أنه حرّمٌ في حق ذلك 
المّعي لتلك المسألة » وهذا لا یتاح فيه الدليل إلا إذا صَرّح مُدّعي السبق بسوء 
نيه فيه . ما اذّعاءً سوء نيّته بغير وجود دليل: فهذا هو الأمّر الحرّم والمذموم 
على صاحبه ؛ لأنه ادّعاءٌ لعلم الغيب الذي في الصدور » وإيذاءٌ لمسلم بغير وجه 
حقٌ !. 

ومع کون الأصل في ذكر السبق العلمي الجواز ؛ إلا أنه قد لا یت شرف 
الي نما :تس جهة أنه وق إل وهو اي ام جهن 
سبق إليه خطأًء لا شرف في السبق إليه أصلاً . 

فمن أراد أن يلومني على ما أذكره من سبق علمي » ليس له إلا أن پثبت أني 
ارتکبت الوَجّه المحرّم منه . ولا دليل لديه على ذلك » فهو الذي ارتکب 
الحرم !! ومن آراد أن يَسْلْبي شَرَفَ السبق إليه» ليس له إلا أن پثبت أني 
مسبوقٌ أو أني خط . أما من أراد اللوم أو لت الشرف بغير ذلك » فأحسبه 
هو اللوم ؛ إلا أن يكون معذورًا بالجهل. 

وهنا أنه إلى أمر شاع وانتشر » مع فشو الكذب وقلّة الأمانة . وهو أنه ما إن 


يدعي آحد الباحثين سَبّْقه إلى تحرير مسألة علميّة » حتى نتسامّعَ من هنا وهناك : 


۰/۵ مشروعية اذعاء الباحث سبقه العلمي ‏ 
أن هناك من كان قد حَرّرها قبّله أو معه ‏ لا بإثبات ذلك من خلال : کتاب 
مطبوع » أو درس مؤرّخ ثابتٍ » ولا غير ذلك مما يثبته » بل بمجرّد الدعاوى . 
وما يشهد إلى أن غالب تلك الأصوات دعاوى لا تصح » أن بعض تلك المسائل 
مرت القرون وهي غير محرّرة » فلماذا لم يتنبّه لها الناسٌ خلال تلك القرون حتى 
كتب ذلك الباحث تحريره ونشره بين الناس ؟!! ألا تتواردُ الضواطر علیها » ولا 
يقع الحافر على الحافر فيها من قرون ؛ إلا بعد أن يكتب ذلك الباحث تحريرَةُ 
ويقرأه القاصي والداني ؟!! هذه قرينة قويّة » إن لم تكن دليلاً قاطعًاء على كذب 
أكثر تلك الدعاوى . ولا يُستكثر أن يقع في هذا الكذب بعض الأفاضل! لأن 
حسدٌ الأقران ومنافسة العَضْريٌ قد وقعت من بعض كبار الفضلاء!!! 

وما يلبّس على كثير من الفضلاء في هذا الباب : آتبم لا يفرّقون بين 
التحرير المبنيّ على البحث التکامل : من یراد الأدلّة الكافية لإثبات المسألة 
العلميّة » ومن رد جیع الاعتراضات والأدلّة المناقضة للحق فیها ومن توثيق 
تلك المسألة بمسائل العلم الأخرى ذات العلاقة بها = لا يفرّقون بين هذا 
التحرير المبني على البحث المتكامل » وبين الیل القلبي إليه » الذي لا يعتمد على 
البحث المتكامل » بسبب عدم كفاية أدلّته » أو لعدم استيعاب أدلّة القول 
العارض بالنقض » أو لعدم وضوح علاقة تلك المسألة بمسائل العلم الأخرى . 
فان مثل هذا الیل القلبي ليس عل » فضلاً عن أن يكون تحريرًا علميًا » فضلاً 


. )۱۲۰۵ /۳( انظر تفريق الامام أحمد بين العلم وميلان القلب في المرسل الخفي‎ )١ 
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و مس تو 


عن أن يح لصاحبه ادّعاء السبق إليه . بل إن هذا الیل القلبي لاصو أن أحدًا 
يدعي أنه قد سبق صاحبّه إليه أصلد ؛ ولا : لأنه قلبي » لا اطْلاع لأحدٍ عليه » 
وثانيًا : لأن الح مفطورة القلوب على خبّه والميل إليه » فمجرّد الیل القلبي إلى 
الحق إذا لم يكن عن دليل وعن دفع الدليل المعارض وعن وضوح فقه المسألة في 
القلب = لا يكاد يخلو منه عَضْرٌ أو جيل . ولذلك فقد كنت إذا ما ذكّرَ لي آحد 
الفضلاء أنه كان یمیل إلى ما كنت قد ذكرتٌ سبقي إليه » أو أنه كان يقوله » أقول 
له : هذا لأنه الح » » فلابد أن تميل القلوب إليه . ودعواي السبق العلمي لا يعني 
أن أحدًا لم يمل قلبّهِ إليه قبل »بل لا آتصوّر إلا أن ذلك قد وقع ؛ لأني أعتقد أنه 
الحق الذي فطرت القلوب على معرفته وحُبّه . ولكنّي بتحريري قد نقلثّه من 
كونه مَیّلانْ قلب إلى أن يكون تحريرًا علمیّا ء بالاستدلال الكافي له ودفع 
الاعتراض عليه » وبوضوح فقه المسألة وعلاقتها ببقيّة مسائل العلم » ومن هنا 
خُقٌّ لي ادّعاءٌ السبق العلمي فيه . وهذا نا أقوله لمن لم يكن لديه دلي على تحريره 
العلمي » بل لمن كان - حتى بعد صدور تحريري - لم يحرّر المسألة فيها بعد» 
ومع ذلك يظن أن مجرّد مَيَلانٍ قَلْبِهِ أو جُجَرَّهَ بَحْئِه القاصر يُعطيه حى مشاركة 
صاحب السبق العلمي فيه . 

ولكي أَعِينَ هؤلاء (الذين عَدُوا جرد ميلان قلوبهم تحريرًا) بأن يكونوا 
منصفين مع أنفسهم » ولكي لا يحارب أصحابٌ الإبداع » فيؤدّي ذلك إلى َمل 


ر 


الواهب وتأخير الصحوة العلميّة ور ک تعثر حركة الإحياء والتجديد = أقول هم من 


چا مشروعيّة ادعاء الباحث سبقه العلمي ‏ 
جدید : لاذا ل تکتبوا تحريركم ؟! لماذا لم تنشروا عِلْمَكم ؟! آفتسکت كتب العلم 
القرونَ عن ذلك التحریر » حتی إذا انبری باحث بجدّه وعلمه إليه » فکتب 
وطبع ونشر » عندها تتعالی أصوات الدعاوی بأتّیم قد وصلوا إلى ذلك التحریر 
قبل طباعته » وربا ادّعوا أنهم وصلوا إليه .. لا قبل طباعته فقط » بل قبل تحرير 
ذلك الباحث له !!! والعجیب من قبول بعض الناس مذه الدعاوی بغير دلیل !! 
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أو بدليل لا خرج ما وصل إليه صاحبٌ تلك الدعوى عن أن يكون مَيّلان قلب؛ 
لأنه معتودٌ على بحث قاصر » والبحث القاصر (الذي لا يجمع الأدلة ولايرد 
على أدلّة الخالف لها لا يكفي لإثبات الحق ودفع شبَهِ الباطل ؛ بدليل أن 
الصادقٌّ منهم لم يجرؤ على تشر بَحْئه هذا » وبقي بحثه القاصر هذا حبیس صدره 
أو حبيس مكتبه ؛ لأنه بحثٌ قاصر ومیلان قلب لا ينفع أن يُسمّى تحريراً » فعليه 


أن يعترف بأنه لم زر » فضلاً عن ادّعاء السبق العلميّ إلى تحرير غيره ."۴۳ 


(1) ومن حَفْيٌ عدم الانصاف الذي رضيه بعضهم لنفسه : أنه إذا جاء إلى ما ذكر باحث فيه سب 
العلميّ بناء على البحث المتكامل » عزا إليه تلك المسألة التي سبق إلى تحريرها » لكن مع إضافة 
أقوام ین أو هم من ليس لديم ما يدل على سبقهم » والذين أحسن أحواهم أن 
يكونوا من أصحاب ميلان القلب (كما سبق) » ولا يزيدون على ذلك غالبًا . فمن عدم 
الإنصاف أن یساوّی هؤلاء بصاحب التحرير المعتمدٍ على البحث المتكامل » بعزو ذلك 
التحرير إليه وإليهم سواء » ولا فائدةً من عدم الإنصاف هذا يرجوها فاعله ؛ إلا أنه وهم عند 

غير اليه أن ما سبق إليه صاحبُ التحرير قد سبق إليه أيضًا قومٌ آخرون» فلا يستحق 
صاحبُ ذلك التحرير شرف السبق الذي يدّعيه . وهذه طريقةٌ حفيّةٌ في عدم الانصاف ‏ قد 





ا 3 For‏ س رن 
- مشروعية اذعاء الباحث سبقه العلمي DS‏ 


وأقول لهؤلاء أخيرًا : ما أنتم فيه تَحَبّ بغير طائل » إلا ما قد يكتّبٌ عليكم 
من الإثم » إذا كان ما أنتم فيه : كذبًا محضّاء أو حسدًا » أو جهلاً لا تَُعْذَّرون في 
الوقوع فيه . فالتاريخ سيحفظ سَبْقَ صاحب السبق » وستذهبُ تلك الأصوات 
دراج الرياح » وستموت وتوت أصداؤها ويموت أصحابها . 

وهكذا الباطل » لا دَوْلّةَ له إلا الزوال » ويبقى في صحائف الأعمال. فلا 
نَع صاحبّه حيث ظّ أنه سينفعه في دنياه » وسيراه یوع يسوؤه أن يراه في أخراه . 

أقول ذلك لأنْبّهَ طائفتين : الأولى : الذين آلَهُم ما يذكره غيذهم من السبق 
العلمي » فعبّروا عن هذا الألم بانکار ذکر السب العلمي على صاحبه. والطائفة 
الثانية: الذين شاركوا الطائفة الأولى في ذلك الا » فوجدوا أن الراحة من الأ 
لا تكون إلا بمنافسة صاحب السبق العلمي فيه وبمنازعته مق . به هاتين 
الطائفتين من الناس أن موقفهم هذا ليس غريبًاء ولا كان غير مُتَوفّع » بل 
الغريب أن لا يقع ! لأن الدوافع النفسيّة لهذين الوققین دوافع معلومةٌ مُتكرّرةٌ 
يعرقُها الناسٌ كلهم . فلا أدري كيف قبل هؤلاء لأنفسهم أن تَسْعَسْلِمَ لتلك 


العمل . 

أيظنَ أصحاب هذا المنهج أن هذا المنهج سيخفى !! أيظئون أن عدم الإنصاف هذا سيرضاه 
المؤمنون منهم !! آیظنون أن الذي بُغِي عليه (يهذا البغي الخفيّ) لن يستطيع فَضْمَ هذا 
الأسلوب الغريب من أساليب البغي !!! 

بل .. إن للحق لسانًا لا يَعْيَى » وللصواب بيانًا لا يخفى ! 

أذ مزلاء أن الباطلّ ولو كان قليلاً فهو قبيح » والبني ولو كان يسيرًا فهو ثم . 





مشروعية اذعاء الباحث سَبْقّه العلمي س 
الدوافع » فتتکشف للناس آمراض قلوبهم ؟! والله إن العاقل لیب لنفسه 
البراءةً من مواقع الم من مثل الامّهام بالوقوع تحت یل تلك الأدواء النفسيّة 
القبيحة ؛ فتجده يترك بعض ات رها عن تلك التَهْمَةِ ؛ فكيف رضي آولئك 
أن يجمعوا : الباطل بِإثِه » والفضيحة بين الناس بالق القبيح ؟!!! أل الله 
السلامة !!! 

وتالله إني لا أكتب هذا لأني أحد من استطیل في عرضه بسبب ما أذكره من 
سبق علميّ فقطء ولا لأني أحدُ من ظلم بأنواع الظلم المذكورة آنا 
وخنب = بل لأنّ الظلم ظلیات. والأَمَةٌ ليست على استعدادٍ لزيادة أسباب 
تخر والتخلفب عن ركب التقدّم ارف العلمي » فإلى متى نسير بها إلى الخلف 
بمثل هذه الناهج والأخلاقيّات التي هي من سهات المجتمعات الجاهلة . 

ثم أين آنتم عن الرضا بالقضاء والقدر ؟! فمن فاته َضْلٌ ‏ لن يفوته کل 
فضل ‏ ومن فاته آخر فلا یفوتته فَضْلُ الرضا یشم الررّاق الوهّاب سبحانه . 

أسأل الله تعالى لي وللمسلمين حسْنَ القضاء » وعيش السعداء . 

والله أعلم . 
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مساو اجر 

إن الناظرٌ في فهوم الناس وتباینها فيا يقرؤونه أو يسمعونه يعلم أن فَهُم 
الكلام ليس أمرًا سهلاً ؛ وإلالما اختلف العقلاءٌ كثيرًا في قَهُم نص واحد على 
وجوو متعددة . 

وهذا الاختلاف في الفهم ليس خاصًا بالعوامً » بل ما یقع للعلماء منه 
آوضح وآشهر من أن يحتاج إلى استدلال . 

ولاشك أن اهوم الختلفة لا يُمكن أن تكون لها صحيحةً” » بل 
الأصل الذي يكاد يكون هو المتحمّقُ دا : أن فهمً) واحدًا منها هو الصواب» 
وباقي الفهوم المخالفة له خطأ . 

ومعنى ذلك : أن اختلاف العلماء في الفهم يُلزِمٌ أن يكون منهم من أصاب 
في فهمه » ومنهم من أخطأ فيه . 

وهنا يأتي موطنٌ العجب : كيف یط العاليني الفهم » وهو العام الذي 
عرفناه : بسعة العلم » وشدة الذكاء » واكتمال آلات الإدراك الصحيح عنده على 


(۱) تبه أني أتحدّتُ عن اختلاف الفُهوم » ولا أتحدّث عن اختلاف الألفاظ المعبّرة عن الفهم 
الواحد » والتي هي (أعني الألفاظ) قد تُوَهِمٌ اختلاف الفهم » مع أن الواقع قد لا يكون 
كذلك » وهو ما یسمّی بالاختلاف اللفظي دون المعنوي . 
وهذا الاختلاف الذي سَیبّه الألفاظ المشتبهة هو سبب أكثر اختلاف الناس » مع أن آراءهم 


اح ا سس ضوابط فَهُم کلام هل العلم ‏ 


أكمل الوجوه؟!! كيف يُخطئ هذا العام الذي وجدناه (كثيرًا) غَوَاضًا إلى المعاني 
العميقة » مستخرجًا الدلولات الدقيقة ؟!! 

هذا يدل - فيه| یدل - على أن قَهُمَ الكلام ليس أمرًا سهلاً » وإن ظته الناس 
كذلك ؛ لأن عامّة حديث الناس في ظواهرٌ تکاذ تكفي فيها الاشارة والفعل 
(كحديث البيع والشراء) » فظتوا لذلك أن الکلاع كله كعامّة حديثهم في سهولة 
الفهم . والامر لا كا ظنوا ؛ ولذلك فإن هؤلاء الناس ما آسرع ما ختلفون» وما 
أكثرٌ ما اختلفوا فيه » إذا خرجوا عن تلك الظواهر قليلاً . 

وسبب صعوبة الفهم أمران كُلَيّان : 

الأول : هو صعوبة التعبير عن المعنى التصوّر في النفس بكل دقة ؛ لان 
تخْلِيصَ تلك الصورة المتصوّرة في النفس عن شبيهاتها فيها » ومعرفةً ما تختص 
بها وما یفرقها عن غيرها = يحتاج إلى طول تم وعشق تفكير » ودُرْبةٍ ومِرَانٍ 
على ذلك ؛ ولذلك فهي تزداد وضوحًا مع امتداد تكرار هذه التجربة النفسيّة 
والرياضة العقليّة . فإذا ما وصل المرءٌ إلى تحديد الصورة بكل دقة » فإنه يحتاج 
بعد ذلك إلى ثروة لغويّة من الألفاظ والتراكيب » ومعرفة عميقة بدقاتق الفروق 
المعنويّة بين الألفاظ والتراكيب المختلفة » یتخت من تلك الخيارات البالغة 
الكثرة» المحشعبة العلاقات فيا بینها » المتطوّرة الدلالة باختلاف الأزمنة 
والأعراف والبيئات = أصدقّها وألْصمّها وأحقها بتلك الصورة التي في نفسه » 
لتطابقها تمامًا . 





و کک 
س ضوابط فهم كلام أهل العلم 


فإذا وَل الكلامٌ عند صاحبه إلى هذا الحدٌ من الدقّة » تبقى مشكلة سامعه 
أو قارئه » وهو السبب الثاني من أسباب صعوبة الفهم : 

وهو : إذا ما كان اي لا يستطيع أن بخلص صُوَّرَ تیه عن شبيهاتهاء 
ناقص الدَرْبة والرانِ في ذلك » كيف سيستفيدٌ ور غَيرِه بالدقّة التي تصَرّرت 
في تفس غيره من خلال الألفاظ والتراكيب ؟! إنه إن عجز عن تحديد معالم 
المعنى الذي في نفسه بكل آبعاده » وهو في نفسه » فهو عن تحديد معام العنی 
الذي في نفس غيره أعجز ؛ لاأن الألفاظ والتراكيب ما هي إلا انعكاس صورة 
نفس أخرى » فكيف تنطبع الْعِكَاسَاتٌ صُوّرِ النفس الأخرى في نفس لم تتحقق 
فيها صوَرّها هي ؟! 

فإذا كان التلقي قادرًا على خليص ور تیه » ذا ذُرْبَةٍ ومِرانٍ في ذلك 
مُطابقٍ لمقدار دُرْبةٍ ومران التکلّم (ولا يكاد يكون ذلك) . تأتي بعد ذلك عقبة 
العلم باللغة » هل يصل إلى درجة المتكلّم أو يفوقه فيها ؟ هل يستوعبٌُ کل عم 
المتكلّم بدقائق اللغة الكثيرة السار إليها آنقًا ؟ إن كان كذلك (ولا يكاد يكون 
ذلك) = بلغ المتلقّي من الفهم مُبتغاه من كلام المتكلّم » وتصورت في نفسه 
صُورئه كما هي عند صاحبها'" . 


)١(‏ قال الرازي في المحصول (۱/۱/ 4۸۷) : « اعلم أن ال الحاصلّ في فهم مراد المتكلّم ينبني 
على خس احتالات في اللفظ : 
أحدها : احتمال الاشتراك . 
وثانيها : احتمال التقل بالغرف أو الشرع . 


ا سس ضوابط هم كلام أهل العلم ‏ 


هذا باختصار جحي سببٌ صعوبة الفهم . 

ولاشك أن الناس يتفاوتون (كالتفاوت بين السماء والأرض) في مقدار ما 
يتحقق فيهم من هذين السببین » ولذلك فَهُّم یتفاوتون (كذلك التفاوت) في 
خسن الفهم وعمقه أو سوءه وسطحیته . 

إن هذه القدمة التي آکدت فیها على أن الفهم الصحیح لیس بالامر 
السهلء نما آردت أن آجعلها مَذْخلاً لبيان أن من لم یستحضر هذا العنی في نفسه 
عند محاولة فَهُمِه كلام عام » فَوّلجَ ساحة الفهم بمنهج التعامل مع حدیث 
الناس في ظواهر العاني التي قد تكفي فیها الاشارة أو الفعل (کما سبق) = فانه 
سوف یک خطؤه في الفهم » بل سَيَصِفُ القَّهُمَ العمیق حینها الذي یسمعه من 
غيره بأنه قَهُمٌ عم وتأویل بعيدٌ للکلام ؛ لأنه تعرَد على الظواهر » وأراد أن 
يتعامل مع المعنى العميق تعامّلّه مع العاني السطحية . 

وقد كنت قیّدتَ بعض الضوابط الكبرى التي تُعينُ على قَهُم كلام أهل 








وثالئها : احتمال المجاز . 

ورابعها : احتمال الاضیار . 

وخامسها : احتمال التخصيص » . 

وانظر كتاب : تعارض ما مجحل بالفهم وأثره في الأحكام الفقهيّة » للدكتور شكري حسين 
راميتش البوسنوي . 

ولابن القیم كلامٌ رائ في سبب تباین الأفهام في کتابه : إعلام الموقعين (۱/ ۰۳۵۵-۳۵۰ 


تحت فصل : شمول النصوص واغناژها عن القياس . 


2 8 :5 
س ضوابط قهم كلام أهل العلم ااا لكر 


العلم » وذلك في كتابي (المرسل الخفي) , وتصتَها في کشاف فوائده المنثورة ۳ 
فاستفادها كثيٌ من طلبة العلم (بحمد الله تعالى) » وعمّت ثمراتها الطیباث في 
عدد من البحوث والأطروحات العلميّة . ولكنّ وُجودها هناك مُفرّقَةٌ »مع 
وُرُودها في سياق مناقشاتٍ علميّةٍ يُخالفني في نتائجها بعض الناس = آنقص من 
قذر الاستفادة منهاء حتى بلغ الأمرٌ ببعض الناس أن یعترض على تلك 
الضوابط (أو بعضها) ؛ لأتها كانت سببًا إلى تقرير مسألةٍ علميّةٍ بخلاف ما كان 
متقرّرًا في آذهانهم ‏ فهاجموا تلك الضوابط لذلك . ومع أني لم أقرأ من ذلك 
اهجوم شيئًا يحتاج إلى رد » إلا أن واجب النصيحة عم عل أن ود على صحّة 
تلك الضوابط . 

وقبل بیان تلك الضوابط أبدأ بمسألة أوليّة في تفهّم الکلام » وهي : هل 
تتوقّفٌ دلالة الألفاظ على إرادة المتكلّم » أم لا تتوقف على ذلك ؟ لاشك أن 
قَهْمَ دلالة الألفاظ من لافظها یوق على مُراده منها . فمن قال : رأيتٌ أسدًا » 
وأراد رجلاً شجاعا » يكون الفهم الصحيح لكلامه ما وافق مُرادّه » لا ما وافق 
لفظه وخالف مراده » ومراده هنا بالأسد: الرجل الشجاع ؛ فيكون هذا هو 
الفهم الصحيح لكلامه . ومن قال رأيتٌ أسدًا » وأراد سَبْعَاء يكون هذا هو 
الفهم الصحيح لكلامه . لكنّ الراد مر قلبيّ » ولذلك كان الأصل في دلالة 
الألفاظ هو أن تَُحْمَلَ على المعنى الأغلب في استعالها (وهو الحقيقة) » حتى تأي 


() المرسل الخفي (۱۹۵7/4). 


القرينة الدالّة على أن المتكلّمَ أراد معنى ليس هو الأغلب في الاستعمال. فمن 
جاءني من ساحة المعركة قائلاً : رأيتٌ أسدّاء غلب على ظني أنه قصد الرجل 
الشجاع » والقرينة هنا هي حال التکلم . بخلاف من جاء من الغابة فقال : 
رأيت أسدّاء فهنا اجتمع على بيان المعنى المراد : غلبة الاستعمال» وقرينة 
ا لجال . 

وعليك أن تتنبّه هنا : أن غابة الاستعمال التي جعلناها آنقا الأصلّ في معنى 
الكلمة تتبدل باختلاف الأزمنة والجتمعات والبيئات . وغذا تكلّم العلماء عن 
(الحقيقة اللغوية) و(الحقيقة العرفيّة) . و(الحقيقة الشرعيّة) » وعن التطوّر 
الدلالي للألفاظ » وعن مراحل حياة اللفظة اللغوية على مَرّ العصور . 

وعليك أن تتنبّه أيضًا أن القرائن کثبرة جدًا » ومنها الظاهر ومنها الخفي . 
وكا قد يكتفي المتكلّم بالقرائن الظاهرة» فقد يكتفي أيضًا بالخفيّة؛ لا الظهور 
والخفاء أمران نسبيّان » فقد يستولي على حال المتكلّم ونفسه معنى من يرى معه 
أن القرينة ظاهرةٌ » فيكتفي بها » فيأتي التلقي بعيدًا عن تلك ا حال » فلا تَتَضحٌ له 
تلك القرينة » فيخطئ في فهم مراد المتكلّم ؛ لأنه لم يُراع تلك القرينة التي 


استحضر ها التکلم فى نفسه عندما تكلّم . 
ستحضرها المتكلّم و تكلّم 


() تكلم ابن القیّم عن هذه المسألة بكلام نفيس » قال في أوّله : (( فاللفظ الخاصٌ قد ينتقلٌ إلى 
معنى العموم بالإرادة» والعامٌ قد یتقل إلى الخصوص بالإرادة ... )) . اعلام الموقعين 
(۲۲۰-۲۱۸/۱) . فأنظره كاملاً » فإنه نفيس جدًا . 





و ر 3 
| ضوابط فهم كلام أهل العلم 


وغذا كله تتباین الأفهام في تفسير الكلام » ومن هنا كان الصوابٌ 
في الفهم قَطْرةً في بحر من الأوهام » وکا قيل : « العلم نقطة كثرها 
احاهلون » . 

وبذلك تَعْلم أن الاختلاف في الم ليس - دائً)- بسبب لقص في بیان 
التکلّم ولا تَعَدَّدُ الآراءِ في تفسير الكلام بالدَالّ على عدم إحكام ألفاظه في جميع 
الأحوال . بل قد يكون الق في المتلقي » وعَدَمٌ الإحكام هو فيا اغتَاصه من 
الافهام . 

ومذا اختلفت الأفهام في أعلى کلام » وتعددّت الأقوال في تفسير القرآن 
الكريم» وهو البيان المستبين وكلامٌ رب العالمين . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة : « وکلام الله ورسوله کلام العلماء تملوءٌ با 
هم الناس منه معنى فاسدًا ؛ فكان العَيْبُ في قَهُم الفاهم لا في كلام المتكلّم 
الذي يُخاطبٌ جنس الناس ؛ كالمصئف لکتاب ‏ أو الخطيب على المنبر » ونحو 
هؤلاء ؛ فإن هؤلاء لا يُكلّفُون أن يأتوا بعبارة لایفهم منها مستمعٌ ما .. معنّى 
ناقصًا ؛ فإن ذلك لا يكون » إلا إذا علم مقدار َم کل من يسمع کلامه ويقراً 
کتابه » وهذا ليس في طاقة البشر . 

واللهُ تعالى ما آرسل رسولاً إلا بلسان قومه ؛ لبيل هم . فا یمن بیان 
الرسول إلا على طريقة اللغة المعروفة » وإن وقع الخطأ في فهم بعض الناس . 

والله تعالى أنزل كتابه بلسان العرب » وهو لابد أن ينزله بلسان من الألسنة» 








ضوابط فم كلام أهل العلہ ‏ 
وأكمل الألسنة لسانْ العرب » وأكمل البلاغة بلاغة القرآن » باتّفاق أهل العلم 
بذلك . وقد غلط في كثير من قَهُم القرآن مَنْ لا يخصيه إلا الله تعالى » حتى في 
زمن النبي بيا ... (وضرب أمثلة على ذلك) »۳ . 

قلت : ولولا أن سوء الم هو العام في الناس »ّا خصٌ بفهم أجل كلام 
وأجلاه وأفصحه وأحلاه - وهو كلام ربي عزوجل - قومٌقلیل جدًا من العلماء؛ 
ولذلك فقد آوجب الله تعالى على الناس سؤال أهل العلم بكتابه » فقال تعالى : 
ل( فَسَعَلُوَا أَهْلَ آلذّكر إن کر لا عون [النحل: ۰۲4۳ وقال تعالى : وَلَوْرَدُوهُ إل 
سول وإ الى آلا مر مم للم اين ستتبطوكة مم [النساء: ۰1۸۳ وبين 
عزو جل أن من القرآن مالا يعلمه إلا هو والراسخون في العلم » فقال تعالى : 
( وَمايَعْلَم تأوه: لَه ور حون فى الیل 14 آل عمران : ۷] . 

فاذا كان فَهُمُ ین کلام وأفصّحه » وَخکمه وأَؤْضّحه = لا سن فَهْمّه إلا 
القليل من الاس » بل هم قليل من قليل من الناس ؛ فكيف بفهم كلام البشر ؟! 
مع ما بیط به من ضغب جيل » وص رذب فيه: من إحكام له 
وفصاحتها ‏ إلى خلل في التي تليها وضعف فصاحتها , وما یتاب الانسان من 
غفلة وجهل ونسيان ؟!!! 


ومن ها تأي أهميّة التدقيق في النظر إلى قرائن الأحوال والقرائن المحيطة 


 )۱(‏ تلخیص كتاب الاستغاثة (۲/ 515-718)» وفي هذا الوطن تكلّم عن أثر دلالة السياق في 


قَهُم الكلام . 
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بالتکلّم وبالكلام ؛لأنها ستعينُ على فَهُم الکلام » وكَسد حَلَلَ المَهْم الذي قد 
يقع لولم يُراع تلك القرائن . حيث إن المتكلّم قد يتعمد إبرارٌ القرينة الدالة على 
مقصوده » وقد لا یتعمّد ذلك فيغفلها لظئه وَضْوحَها ؛ لأنه ربا انطلق في كلامه 
من داخل أجوائها ‏ فلا يحسب السامع إلا أنه معه فيها ويدرك ما يتطلبَهُ ذلك 
الموقف من الكلام . ومثاله : من عص فقال لك : ائتني بكاس » لا يحسب إلا 
آنك ستعلم أنه يريدٌ كأسًا فيه ماء » لا أنك تريد كأسًا فارعًا . ومن كان في محل 

بيع الكؤوس إذا قال : ائتني بکاس ‏ لا يحسب إلا آنك ستعلم أنه يريد کشا 
ار وإلا لقال لك: لني با أو :کاس فيه ماه 

ولهذا فقد نص العلماء على مجموعة من القرائن لابْدٌ من مراعاتها عند قم 
كلام الله تعالى » ومنها : 

- (مراعاة السياق) » وهي : إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده ول 
من الخروج به عنهیا إلا بدليل يجب التسليم له" . 

- وقد يُعيرُ عنها بعبارة أخرى » فیقال : القول الذ ي تویده قرائن في السياق 


مرجّحٌ على ما خالفه ۳ . 


(۱) انظر : قواعد الترجیح عند الفسرین سین الحربي (۱۳۲-۱۲۹/۱) . 

(۲) قواعد الترجیح عند الفسرین (۳۱۱-۲۹۹/۱). 
ومن اللطاتف أن الجهل بسیاق الکلام لا يُوقع فقط في سوء الفهم » بل يُوقع آیضا في سوء 
القراءة » أي في التصحیف » وانظر لذلك مقالة الطناحي في آخر کتابه تاريخ نشر التراث 
(۳۰۹) . 


0000 ضوابط فَهّم كلام أهل العلم ‏ 


- ولا ذکر الزركثى أن دلالة السياق من الناس من أنكرها : قال« ومن 
جهل شيئًا أنكره !!1)”" . 

- (مراعاة الأحوال التي سَبّبت الکلام) » وهي : إذا صح سبب النزول 

ب ورك 5 ع و .۰ زفق 

الصريح فهو مُرجّحٌ لما وافقه من آوجه التفسير'" . 

- (مراعاة زمن الكلام والأحوال المحيطة به) » وهي : إذا ثبت تاريخ نزول 
الآية أو السورة (ككونها مکی أو مدنیة) » فهو مُرجحٌ لما وافقه من أوججه 
التفس ۳ 

فإن كانت مُراعاة القرائن واجبة لفهم کلام الله تعالی » وهو بلغة العرب 
وعلى أساليبها في الكلام ؛ فكذلك يجب أن يكون بقيّة كلام الناس . بل الناس 
إلى مراعاة ذلك لفهم كلامهم أحوج »لما قديَّزِلٌ عنه كلامهم عن مرتبة 
الفصاحة ‏ أو يختل به نَظْمُهم عن ترتيبه الدقيق ؛ فلا يعَمَي ار ذلك الرّلل » ولا 
یَضبط ذلك الخلل ؛ إلا القرائنٌ المحيطة بالکلام . 

وهذا تقريرٌ لاخلافَ بين العقلاء فيه ؛ إلا ما له كلامٌ لبعضهم , 
فأحببتٌ التأكيد عليه . 


ومنا هتا أدخل إلى ذكر ضوابط مهمّة لفهم كلام أهل العلم » وقصها في 


(۱) البحر المحيط للزركشي (۵۲/7) . ۱ 
(۷) . قواعد الترجيح عند المفسرين (۲۷-۲4۱/۱) . 
(۳) قواعد الترجیح عند الفسرین (۲۷۰-۲۵۸/۱) . 





۳ شوبەاكلا ا ل لتك 


آربعة ضوابط کبری » تندرج تحتها ضوابط فرعيّة : 

الضابط الأول : کل کلام العالم على الصواب ما آمکن بغبر تَعَسّف : 

ودلیل هذا الضابط : أن العالم لا يُوصَفُ بهذا الوصف » وهو أنه عالم إلا 
إذا كان مکمک من ذلك العلم » ضليعًا من معارفه . ومعنی ذلك أن صوابه في 
ذلك العلم سیکون آکثر من خطثه » والا لكان هو والجاهل فيه سواء » لو كان 
خطؤه أكثرٌ من صوابه . ومادام صوابّه أكثرٌ من خطئه » فالأصل في أحكامه في 
ذلك العلم آنبا صواب؛ لأن صوابه فيه غالبٌ على خطته » والحكم للغالب . 

هذا هو حكم العالم بالفنّ » فكيف بالامام من أئمته الأواحد ؟! 

وليس معنى ذلك أن لا تُخطَّى العالم ؛ لأننا لا نعتقد في غير رسول الله كه 
العصمة . ولکنٌ ذلك الأصلّ الذي تأصل من كونه عامًا » وهو أن الأصل في 
كلامه الصواب ‏ يجب أن يُسْتَضْحَبَ عند قَهُم كلامه . ولذلك قيّدنا هذا 
الضابط بشرط أن لا يكون ذلك التأويل مُتَعَسَّهًا : شب بالتحريف منه بالتفسير . 

ولاشك أن قبول التأويل بناء على هذا الضابط أورده يتعلّقٌ بأمور ثلاثة : 

-١‏ درجة احتمال لفظ ذلك العام للتأويل » فالنصٌ لا كالظاهرء والنطوق 
ليس كالمفهوم . 

۲- وضوح الخطأ في تلك المسألة أو غموضه . فالخطأ الواضخ الوقوغ فيه 
آبعد من الخطأ الخفي . 

۳- مكانة ذلك العالم في فنّه » فكل علَتْ مکانته تنه عن الخطأ آکش 





اک ۱ ضوابط فهر كلام أهل العلم ‏ 

فاحتمل کلامه من التأويل مالا يحتمله من هو دونه في العلم . 

ولاشكٌ أن تقدیر هذه الأمور » وحَشرٌ مراعاتها » ما يختلف فيه الناس. 
ولذلك فهم يختلفون في الفهم أوّلاً» ثم يختلفون في قبول التأويل ممن تأوله انیا 
فهذا يراه مقبولا وذاك يراه متعسًّا . والحَكَمٌُ : هو حُسْنُ مراعاة تلك القرائن؛ 
لاغير !! 

لكن الهم هو الإقرارٌ بصحّة هذا المنهج في الفهم » ليبقى الخلاف بعد ذلك 
في التطبيق » وعلى كل صاحب فَهْمٍ أن ین عن حُجّته » لیحتکم الناس إليها . 
أمّا أن يُتَارّعَ في صحة هذا المنهج » فهذا ما لأجله کتبت مقدّمة هذا المقال» 
ولأجله ذکرت دلیل هذا الضابط”"' . 


ويتفرّعٌ عن هذا الضابط ضوابط فرعيّة » منها : 


)001 ومن أمثلة هذا الضابط من تطبيقات الأئمة هذا المثالٌ الرائق : 
آسند اب أبي حاتم إلى الإمام الأوزاعي أنه قال : (( ما أحدٌ أعلمُ بالزهري من قُرّة بن 
عبدالرهن)). ولكون هذا ام بعيدًا عن الصواب في رأي ابن أبي حاتم» اعتذر عن 
الأوزاعي بقوله : (( م يكن الأوزاعي وقف على كتابة معمر عن الزهري ‏ فإنه أكثرهم رواية 
عنه » ولا وقف على كتابة عقيل ويونس » ونیا شاه ما كان يُورده عليه » فَتَصَّوَّرَ صورته 
عنده أنه أعلمُهم بالزهري )) . ولكون ابن أبي حاتم انما أورد هذا الاعتذار احتمالاً» لكي 
یره الأوزاعيّ عن الخطأ عاد ليُورد احتمالاًآخر لکلامه يتأوّله فيه تأوّلاً لو صدر من 
الشريف العوني لكان عند بعضهم مثالا من أمثلة التعسّف والتحريف ! حيث قال ابن أي 
حاتم : (( ویتمل أنه عَنَى أنه كان عالًا بأخلاق الزهري ‏ ول یرد أنه كان عالّا بحديث 


الزهري )) . (تقدمة الجرح والتعديل 5 ۲۰۵-۲۰) . 








س ضوابط فم كلام آهل العلم ۱ ع 

-١‏ أن العلماء -کف رهم - يترخصون في التعبير مع البدهيّات أو 
الضروريّات . فلا يصح أن أحمل كلامهم على مخالفة البدهي أو الضروري ؛ 
لجزد أن کلامهم كان مُطلقًا دون تقييدٍ مرج البدهيّ أو الضروريّ عن ظاهر 
يقتضي ما تُخالفها . 

وهذا الضابط في غاية القوّة» ولديه القدرةٌ على صرف نصوص کل العقلاء 
عن ظواهرها ؛ لأن كل العقلاء لا خالفون البدهيّات والضروريات؛ فضلاً عن 
أعقل العقلاء » وهم العلماء . 

۲- حمل كلام العالم على عدم حزق الإجماع الحقيقي ؛ لأنّ مسائل الإجماع 
غالبًا هي أصول العلوم » والإجماع عليها لا يخفى على المبتدئ في العلم » فکیف 
بالعالم التبحر ؟! كما أن حرق الإجماع لاشك أنه من أفحش الأخطاء » ولذلك 
كان تنزية العام عنه واجبًا .. ما أمكن ذلك . 

۳- َمل كلام العالم على عدم مخالفة مبادئ العلوم ؛ لأنّ مبادئ العلوم 
ورؤوس مسائلها الأولية نجل البتدئون في العلم عن الجهل بها ء فكيف بالعالم 
المدقق ؟! 

وكون الأمر: من مبادئ العلوم . أو مُجْمَعَا عليه » أو من البدهيّات = هذه 
هي القرينة التي استصحبها العاكفأطلق عبارة توهم معارضتها ؛ لأن 
الواضحات لا تحتاج إلى توضيح . وهذا ما زجب علينا مراعاة هذه القرينة 


أيضًا في فَهُمِنَا لكلام العام ؛ لأن الأصل أنه هو قد راعاها من قَبّْل . 





ایک ضوابط فَهّم كلام أهل العلہ ‏ 
الضابط الثاني : عدم لو في َهْم کلام العلماء ؛ فنصوص العلیاء ليست 
کنصوص الوحي (قرآناً وسنة) » فلئن وجب الاحتجاجٌ بكل ما يحتمله نض 
الوحي (احتمالاً راجحاً) من منطوق ومفهوم . ما | يأت نص آخر بالغاء ذلك 
العنی فيه = فان نصوص العلیاء لا يجب ذلك فيها » وان كان قد يصح أحياناً . 
وذلك راجمٌ إلى المسألة الأوليّة التي قدّمتٌ بها هذه الضوابط » وهي أن 
۱ هم الكلام يجب أن يكون موافقًا لراد التکلّم » سواءً وافقه ظاهرٌ لَْظِهِ أو 
خالفه؛ لأنّ الألفاظ هي وسيلةٌ لغاية » والغايةٌ هي مراد المتكلّم » فمراده هو 
اللقصوةٌ الأول من الألفاظ . لذلك كان الفهم الصحيح هو ما وافق مراد 
التکلم لا ما وافق لفظّه وخالف مراده . ولاشك أن هم الراد المخالِف لظاهر 
اللفظ لابُدّ له من قرينة تدل على صحته » والا یکون تحریفا باطلاً . 
وبناء على هذه المسألةٍ الأوليّةِ : يظهرٌ الفرق الكبير بين نصوص الوحي 
وكلام أهل العلم ؛ ذلك أن نصوص الوحي مر عن أن تدل على شيء ‏ يكن 
مُرادًا عند ربّنا عزوجل . أمّا نصوص العلماء فینتاها النقص والقصور والخطأ. 
فیقضر العالم في عبارته » أو بخطی » أو يَعْفُل عن قي ؛ فقد تأتي آلفاظه لا تدل 
على ما يريد بكامل أبعاد ما يريد . ولأجل ذلك قزر عامّةٌ الأصوليين والمحقّقون. 
منهم : أنّ لازم ا مذهب ليس بمذهب”" ؛ إذ لعل العام لو قُرّرَ ببعض اللوازم 
المبنيّة على قوله لأنكرهاء مما يدل على أنها غير مُرادة له عندما قال ما قال . وهذا 


.)۵4۹/۲( انظر : الاعتصام للشاطبي‎ )١( 





سب ضوابط فم كلام أهل العلم 9 
يحصل كثيرًا » ولا يُنكره إلا من لم یرب محادنّة الناس ومحاورة العلماء . 

ولا يعني هذا التقريرٌ أننا لا نتعمّقٌ في فَهُم كلام العلماء مطلقاء كما لم يَعْنٍ 
الضابط الأول آنتا نتعمّقٌ في فهمه مطلقًا . فلا الاطلاق هنا صحيحء ولا 
الإطلاق هناك صحيح . ولكن يعني هذا أنّدا عند تَمَهُمنا لكلام العلماء ينبخي 
علينا أن تلحَظ أسلوبه العام في كتابته » وأسلوبّه في ذلك الكتاب الذي أريد أن 
هم نصا من نصوصه ‏ وأسلوبّه في ذلك السياق الخاصٌ الذي فيه النض 
الدروس = هل يدل ذلك على تدقيق المؤلف في عباراته التدقيق البالغ ؟ هل 
تظهر ملامحٌ مراعاته لجميع أبعاد كلامه ؟ فإن كان كذلك: دققتٌ في استنباط 
المعاني الخفيّة من كلامه » وإن لم يكن كذلك: اكتفيتٌ بظواهر كلامه » أو بها دلت 


م ١‏ 
عليه درجة تدقيقه من المعاني”'" . 


)١(‏ وهذا يُشْبِهُ (من وَجْه) ما يذكره العلماء من شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة المأخوؤ من 
نصوص الوحي (كتابًا أو سُنْةً) » وأنه إذا لم تتحقّق تلك الشروط لا يكون المفهومٌ مُرادًا ولا 
محتجا به . 
وهذه الشروط التي يذكرها العلماء دلیل على سعة لغة العرب » وعلى عمق أساليبها في 
الكلام» وأن فَهْمّها یتبای فيه العلماءٌ مها قبل ابشهلاء ! 
ولكي يظهر المقصود أذكر الشروط التالية لصحّة الاحتجاج بمفهوم المخالفة : 
الشرط الأول : أن لا یر الكلامُ عرّجَ الغالب » أي لا يكون ذکر لكونه الغالب عاد فا 
إن جرى على الغالب فإنه لایر بمفهومه » کقوله تعالى : ( وَرَبتِبُكُمْ ای فى حُجورکُم 
ین سیک » [النساء : ۲۳]) فتقييدٌ تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب » فلا يدل 
على جل الربيبة التي ليست في حجره عند جماهير العلماء » منهم الأئمة الاربعة وغیرهم . 








ضوابط ف كلام أهل العلم ‏ 

فمثلاً : التعامّل مع التون المختصرة » التي يُقصد بها شمول المعاني الكثيرة 
في الألفاظ اليسيرة » ليست كالشروح الموسّعة والأجوبة الشفهيّة المقيّدةِ من 
مجالس العلماء . وسياق التعاريف والحدود يستوجب من التدقيق والمحاسبة مالا 
يستوجبه سیاق یر فيه التعريفٌ بمصطلح في دج الكلام » لا بقصد التعريف 
الدقيق » ونیا بقصد وَضْفِهِ | يدل عليه بأدنى دلالة . وكذلك التدقيق مع من 
التزم في تعريفه صناعة الحدود المنطقيّة » وعرفنا ذلك من منهجه ‏ لا يكون 


والشرط الثاني : أن لا يكون الكلام جوابًا لسوال » فان خرج جوابًا لسؤال فلا مفهوم له . 
والشرط الثالث : أن لا يكون خرج مخرج التفخيم والتأكيد . 
والشرط الرابع : أن لا يكون لزيادة الامتنان » كقوله تعالى : < لِتَأَكُنُوا ينه لَحْمّا طَريًا 4 
[النحل : 5 »]1١‏ فلا يدل على منع القديد . 
والخامس : أن لا يخرج الكلام لبيان حكم حادثة اقتضت اكم الذکور » كقوله تعالى: لا 
توا لیا أَضعَفا مُصَعَفَةُ4 [آل عمران : ۰]۱۳۰ فإنه ورد على ما كانوا يتعاطونه من 
الربا . 
والسادس : أن لا يخرج الكلام لتقدير جَهْل المُخَاطب . 
والسابع : أن لا يخرج لرفع خوفٍ عن الخاطب ‏ كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة في أوّل 
وقتها إلى بقيّة وقتها الموسّع : تزگها في أول الوقت جائز » ليس مفهومه عدم الجواز في باقي 
الوقت . 
انظر : التحبير شرح التحریر للمرداوي (5/ ۲۹۰4-۲۸۹6 والبحر المحيط للزركشي 
(۲-۱۹/۶) . 


وفي هذه الشروط بیان سعة مراعاة السیاقات الختلفة في فهم الکلام ! 





س ضوابط ف كلام أهل العلم یک 
کالتدقیق مع من عرفناه غير ملتزم بتلك الصناعة المنطقيّة » بل ربا كان بعیذا 
عنها كل البعد » وربا كان نافرًا منها معترضا علیها . 

ثم يزدادُ هو الغلرٌ في فَّهُم کلام العلیاء » فیما لو كان العنی الدقیق 
الط باه کلام آحر للعالم أو تصرف صريمٌ له ؛ لأن هذا يزکّد أن ذلك 
العنی لم يكن مُرادًا له عندما تكلّم به . ويترجّحٌ وَضْففُ ذلك الاستنباط بِالعْلْوَ 
فيها لو كان المعنى الدقيقٌ عبارة عن صورة نادرة تُخالف طلاق العالم ؛ فإن تُدرة 
تلك الصورة ‏ أو عدم أهميّتها وعدم خطورتها » قد يكون هو سبب ذُّهُول العام 
عنها عند إطلاقه لتلك العبارة ؛ فهو عندما أطلق تلك العبارة لم تَمَرّ بباله تلك 
الصورة » ولو مَرّت بباله لريّ) قَيّدَ عبارته با تقتضيه مراعاته ها . 

ثم علینا أن نستحضر أن من خصائص لغة العرب ‏ ومن مزایا أساليبها 
امتبعة في التخاطب والکلام = السهولةً وعدچ التعقید ؛ « [نما بريد السامع قَهُمَ 
َوْلِ القائل » فأقل ما ینم به كافٍ عنده » » كما قال الإمام الشافعي © 

وقد امتلاً كتابٌ الله تعالى بهذا الأسلوب السهل الواضح من لغة العرب : 

- كما في قوله تعالى : «ولذ فرفتا بكم الْبَخرَفَأَخَيَتَكُم وَأَعْرَقَنَآءَال فرعون 
شم تون 4 [البقرة : 0۰]» فالخطاب لليهود في زمن النبي كله ولیسوا هم 


2 
0 


الذين فرق بهم البحر» ولاهم ال ي أن نجواء ولاهم الذين كانوا ينظرون غرق 


(۱) الرسالة للشافعي (رقم ۲۰۳). 





ایک ضوابط فَهم كلام أهل العلم ‏ 
الكَرّجي القصاب (ت ۱۰ ۳ه تقريبًا) هذا العنی قال : « وهذا من سعة لسان 
العرب ووضعهم الشيءَ موضع غيره؛ إذا فهمه السامع بالاشارة إلى 
المعنى 7 
- وني قوله تعالى : «هوألزی کم ين طِينٍ» [الأنعام : ؟]» قال أبو أحمد 
القضّاب : « دليلٌ على سعة لغة العرب ‏ اد -لا محالة- أن المخلوق من طين هو 
آدم أبو البشر » وسائر الناس - سوى عيسى- مخلوق من نطفة )”" . 
- وني قوله تعالى : يَتأيُّهَاأَذِينَ امكو إا لعیشر زین روأ رخا قلا لوهم 
آلاذبار 4 [ سورة الأنفال : ۰۲۱۵ قال أبو أحمد القصّاب : ١‏ دليلٌ على اختصار 
الکلام والاشارة إلى العنی ؛ إذ النهي عن تولية الأدبار مقصودٌ- لا محالة - به 


الهزيمةٌ والفرار لا أنه تى أحدًا أن بُو كافرًا ظَهْرَهُ» وهو مُرِيدٌ لقتاله » ناوي 


الاقبال عليه)””" . 
هھ 5 2 ۰ پا 2و ع تسر امه 
- وني قوله تعالى حاكيًا عن يوسف عليه السلام : قال أتتُونى بأ لكم ین 


و نا عم 


3 5 و سر عن #۶ عجرم وم زر 6 رز وضو و ۳ 5 ۶ ۶ 
آبیکم ألا تروت أن أوفى الکیل وتا خترآلمنزلین 4 [یوسف :۰۲04 قال آبو أحمد 


القصاب : « فقد سَمّی یوسف وَل تسه بخير المنزلين في العنی الذي آراده » ول 


: نكت القرآن الدالّة على البيان في أنواع العلوم والأحكام [َالنْة عن اختلاف الانام]‎  )۱( 
للقصاب (۱۱۲/۱) . وما بين معكوفتين بقيّة العنوان » وم يُذكر على غلافه » ولا أشار إليه‎ 
! محققو الكتاب‎ 

(0) نكت القرآن للقصّاب (۳۳۱/۱). 

(۳) نكت القرآن للقصّاب (414/۱). 





س ضوابط فم كلام أهل العلم یک 
يكن مُنْكرًا عليه ولا مستقبحًا”'' . وفيه خجة لمن يقول - إذا آراد مَدح إنسان -: 
فلا خر قعل ذا وفلان حو الناس وها »وا كان ف الناس من هو 
خير منه وأحسن » إذا أضمر القائل ناس عصره» وعزل من تقدمّهم من 
الأفضل بیّته فلا يكون كاذبًا ولا آنا ب یدل عليه ظاه قوله . وقال 
رسول الله يك : « ألا أخبركم بخير الناس منزلة ؟ رجل آذ بعنان فرسه » 
تجاهد في سبيل الله » كلما سمع صيحةً طار إليها »۳ فلا يكون هذا الرجل 
خيرًا من الأنبياء وصحابة الأنبياء » ولكنه حر أشكاله)”" . 

- وی قوله تعالى : ان إلا تع بل هم أضل سبیلا 4 [الفرقان : 44]» 
قال أبو أحمد القصّاب : « تأكيدٌ لا قُلّناهُ من جواز البالغة في الشيء » ورد على مَنْ 
يأباه من مُتَتَطّعي الُريدين والعتزلة والقدريّة ؛ إذ كانوا كالأنعام وأضل سبيلاً 
وهم مع ذلك محاطبون معاقّبون » والأنعامٌ غير تخاطبين ولا مُعاقبین »۹ , 

- وقوله تعالى : ( إن فَتَحَنا لَكَقَبَحَا ميم 4 [ الفتح : ۰]۱ قال آبو أحمد 
القصّاب : « إن الله (جل جلاله) قد نسب الفتح إليه » وانما فتحه بأيديهم .. 
فهو حُجَةٌ على المعتزلة في الأفعال » وعلى المتنطّعين من الناسكين في تضییق 


() لأن الله تعالى هو خير المنزلين على الحقيقة » كما في قوله تعالى : وَكُل رب نرلی ما مار 
وت خیرالمنزلین 4 [المؤمنون: ۲۹]. 

(۲) آخرجه مسلم (رقم ۱۸۸۹۰۱۸۸۸) بلفظ مقارب . 

(۳) نكت القرآن للقصاب (۱۱۹/۱--1۲۰). 

(4) نكت القرآن للقصّاب (۵۱۲-۵۱۱/۳). 





حك ضوابط فَه م كلام أهل العلم ‏ 
الكلام» الذي ينسبون ما خالف باطته ظاهرٌ اللفظ إلى الكذب » وهذا من 
جهلهم بسعة اللسان» ولا يعرفون الكذبّ المعدود في عداد الآثام »۲۳ 

- وني قوله تعالى : «ویطوف عم غلمان هم کم لو ون4 [الطور : 
6 ۷ وفیها تشبیه الانسان بالجماد » فقال أبو أحمد القصّاب : « حُجَةٌ لمن يشبّةُ 
الروحاني بغيره» وهو حُجَةٌ عل التنطعین في تضییق الکلام ۲۲4 

- وفي قوله تعالى : يتما ازيرت ءَامَنُوأ اوا الله لطر تفس ما قَدَّمَت لِغَدٍ 
4 الحشر :18]» قال أبو أحمد القصّاب : « حجّةٌ واضحة لمن أراد المبالغة في 


جلاله - سَمی الآخرة بغلٍ ىا ترى » وبين نزول الآية وبينها دهرٌ طويل . وقد 
اقتدى بهذا المعنى أصحابٌ رسول الله بي ... » » وضرب أمثلة من كلام" 
را مهمه 


- وی قوله تعال « فد بل اجلهن فأمیسکوهن بمَعرُوفَأَوْ فارقوهن بمَعروفی » 
[ الطلاق : ۲] » قال أبو أحمد القصاب : « دلیل على أشياء » فمنها : جواژ السماحة 
في الکلام على مذهب العرب فيه » ودرك التنطع بها يحسبه جُهال کین كذيًا ؛ 
مر و و وار اك 22و set.‏ 
فان بلوغ الاجل في هذا الوضع هو مقارَبَة خلوه ‏ لا خلوه ؛ إذ لو كان خلوه ما 
أمكنه الامسالٌ بالرجعة ولاختَاج إلى تَرَوّجهاء ولا يقال للمسزوّج : 


.)۱۵۱-۱۵۵/( نكت القرآن للقصّاب‎ )1١( 
.)١99/5( نكت القرآن للقصّاب‎ )۲( 
.)۲۲۲-۲۲۱/8( نكت القرآن للقصاب‎ )۳( 





سب ضوابط فَهّم کلام أهل العلم هيه 


وه ,)۱ 
ممسك) . 


- وفي قوله : واه کین الا زض تب 4 [سورة نوح : ۰]۱۷ قال آبو أحمد 
القصَاب : « آبلغ حْجَة في التوسّع في الکلام » الذي يدل سياقه على معناه وأرَدُ 
شيء لقول المتنطّعين من تسین ؛ لإحاطة العلم بأنه (سبحانه) يننا من 
الارض كهيئة النَجُم”" والشجرء وإنما أراد (وهو أعلم) أنَا مِن سل مَنْ خلقه 
من التراب الجعول طيئًا » والترابٌ من الارض » فكأنا نبا منه نبانًا . 

فأين ََذْلُقُ المتحذلقين ؟! وتَضْيُ الْصَيقين على المتوسّعين في ألفاظ الكلام 
المقتصرين فيه على الإشارات إلى العاني الفهومة بالألفاظ المختصرة ۳۲۷۱۴ . 

قلت : نا کنر من طلبة العلم والباحثين من جهة قلّة علمهم بأساليب 
العرب في الکلام » وضع تذوقهم للغتهم » ولفص تصورهم لسعة طرائق 
التعبیر في هذه اللغة العظيمة . فإن نَصّحهم الناصحون بقراءة تب الأدب » 
وبتذوق متار کلام العرب ‏ وبطول التأمّل في راقي شعرهم وتثرهم = زهدوا 
في هذا العلم » واسترخصوه وعَدُوهُ من اللهو وتضييع الاوقات » ولريّ) 
سلكوا مسلك المتنطّعين : فحرّموا مالا بحرم منه » أو استحبوا له منه » وكأنه 


من خوارم المروءة . ثم جتجون لذلك بأنه يكفيهم کتاب الله وسنة 


(۱) نكت القرآن للقصّاب (۳۲۸-۳۲۷/4). 
(۲) النجم هنا هو العُشّْبٍ الذي ليس له ساق » ونیا يتمدّد على الأرض . 
(۳) نكت القرآن للقصّاب (4۱۹/4). 


ايك ضوابط ف کلام أهل العلم ‏ 

رسول الله بء لفهم وإدراك لغة العرب وأساليبهاء وهذا كتابٌ الله يدل على 
جهلهم بأساليب العرب ؛ فلا اكتفوا بكتاب الله لاستفادة هذا العلم حمًا ! ولا 
سلكوا مَسْلِكٌ العلماء الذين أرادوا فَهُمَ كتاب الله » فعلموا أن لغة العرب هي 
مسلكهم الصحيح إلى ذلك ! 

قال الإمام البخاري : « وقال بعضهم : إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه » 
إذا لم یعرفوا المجارٌ من التحقیق ‏ ولا الفعل من المفعولء ولا الوصف من الصفت 
ولم يعرفوا الكذب ۸ صار كنبًاء ولا الصدق ۸ صار صدقًا . 

فا بيان المجاز من التحقيق''' : فمثل : قول النبي كك رس : (وجدثه 
بخ وهو الذي يجوز فيا بين الناس » تیه نی حسن. ومثل قول 
القائل : عِلّمُ الله معنا وفيناء وأنا في علم الله » انا الراد من ذلك: أن الله يعلمناء 
وهو التحقيق. ومثل قول القائل : النهر يجري » ومعناه : أن الماء يجري » وهو 
التحقيق . وأشباهه في اللغات كثير »۲ . 

وقال ابن قتيبة : « وأمّا المجاز فمن جهته غلط كثيدٌ من الناس في التأويل» 
وتشعّبت بهم الطرق » واختلفت بهم النّحَل ... (إلى أن قال : ) وقد تبيّن لمن قد 


(۱) في هذا الكلام إثباتٌ للمجاز من الإمام البخاري» وهو هنا المجاز بالعنی المصطلح عليه 
(واختياري لتعريفه أنه هو : استخدامٌ اللفظ أو التركيب في غير ما يتبادر إلى ذهن العربي منه 
ولا لقرينة صارفة له عنه إلى معنى آخر) . 
وني هذا وني النقل الآتي رد لمن نی عن أئمة السنة في القرن الثالث إثباتَ الجاز ! 


(۲) خلق أفعال العباد للبخاري (۲/ ۲۹۹-۲۹۵ رقم 1۰۹۰۱۰۸). 








سب ضوابط هم کلام هل العلم ی © 





عرف اللغة : أن القول يقع فيه الجاز »"") 

ورحم الله الحسن البصري ! فقد كان يقول عشن لا يسن المَهُم : 
0 أهلكتهم العجمة 7 

وقال الإمام الشافعي : « فانما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها » على ما 
تعرف من معانيها . وكان ما تعرف من معانيها انّساعٌ لسانها » وآن فطرتّه أن 
خاطب بالشيء منه عامًا ظاهرًا يُراد به العام الظاهر » ويُسْتَْنَى بأوّل هذا منه عن 
آخره . وعاما ظاهرًا يُراد به العام ویدخله الخاصٌ . فِيُسْتَدَلُ على هذا ببعض ما 
خوطب به فيه . وعامًا ظاهرًا يُراد به الخاص . وظاهرا یعرف في سياقه أنه يُراد 
به غير ظاهره . فكل هذا موجوةٌعِلّمُهُ في أوّل الكلام أو وسطه أو آخره . 

وتبتدی الشيءَ من كلامها ین ول لَفْظِها فيه عن آخره وتبتدیْ الشيءَ 
بين آخر لَفْظِها منه عن أوّله . 

وتكلّمٌ بالشيء تفه بالعنی دون الإيضاح باللفظ » كا رف الإشارة. ثم 
یکون هذا عندها من أَعْلَ كلايها ؛ لانفراد آمل لها به » دون أهل جهالتها . 

وتُسمّي الشيءَ الواحد بالأسماء الكثيرة » وتُسمِّي بالاسم الواحد المعاني 
الكثيرة. 


وكانت هذه الوجوه التي وَصَفْتٌ اجتماعها في معرفة أهل العلم منها 


. تأويل مُشْكِل القرآن لابن قتيبة (۱۰۹۰۱۰۳ ... فا بعد)‎  )۱( 
. )44- ٩۳ /9( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (رقم 737 , والتاريخ الكبير‎ (۲) 





ضوابط فَهُم كلام أهل العلہ ‏ 
به - وان اختلفت آسبات معرفتها - : معرفة واضحةً عندها ومُسْتَذْكرًا عند 
غيرها » من جهل هذا من لسانها . وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السة فتكلّفَ 
القولٌ في علمها تكلّف ما هل بعضه »۳ . 

وبهذا الكلام النفيس ا ليء بالفوائد » يختم الشافعي كلامّه ببيان سبب سوء 
الفهم » وهو الجهل بلغة العرب » وهي العُجمة التي ذكرها من بل اصسن 
البصري ؛ لا أقصد عجمة النسب » وان أقصد عجمة اللسان والفهم » ولو من 
عريب النسب ! 

ومن تلك العجمة التعامّل مع كلام العلماء بصناعة المنطق اليوناني » البعيد 
كل البُمْد عن سليقة العرب الواضحة السهلة الجميلة . وقد تطرّق هذا التعامُل 
الأعجميٌ إلى منهج المَهُم لدى كثير من المشتغلين بالعلوم الإسلاميّة » شعروا 
أو يشعروا ؛ فبعضهم قد لا يكون تمن دَرَس النطق اليوناني » ولربّما تشرّب ذَمَّهُ 
من ذمّه من العلیاء (كشيخ الإسلام ابن تيميّة)» لكن تلقّيه العلوع المتأنّةَ به 
وقراءته للعلاء امن بمنهجه أو التأترین به مع ضعف صلته بلغة 
العرب = جعله متأثرا بخُجُمته في طريقة فهمه » وهو يحسب نفسه ناجيًا منها !! 

وبسبب هذه العُجُمة يَحْصّل الغلو أو الجفاء في فهم كلام العلماء » أو 
يُوْصَففٌ القَّهُمُ السديد لكلامهم بالتعشّف والتأويل البعید . 


(۱) الرسالة للشافعي (۵۳-۵۱ رقم ۱۷۳- ۱۷۷). 








س ضوابط هم کلام أهل العلم KM‏ 


الضابط الثالث : مراعاة السياق في فَهّم كلام العلماء . 

وقد سبق ذكري هذه القرينةً المهمّةَ لصحّة الفهم » وذكرنا هناك طرفا من 
قول الزركشي : « دلالة السياق : أنكرها بعضهم » ومن جهل شيئًا أنكره ! وقال 
بعضهم : تما متمق عليها في جاري كلام الله تعالى 4( . 

وقال العرّ ابن عبدالسلام في (الامام في بيان أذلة الأحكام) : « السیاق 
مُرْشِدٌ إلى تبيين لْجْملات » وترجیح الحتملات ‏ وتقریر الواضحات ‏ وكل 
ذلك بِعَرْفٍ الاستعمال . 

فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدخا » وكل صفة وقعت في سياق 
الذمّ كانت ذمًا . فا كان مدحًا بالوضع » فوقع في سياق الذمٌّ = صار ذمّا 
واستهزاء وتهكُّ » رف الاستعمال . 

مثاله : دق لک أَنتَالْعَزِيرُلَكَرم » [الدخان : ۰۲4٩‏ أي : الذليل الهان؛ 
لوقوع ذلك في سياق الذم » وكذلك قول قوم شعيب :لک لَأَنتَالْحَلِيمٌُ 
آَلرَشِيدُ 4 [هود : ۸۷] أي : السفيه الجاهل ؛ لوقوعه في سياق الإنكار عليه . 

وما ما يصلح للأمرين » فيدلٌ على الراد به السياق : كقوله تعالى : و 
َع خلق عَظِيمٍ4 [القلم : ۰۲4 آراد به : عظيًا في خُسْنه وشرفه ؛ لوقوع ذلك في 
سياق المدح . وقوله : « کر لَتَقُونُونَ ولا عظیما 4 [الاسراء : ۰]40 أراد به : 


)۱ البحر المحيط للزركشي (7/ ۵۲) . 





ضوابط فهم كلام أهل العلم ‏ 


عظیع) في قح ؛ لوقوع ذلك في سياق الم »۳ . 
ولذلك فقد يَوّبَ الإمامٌ الشافعي لهذه الدلالة في كتابه (الرسالة) » فقال : 


« الصّنف الذي يبينُ سياقه معناه »۰۲۳ وضرب له أمثلة . فاستفاد الأصوليون 
من ذلك أن الشافعي يرى السياق قادرًا على تخصيص العام "» وهذا هو ما عليه 
الحققون ‏ إذا كانت دلالته قويّة على إرادة التخصیص . 

لقد بلغت أهميّة إدراك السياق أن قيل : « لا مهد في فهّم النصّ» مالم ييه 
استيعابٌ سياقه وسباقه »۳ . وعلى السياق قامت علومٌ » كعلم مناسبات 
الآيات والسور » بل لقد عَرّفوا علم البلاغة بأنه : مناسبة المقال لقتضی الحال . 

وهنا أنه إلى أن (السیاق) أنواعٌ » فلئن كان يُقْصَّدُ به في العادة : الموضوع 
الذي حيط بالنص إحاطة قريبة » كالكلام السابق له واللاحق به ؛ فإنه یقصد به 
معاني أُكر » منها : 

- سياق الزمن الذي ورد فيه النص : وقد سبق بيان أهميّة ذلك عند 
المفسّرين » ولأجله اهتموا بتحديد المكي والمدني . وهذا يتحقق أيضًا في كلام 
العلماء » لأن للزمن با يله من أحوالٍ سياسيّة واجتاعيّة وأمنيّة » وببا تتغيّر فيه 


المفاهيم وتتطوّر الألفاظ » وما تتجدّدُ فيه من علوم ودَنْدَرِسٌ أخرى = كل ذلك 


.)150-169/1١( الإمام العز ابن عبدالسلام‎ )١( 

(۲) الرسالة للشافعي (51-557 رقم .)511١-508‏ 

(۳) البحر المحيط للزركشي (۳۸۱-۳۸۰/۳). 

. )۲۳۹( معجم مصطلحات أصول الفقه للدكتور قطب مصطفى سانو‎ )٤( 





يؤثر على العالم ولاشك وإذا تكلم أو کتب وهو محاطٌ بتلك الأحوال» 
فسیخرج كلامّه حاطا بها » فهي سياقه العام الذي بجوم فيه. 

ولذلك كان من أعظم ما یُینْ على فَهُم كلام العالم أحياناً كثيرة: هو أن 
تفسّره بكلام أقرانه وأهل عصره ؛ لان زمنهم بكل ظروفه واحد » فسياقهم العامٌ 
واحد. 

ومن لطائف ما وقفت عليه من ذلك - وذكرته في (الرسل الخفي) - قول 
ابن بي حاتم : « اختلفت الرواية عن يحبى بن معين في المبارك بن فضالة والربیع 
بن صبیح. وأوْلاشا أن يكون مقبولاً منها محفوظًا عن يحبى: ما وافق أحمد وسائر 
نظرائه)”" . 

- سياق البيئة العلميّة المحيطة بالعالم وما كانت تتم به من علوم » وما هي 
الأطروحات السائدة فيها ء وما هي المعارك العلميّة التي كانت نام عليها 
المناظرات والردود . 

ومثال ذلك : من كان اليوم في وَسَطٍ شني » ۸ تخالط فطرته آراء مدع 
ثم قرأ انار العلماء على من كان يقول : القرآن كلام الله » ويقف على ذلك » 
شرٌّ من الجهميّة الصُرّحاء = يَسْتَعْجِبُ من هذا القول غاية العجب ؛ لأنه جد أن 


القرآن والسئة وکلام السلف قبل فتنة خلق القرآن لم يجيء فيها زيادةٌ على وَضْف 


(0) الجرح والتعديل لابن ابي حاتم (۰)۳۳۹/۸ والمرسل الخفي (۳۵4/۱). 


- ضوابط فَهُم كلام أهل العلم‎ <i 

القرآن الكريم بأنه كلام الله » فلماذا یلم الناس بأن يُضِيفُوا عبارة : غير خلوق؟! 

لكن إذا أدرك أن هذه الزيادة لابُدّ منها في ذلك الزمن » حيث ابس الناس 
ببدعة القول بخلق القرآن » وأن القائلين بها لا يتردّدون في وصف القرآن بأنه 
كلام الله ؛ لأنهم يتأوّلون هذه العبارة » وأن بعضهم - وبعد انقضاء هذه الفتنة - 
صار یتست بالوقف عن التصريح ببدعته = علم أن زيادة «غير خلوق » هي 
حك الخلاف ال حقيقي » ولذلك كانت من لوازم التعبير عن مذهب أهل السنة في 
ذلك الزمن خاصّة”" . 

فمن لم يضع إنكارٌ أئمة السئة على الواقفة في سياق البيئة العلميّة التي صَدَرَ 
فيها ذلك الإنكار = أنكره عليهم » وأساء فَهُمّه غاية الإساءة !! 

- سياق العلم الذي ورد فيه ذلك النصّ ؛ حيث إن لكل علم سياقه 
الخاصٌء ومصطلحاته الخاصّة . فالسئة عند الأصولي غيرها عند المحدث » وهي 
غيرها عند الفقيه » والاستعارة في كتب الفقه ليست هي في كتب البلاغة ! 


ولراعاة هذا السياق تجد العلماء يحرصون على تلقّي المعلومة من کتب العلم 


. /ا078-0451)‎ /١( انظر : الشريعة للآجري‎ )١( 
ولذلك لا وقف أحدٌ المحدّثين في ذلك الزمن » عُلُوًّا في اتباع نصوص السلف » غير‎ 
مراع لسياق زمنه = أنكر عليه الإمام أحمد ذلك » ووصفه البغوي بقوله : (( كان‎ 
: یل العقل )»» مع ثنائه عليه بأنه (( ثقة مأمون )) . وقال الإمام الذهبي عنه‎ 
آذاه ورعة وجموذه إلى الوقف » لا أنه كان يتجهم » کلاً)) . سير أعلام النبلاء‎ (( 


(1/-47/8)» ترجمة : إسحاق بن إبراهيم أبي إسرائيل بن کانجر . 





سب ضوابط فَهُم كلام أهل العلم 54 
المُخْمصٌ با وان جدت في غيره . فالفقه يؤخذ من كتب الفقه ؛ وعلوم 
الحديث من كتبه » والنحو من كتبه .. وهكذا ؛ وذلك لأن سياق العلم تكون 
معلوماته فيه أدقّ » أو هكذا ينبغي أن تكون . حتى إنك أحيانًا لتجدٌ التفاوت 
الكبير في دقة العلومات (ورتما في صحتها) عند العالم الواحد » إذا وازئت بين 
أقواله في مسائل علم ماء بين أقواله في کتب ذلك العلم » وأقواله المبثوثة في 
کب العلوم الأخرى » وجميعها من تأليف هذا العام نفسه ! 

- سياق الكتاب الذي ورد فيه ذلك النصّ : وأعني بذلك سببٌ تأليف 
الكتاب » وموضوعّه الأساس » وفکرته الأولى التي قام تصنیفه عليها . 

فلئن نبّه العلماء - عند حديثهم عن الإعجاز العلمي في القرآن - إلى 
ضرورة استحضار أن الغاية الكبرى من إنزال القرآن هي هداية البشرية إلى 
توحيد الله تعالى وتحقيق العبوديّة له وحده سبحانه ؛ فهم إِنَّا نبّهوا إلى ذلك؛ لأن 
الغفلة عنه هي التي أدّت إلى العْلو في التفسير العلمي ‏ إلى درجة أن الناظر في 
تلك الأقوال الغالية في التفسير العلمي يعلم أن أصحابها نظروا إلى القرآن وكأنه 
كتاب طبيعة أو فلك أو طبّ . نزل ليعلم الناس هذه العلوم !!! 

وکا كان سببٌ نزول الآية مؤثرًا على فهمهما وكذلك سبب نزول 
القرآن = سيكون سببٌ تأليف الکتاب ‏ وغَرَض موه منه = مؤثرًا في فهمه 
أيضًا . وهذا التأثير هو قرينة السياق » التي مَنْ أخطأها أخطأ الفهم لا محالة 
وذلك عندما يُطلق المؤلفٌ کلامه مستحضرًا قَيْدَ سب التألیف ‏ أو مُسْتَبْطِئا له 





۱ ضوابط فم كلام أهل العلہ ‏ 
في نفسه » فأغفله الناظر في کتابه » ففهمٌ الاطلاق بغير القيد الذي آراده المؤلف . 

- سياق الباب الذي ورد فيه ذلك النص ؛ لأنه آخض به من سياق 
الکتاب. ولئن كان سياق الکتاب مورا (کها سبق) ‏ فسياقٌ الباب الأصلٌ أنه 
آکثر تأثيرًا وأقوى دلالة . 

وکا جعلنا قَهْمَ كتاب الله تعالی أصلاً نقيسٌ عليه طريقة الفهم الصحيحة 
سابقا» نفعل ذلك هنا ؛ لعدم وجود الفارق الذي يمنع من صحّة هذا القياس . 
فک كان للغرض من إنزال القرآن أثرٌ على فهّمه » وقِسْنا عليه العرض من تأليف 
الكتاب = فان لموضوع السورة أثرًا على إجادة تفسير آياتها”'' » ونقيس عليه 
لباب وموضوعه » فإن له ثرا على قَهُم مقاطعه وفقراته . 

ولاشك أن أنواع هذه السياقات بعضها أقوى من بعض ‏ وبَعْضُها أشمل 
من بعض . لكن يزيد من خطورة الأشمل » والذي هو في العادة الأضعف 
(كسياق الزمن أو البيئة العلميّة .. ) = أنه كثيرًا ما يُعْمَل عنه » فيسب ذلك خطأ 
الفهم » بخلاف سباق ال واقه الحْتَ به » فإنه لوضوحه لا یل عنه إلا 


نادرا . 


۱۱( قال لبقاعي متحدّنًا عن علم مقاصد السور : (( موضوشه : آياثٌ السور » کل سورة على 
حيالها . وغایته : معرفة احق من تفسير كل آية من تلك السورة . ومنفعتّه : التبِخُرٌ في علم 
التفسیر » فانه بر التسهيل والتیسیر )) . مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور 
للبقاعي (۱۵۵/۱) . 





ب- شوب .۱ _ كر 


الضابط الرابع (وهو آخر ما آردث التنبيه علیه) ‏ أن أَوْلَ ما یمسر كلام 
العام کلام العام تیه . 

ولاشك أن الرء أذرى بمُراده » فاذا وضع لدا مُرادّه الذي كان مُلْتبِسًا 
عليناء فلا يصح أن يُتَجَاوَرٌَ به إلى توضیح غيره لکلامه . . 

وهذا كا كان تفسيرٌ القرآن بالقرآن » وشرخ الحديث بالحديث = هو صح 
التفسير وأقوى الشرح ؛ كذلك يكون توضيح کلام العالم بكلامه. 

وهذا التقرير لا يكون فيه استثناء » إذا كان العالأينص على أنه يشرحٌ 
كلامّه؛ کمتن له يشر ځه هو بنفسه » کا قيل : صاحبٌ البيت أدرى با فيه . 

أمَا إذا كانت علاقة كلام العالم بكلامه الآخر لا على هذا الوجه من 
الوضوح » فلاشك في قوّة هذا النوع من الشرح أيضًا ؛ كما كان كذلك في عامّة 
تفسير القرآن بالقرآن وشرح الحديث بالحديث » فعامته لیس منصوصًا على كونه 
تفسيرًا أو شرحًا » بل یعرف ذلك بالاجتهاد من العلاء ومنه القوي العلاقة 
والواضح في كونه بيانًا لغيره » ومنه الضعيف أو الخفيّ . 

قال ابن القیّم : « والمقصودٌ تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص › 
وأن منهم من يفهم من الآية حك أو حُكْمَين » ومنهم من يفهم منها عشرة 
أحكام أو أكثر من ذلك . ومنهم من يقتصر في الفهم على جرد اللفظ » دون 
سياقه » ودون إيائه وإشارته وتنبیهه واعتباره » وأَحَصٌّ من هذا وألْطّف : ضَمُهُ 


إلى نص آخر متعلّة به » فيفهم من اقترانه به قدرًا زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده . 





ضوابط هم كلام أهل العلم .س 
وهذا بات عجیب من ذ فهم القرآن ‏ لا يتنبَّة له الا النادر من أهل العلم » فان 
الذهن قد لا يَسْعْرٌ بارتباط هذا بهذا وتعلّقه به . وهذا كا فهم ابن عباس من 
قوله : « وَحَمَلّه وَفِصَله ء لبون سرا 4 مع قوله : 9 وَالْوَلِدَتُيُرْضِعْنَ نَ ولد هن حون 
ملين أن المرأة قد تلد لسنّة أشهر ٩۳»‏ 

ويتفرّعٌ من هذا الضابط (بدليله) ومن الضابط الأول (بدليله) » وهو 
حمل كلام العالم على الصواب ما أمكن بغير تعسّف = ضابط آخر » وهو : تقديمٌ 
الجمع بين قولي العالم التعارضین في الظاهر على القول بتغیر الاجتهاد والترجيح ؛ 
لأنّ ني الجمع ماع للضابطين المذكورّين » وهما : أن العالم أعرف بكلامه » وان 
الأصل في كلامه أنه صواب : ولذلك تُحاول إعمالّ قولَيّهِ ما أمكن ذلك بغير 
تعسّف . ما القول بتغيّر الاجتهاد ؛ فهذا بناء على أنه أخطأ ثم أصاب (وربم| 
العكس عندنا) » وخطأ العالم خلافٌ الأصل ‏ فلا نخرج عن الأصل إلا بقرينة 
صارفة » ومادام ام بين قولیّه مکنا بغير تعسّف » فقرينة الاختلاف الظاهريّ 
بينهم| ليست بالقرينة القادرة على تغيير ذلك الأصل واخروج عنه . 

وکا كان هذا النهجخ صحيحًا في مشكل القرآن والحديث ومختلفها؛ فهو 
كذلك في مختلف کلام العلماء . ون كان باب التأويل والجمع في نصوص الوحي 
آشرع وآوسع م ؛ لاستحالة التناقض » وقلّة النسخ » وباب التأويل والجمع في 
کلام العلماء أقل ٍشراعغا وأضيق ؛ لعدم استحالة التناقض (وان كان نادرًا)» 


. )۳۵۶/۱( إعلام الوقعين لابن القیم‎ )١( 











سب ضوابط فم كلام أهل العم <i‏ 
وكثرة تغيّر اجتهاد العام (بالنظر إلى النسخ في نصوص الوحي) . 

وما آشد عجبي من أناس يَدَّعُونَ تعظيم العلماء » ثم ما إن يلوح لهم قول 
لعالم يعارضه قولٌ آخر له » أو تطبيقٌ عماٌ له = حتی يبادر إلى القول بتغيّر 
الاجتهاد » مع إمكان الجمع !! والأدهى والامر : أن يبادر إلى القول 
بالتناقض!!! ومع اتفاق العقلاء على عدم عصمة العلاء » إلا أن أعظم ما يَنْفِرٌ 
عنه هؤلاء العقلاء هو أن يُوصّف بالتناقض أحدّهم ؛ فهو أَوْصَمُ الأخطاء عاراء 
وأشنعها شنارًا ؛ فكيف نتساهل في زسبته إلى العام الذي ندعي تعظيمه » مع 
وجود خرج؛ قد يكون رجا يا » لولا أن قبح التناقض أضيق » فصار ضيق 
ذلك المخرج سعة آماع سم خیاط التناقض !! ۱ 

إن الوازنة الدقيقة بين التأويل ودرجة بعده عن ظاهر اللفظ » لوجود قرينة 
صارفة » كقولٍ أو فِعْلٍِ تطبيقيّ يُعارض القول الول . ثم موازنة هذه المُوارّنة 
بِشِدَّة بُعْدِ ال الآخر المتاح . والذي هو تخطيءٌ العالم بادّعاء تخیر اجتهاده » أو 
القول بتناقضه = هو التصرّف الصحيح الذي سیم الفهم الرجيح . فالقول 
بالتناقض ليس ممنوعًا مطلقًا » لكنه صعب مطلقًا . 

ومن شواهد ذلك الرائقة : ما جاء في صحيح البخاري من طريق سفيان بن 
عيينة » قال : قال مرو : قال ابن عمر : « والله ما وضعب لبنةٌ على لبنق» ولا 
غرستٌ نخلة منذ قبض النبیْ ی » . 

قال سفيان : فذكرتّه لبعض أهله » فقال : والله لقد بنى بِينّا . قال سفيان : 





ضوابط فَه مكلام أهل العلہ ‏ 


قلت : فلعلّه قال قبل أن يبنى . 


قال ابن بطال في شرحه لهذا الحديث : « يؤخذ من جواب سفيان أن العالم 
إذا جاء عنه قولان مختلفان أنه ينبغي لسامعه أن يتأوّهما على وجه ينفي عنهیا 
التناقض ؛ تنزیعا له عن الکذب ۹" 

وللحافظ ابن حجر مواقف عديدة يلجأ فیها إلى الجمع » مصرّ خا بأن ذلك 
أولى من دعوى التناقض في قول العا( . 

ولابن رجب موقف رائقٌ أيضًا ؛ فانه في أثناء حدیثه عن حكم زيادة الثقة » 
نقل عن الامام مسلم أنه قبل زيادة راو في إسناد حديث » مُعلّلاً ذلك بقوله : « 
أهل البصرة أثبت » وهم له أحفظ من أهل الكوفة ؛ إذ هم الزائدون في الإسناد 
عمرء وم يحفظه الكوفيون . واحدیث للزائد الحافظ ؛ لأنه في معنى الشاهد 
الذي حفظ في شهادته مالم يحفظه صاحبه » . وبعد هذا الكلام لمسلم » تعقبه ابن 
رجب بقوله : « وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيّد ؛ لأنه لو كان كذلك لقّبلث 
زيادة كل ثقة زاد في روايته » كا يُقبل ذلك في الشهادة » وليس ذلك قول مسلم 
ولا قول أئمة احفاظ ‏ والله أعلم. وإنما قبل زيادة أهل البصرة لانبم أحفظ 


هم وم ۰ ۳( 
واوثق من ترکه من الکوفیین» . 


)۱( فتح الباري لابن حجر (شرح الحديث رقم 1۳۰۳) . 
)۲( انظر فتح الباري (شرح الحديث رقم ۲ ۰( 
(۳) شرح علل الترمذي لابن رجب (۳۱/۱). 





سب ضوابط فم کلام أهل العلم فاگ 

فانظر إلى قوله : « ولیس ذلك قَوْلَ مسلم ... 4 فجَرَّمَ أن ظاهر کلامه ‏ 
ليس مُرادًا له » وقطع بذلك » لا لوجود نص آخر له ؛ ولکن لعارضة ذلك 
لنهجه ومنهج أهل فته من المحدّثين . نعم .. هو لم جمع ‏ ول ین وَجْة کلام 
مسلم ؛ لکن هذا آفوی في الدلالة على ما ريد ؛ لأن معنی هذا التصرّف من ابن 
رجب : أن الهم هو دَفْمُ إيهام التناقض الواضح هذا عن مسلم » ثم إن ظهر 
الجمع أولم يظهر ليس هذا بالهم آمام ذلك الأهمّ . 

فها هو ابن رجب یرد ظاهر عبارة للإمام مسلم » لا بكونه متناقضًاء بل یرد 
هذا الظاهر بكون مسلم لم يرذ هذا الظاهر » ولا يستدل على ذلك إلا بمنهج 
مسلم وبمنهج المحدثين التطبيقي . 

إن هذا الضابط والضوابط السابقة له ليست حَدَئًا على العقول » بل تمتلى 
الکتب باعتمادها"”" . غير أن سوء قَهُم بعض طلبة العلم » ومناقضة بعض 
الباحثين لبعض فهومي الناتجة عنها = دلّني على أن إبرازّها والاستدلال عليها ' 
أصبح أساسًا لابد منه » من أجل أن يكون منهج الفهم واحدًا . فان وقع 
اختلافٌ بعد ذلك » فسيكون (لمن وافق عليها) خلافا تطبيقيًا » لا خلافا 


منهجیّه والخلاف الأوّل أسهل وأقرب إلى الاتفاق من الخلاف الثاني . 


)۱( وأخيرًا مر بي کلام العلماء عن الجرح النسبي » وأمثلة تأويلهم لكلام علاء الجرح والتعديل 
التعارضة بمراعاة هذه الُسبيّة » ومحاولة ُعهم بينها بمثل هذا التأويل . 
فهذا تطبیق واضح هذا الضابط » من بين مواقف كثيرة جدًّا للعلماء في تطبيقه » انما آورده 


هنا؛ لأنه آخر ما قد مَرّ بي منه » عند كتابة هذه الأسطر . 


ملم سس ضوابط هم كلام أهل العلم ‏ 


ره و 


وإني لارجو ببيان هذه الضوابط أن أكون قد أَعَنْتٌ طلبة العلم على معرفة 
المنهج الصحيح لفهم كلام أهل العلم ‏ والذي أعود مؤكدًا أنه يحتاج مع تلك 
الضوابط إلى أمرين عظيمين : 

الأول : الاغتراف من لغة العرب ‏ بكثرة القراءة المتذوّقة المتأمّلة لمختار 
كلامهم: شعرًا ونثرًا » وبقراءة كتب ده . مع تحصيل علوم العربيّة المعينة على 
ذلك » كالنحو والبلاغة . 

الثاني : كثرة الدربة واليران على التفهّم والتفقه ؛ فان التفهُمَ رياضةٌ ‏ تَقُوَى 
مع طول اران » كا يَقَوّى البدن بطول تدريبه على الرياضات البدنيّة. 

هذا .. والله أعلم . 








نشر في [۱2۲۳/۱/۲۱ه] 








مساو اجر 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن والاه 


أما بعد : 
فقد اطلعت على بعض الحوار المثمر الذي دار حول قول البخاري : «فيه 
نظر» » ولي حول هذا الوضوع وقفات : 


الوقفة الأولى : أن الرأي الذي كنت قد ذکرته في كتابي المرسل الخفي 
)447-440/١(‏ حول فَهُم عبارة البخاري تلك : لم يكن فهًا مرتجلاً مبنيًا على 
مثالين أو ثلاثة . وكيف لمن تحمّل شيئاً من أمانة العلم » ولمن عرف أن هذا العلم 
دين؛ فلا يجوز التجرؤ على مسائله بغير تثب = أن يصل إلى هذا اد من 
الاستخفاف بالعلم ؟! 

فلقد بنیت ذلك الرأي على أمور : 

الأول : دلالة اللفظ اللغويّة » البعيدة كل البّعْد عن إرادة الضعف الشديد. 
وسيأتي بیان دلالتها » وعلاقتها بالمعنى الاصطلاحي . 

الشاني : أن الأصل في اللفظ الاصطلاحي بين العلماء أن يكون له دلالة 
متحدة بينهم » إلا إذا جاء الدليل الصحيح الصارف له عن ذلك . 

الثالث : أن الترمذي قد هم كلام البخاري ب لا يبتعد به عن دلالته 
اللغويّة» وبا يُوافقٌ المعنى الاصطلاحيّ العام له 

وإذا في هم الترمذي کلام البخاري با تأيّدَ بها سبق » والترمذي هو الإمام في 





مقال عن قول البخاري فيه نظر ‏ 
الحديث والجرح والتعدیل » فهو بذلك أعرف الناس (مع أقرانه) بمعاني ألفاظ 
الجرح والتعديل . فكيف إذا كان الأمر متعلّقاً بعبارة جرح أو تعديل لأحد 
شیوخ الترمذي ؟! وکیف إذا كان هذا الشيخ من لازمهم الترمذي وأكثر من 
الاستفادة منهم ؟! وكيف إذا كان هذا الشيخ هو البخاري الذي كان الترمذي 
لا يكاد يصدر إلا عن رأيه واجتهاده» ولا یکاد يُساويه في العناية بأقواله 
واجتهاداته أحدٌ من تلامذته ؟!! 

الرابع : وقد فهم مام آخرٌ كلام البخاريّ بغير فَهُم بعض المتأخرين » وكنت 
قد ذکرثّه أيضًا في (المرسل الخفي) » وهو ابن عدي . ولابن عدي عنايةٌ كبرى 
بالبخاري وكتبه » وتتلمذ على جمع من الرواة عن البخاري . ثم هو ذلك الامام 
الفحل » صاحب (الکامل) الذي وافق اسمّه حقيقته . 

الخامس : ثم وافق هذا که استقراءٌ ودراسةٌ لأحد الختصّین » وهو الدکتور 
مسفر الدميني . 

والاستقراء هو الحكَم في مثل هذه السائل ! 

ومع أني لم أكن قد اطلعت على هذا الاستقراء » ولم أطلع عليه إلى الآن, إلا 
أن الباحث الذي قام به (وهو الدكتور مسفر الدميني) قد ذكر نتيجة استقرائه في 
کتاب آخر له » اطلعت عليه وعرفت منه تلك النتيجة . وهذا كله مما ذکرته بكل 
وضوح في (المرسل الخفي) . 

ولا أظنّ أن من شروط قبول نتيجة الاستقراء أن أطلع عليه بنفسي » والا 





فلن نقبل کل دعاوي الاستقراء , حتى لو ادّعاها کباژ العلماء : كالذهبي وابن 
حجر وغيرهما ؛ لأننا لم نطّلع على استقرائهم . 

السادس : أنّْني كنت قد لاحظت من خلال البحوث والمارسة أن عبارة 
البخاري (فيه نظر) لا يطلقها للدلالة على الضعف الشديد غالبًا » وهذه الممارسة 
ليست استقراءً تامًّا » ولا هي لمثالين أو ثلاثة » غير أنها استقراءٌ ناقص» يفيد غلبة 
الظن . 

فكيف إذا انضمّ هذا الاستقراءٌ الناقصٌ إلى ما سبق كلّه ؟!! 

فهل من العدل والإنصاف أن تُصِوَّرَ هذا کله بأنه مثال أو مثالان ؟!! وهل 
من الآدب أن يوصف من اجتهد هذا الاجتهاد بذلك الاستخفاف؟!!! 

عزائي في ذلك له أننا في زمن العُربة » حتى بين طلبة العلم !!!© 

فلقد كان الأولى بمن لديه إشكال أو اعتراض يلوح في ذهنه أن يسأل 
صاحب ذلك اشهد » سوّال مستفيد ؛ ليرى هل عنده جوابٌ عن إشكاله أو لا. 
أمّا أن يبادر بالاعتراض والنقض بذلك الأسلوب . فهذا فيه ما فيه ما سبقت 
الإشارة إليه . 

إن كثيراً من طلبة العلم يسيرون على منهج يقول : إن مَنْ تكلّم أخيراً فهو 
صاحب الق » بخض النظر عن دليله وماذا قال !! 


)١(‏ هذا تعلق على عبارات خرجت من أحد طلبة العلم » وما أكثر هذا النحو من التعاليق 


يك مقال عن قول البخاري فيه نظر س 

وین لكم (إخواني) أن هذا هو واقع كثير من طلبة العلم ؛ فإنه لو كان 
أل من کت في بیان معنى عبارة البخاري (فيه نظر) هو الذي يفسرها بالضعف 
الشدید. وكان بذلك ول من آثار المسألة . واحتجٌ لذلك بقول الذهبي في السير 
(41۱/۱۲) نقلاً عن البخاري أنه قال : « إذا قلت : فلا في حدیثه نظر فهو 
مُتهم واو » . 

فجثث أنا لارد عليه قائلاً : إن هذا القول غير صحبح ‏ إذ أين قال البخاري 
هذا القول ؟!! أين العلماء عنه هذا اللفظ ؟!! وكيف لنا أن نقبله وهو يعارض : 
دلالة اللغة » ودلالة الاصطلاح العام » وفَهُمَ الترمذي (وكفى به) » وقَهُمَ ابن 
عدي (وكفى به) » وفهم الحافظ ابن حجر (کا يأتي) » ویعارش الاستقراء العام 
الذي قام به باحث مختصّ » والاستقراءً الناقص الذي ظهرلي من خلال واقع 
كلام البخاري؟!! إنه لا يُمكن إلغاءٌ هذه الدلالات كلها لمجرّد عبارة تُعارضُها » 
لله أعلم بصحّتها ؟! فان صحّت » فالله أعلم بسياقها الذي قد يؤثر على فهمها 
تأثيراً بالغاً ؟! 

إنني لا آشك لو كان هذا هو الذي وقع » لمال أكثر أو كثيرٌ من طلبة العلم 
إلى قولي ؛ لأنه الأخير» لا لاد ما فيه حق مؤيّدٌ بالدليل !!! 

هذا مع أن تلك الدلائل (بل بعضها) كاف (حقّا وصدقًا) في عدم صحّة 
الاعتماد على ما نقله الذهبي عن البخاري » في تلك العبارة المبتورة عن سياقها؛ 


إذ کم كان للسياق من صوارف تصرف اللفظ (إذا كان مبتورا) عن ظاهره . هذا 





مقال عن قول البخاري فيه نظر ۱ اک 
لو كانت العبارة ثابتة صحيحة » فلم تكن ضعيفةً عن البخاري » أو رواية 
بالعنی لکنها أخلّت بالعنی !!! ۱ ۱ 

وأنا أَطالِبُ من آبی إلا الاحتجاج بنقل الذهبي بأن يجيب أوّلاً عن الأسئلة 
التالية : 

- هل کان الترمذي لا يفهم کلام شيخه ؟ 

- هل كان ابن عدي يجهل مصطلح البخاري ؟ 

- كيف نوجه ذلك النقل مع نتيجة الاستقراء التاع الذي هو کم في 
تفسير المصطلحات ؟ 

- كيف نفعل مع أقوال البخاري الكثيرة المخالفة في دلالتها لما يقتضيه تقل 
الذهبي ؟ ۱ 

أجبْ عن هذه الاشکالات أوَّلاً» ثم اعترض بکلام الذهبي . 

الوقفة الثانية : ما دعوی أن الذهبي استقرأ ... فإني لا آدري إلى متی نبیح 
لأنفسنا أن نذعي مالا دلیل عليه ؟ ومتی سنترك ما نانا الله عنه في قوله تعالى : 
« ولا تَقَفَُمًا یس لب علمٌ> [الإسراء : ]۳٩‏ ؟!! 

هل ادّعى الذهبي ذلك ؟ أو ادّعاه له حذ العلماء الذین اطلعوا على 
استقرائه هذا ؟! 

ثم يأتي ما نقله الذهبي عن البخاري » ليبيّنَ لنا أن الذهبي كان معتمدًا 


في فَهُمه لكلام البخاري على هذه العبارة » لا على الاستقراء المدّعى . وقد أجبنا 








مقال عن قول البخاري فيه نظر ‏ 
تا بعص ال جواب عن عبارة البخاري التي نقلها الذهبي » وبا ما يحوم حوضا 
من الشكوك » وما حيط بها من الاحتالات» وما یعارضها ویعترضها من 
الإشكالات!!! 

ما إن بقي طلبة العلم على هذا المنهج » وهو التسرّع إلى دعاوي استقراء 
ينسبونها إلى العلماء ؛ فیاذا سيفعلون إذا اختلف العلماء ؟! 

إذ لقائل أن يقول إن الحافظ ابن حجر قد استقرأ كلام البخاري » فخرج 
بنتيجةٍ تقول عن قول البخاري: «فيه نظر» = «وهذه عبارته فيمن يكون وسطأ . 
كا في بَذْل الاعون له (۱۱۷). 

فماذا ستقول يا من اعتاد أن يدعي الاستقراء لأي عبارة أطلقها آحد أهل 
العلم في تفسير مصطلح من المصطلحات ؟! 

الوقفة الثالثة : آمّا كلمة البخاري التي نقلها الذهبي ‏ فقد نقلها المي بلفظ 
آخر » ينبغي الوقوف الطويل عنده ومعه ! 

فقد قال المي في تبذیب الكمال- ترجمة عبدالكريم بن أي المخارق - 
(۱۸/ ۲۵) : « قال الحافظ أبو محيد عبدالله بن أحمد بن سعيد بن يربوع 
الإشبيلٍ »بان مسلم جَرْحَهُ في ضَذر كتابه . وأا البخاري فلم يبه من أمره على 
شيء » فدلّ أنه عنده على الاحتمال ؛ لأنه قد قال في الساریخ : كُلّ من ل أَبيّن فيه 
جَرحة . فهو على الاحتمال » وإذا قلت : فيه نظرء فلا حتمل» . 

ول أقف على هذه العبارة في تاریی البخاري (الکبیر والأوسط) » ولو 





مقا عن قو ماري فيه نشو ككل 


كانت في واحدٍ منهما في نُسَخ الكتابين في عضر المي » لكان الرّي من آول 
الناس اطلاعاً عليها فیهیا ولا افتقر في له لها إلى هذا الحافظ الأندلسي . 

وهذه العبارة النادرة (التي احتاج المزّي أن ينقلها عن البخاري بواسطة نقل 
غيره عن البخاري) تحتاج إلى توضيح معناها » كي لا بتر جملةٌ منها عن باقيهاء 
فيُدّعى لها معنی غير مقصود قائلها . إذ لو قال قائل: إن البخاري قد قال : « إذا 
قلت : فيه نظر » فلا يُحتمل» = لد هذا السياق البتور على أن (فيه نظر) تعني 
الضعف الشديد » والحسب الباحثون أن هذه العبارة على معنى العبارة التي نقلها 
الذهبي . لکننا رأينا أن هذه العبارة النادرة لم تكن مبتورةً هكذا ء ولا جاءت بهذا 
المساق . 

فهل لمساقها الذي وردت فيه اثر في بیان معناها ؟ وهل سيختلف معناها به 
عن معناها مبتورة ک| سبق ؟ 

فإذا تأمّلنا عبارة البخاري » وجدنا أن البخاري يريد أن یبن لنا قسمين سم 
تراجع تاريخه باعتبارهما ؛ فالقسم الأول هو الذي قال فيه : «كل من ل أبن فيه 
جرحة : فهو على الاحتمال ۰0 وهو قِسْمٌ من لم يتكلم فيه البخاري بجرح ولا 
تعديل؛ ما أنه سم من لم يتكلم فيه بجرح : فهذا نص كلامه » وأمّا أنه من 1 
يتكلم فيه بتعديل أيضاً : فهو المتبادر إلى الذهن ويقطع بصحّة إرادته: أنه قال 
عن هذا القسم: «إنه على الاحتمال»» فهل من قال عنه : «ثقة» أو إمام حافظ » 
يكون على الاحتمال؟! 





هکس مقار من قول البخاري فيه نظر س 

ومن هنا ندخل في بيان معنی (الاحتال) في هذا القَسْم »ماهو هذا 
الاحتمال الذي سیکون من نصيب من ترجم له البخاري دون جرح أو تعدیل؟ 
لا شك أن معناه : أنه لا تم فيه بخکم ‏ وأنه تمل أن یکون مقبولاً ويحتمل 
أن يكون مردودا وآن البخاري ۸ يبيّن لنا من منزلته في الجرح والتعدیل شيئًا . 
إذن (فالاحتال) في هذا النص ليس هو بمعنی الاحتجاج ولا هو بمعنی 
احتمال الاعتبار بحديثه » فانتبة لهذا الأمر الواضح » ولا تعمل عن نتیجته . 

وتفسير (الاحتمال) في القسم الأول با فسرثه به» مع وضوحه» فهو ما 
فهمه (آیضا) ناقل العبارة نفسه » وهو الحافظ الاندلسی ؛ حيث قال (کیا سبق): 
« فلم ينه من آمره على شيء » فدلٌ أنه عنده على الاحتمال » . كما أن هذا الحافظ 
قد فهم أن هذا القسم هو قسم من لم يتكلم فيه بجرح أو تعدیل » لقوله: « فلم 
ینبه من آمره على شيء » . ۱ 

فإذا جتنا للقسم الثاني الذي ورد في عبارة البخاري » وهو الذي قال فیه: 
« وإذا قلت : فيه نظرء فلا حتمل + يظهر لنا أنه قِسْمُ من جُرح بهذه العبارة 
(وهي : فيه نظر) . 

فما هو حال هذا القسم ؟ وما معنى الاحتمال الذي ثفي عن أصحاب هذا 
القسم من الرواة ؟ 

تذکر معنی الاحتال في القسم الأول ؛ لتعرف معنی الاحتمال النفي في 
القسم الثاني ! فالاحتمال في القسم الأول : أي أن الراوي فيه قد یکون من کبار 








- مقال عن قن بحري فشر SK‏ 


الثقات» وقد یکون من آضعف وآوهی الرواة أو بين ذلك . فهل من قال فيه 
البخاري: « فيه نظر »۰ وجَرَحَه بذلك = یکون مْتَمَلا في حاله کل تلك 
الاحتمالات ؟ لا شك أنه « لا يُحتمل » ؛ لأنه قد تکلم فيه » وحکم فيه بحکم لا 
تجتمل أن يكون معه من الثقات عنده (على الاتفاق بيني وبين الخالفین) . 

إذن فقول البخاري : « فلا يحتمل » أي : « ليس کمن لم أتكلم فيه بجرح أو 
تعديل ؛ لأني قد بت عن حُكم لي فيه » . فكل واحدة من هاتين العبارتين تؤدّي 

أفرأيتَ كيف اختلف معنى العبارة عندما فهمناها من خلال مساقها؟!! 

ثم هل بقیث هذه العبارة (من خلال فَهُمها الخذ بطرفيها) دا على ما كان 
یستدل بها عليه من بترها عن مساقها ؟!! 

ونخلص من هذه الوقفات أن قول البخاري : « فيه نظر » لم يزل غير دان 
وحده على الضعف الشديد ؛ لأن من رأى أنها تدل على الضعف الشديد انا 
اعتمد على ما قل عن البخاري » غافلاً عن أدلّةٍ وإشكالات تنقض وتعترض 
النتيجة التي توصّل إليها » وغير منتبو إلى أن عبارة البخاري (وهي دليله الوحيد) 
لا تدل أصلاً على العنی الذي فهمه منها . ۱ 

ول يزل عندي حول هذه المسألة من الوقفات التي أسدٌ بها ثغراتهاء وأزيل عنها 
شبهاتهاء وأَفسّر مقصوة البخاري بقوله : « فيه نظر » على اختلاف دلالاتها من 
خلال واقع استخدامها » وما هي مرتبة هذه اللفظة على التعيين؟ وغير ذلك ما هو 
من لوازم الدراسة العلميّة المنضبطة . التي لا تستجيز العجلة» بل لا تطمئن إلى 


اک مقا عن قو البخاري فيه نر - 


النتيجة إلا بعد سد اللغرات والإجابة عن كل اعتراض محتمل بجواب صحيح ؛ 
لأنْ بقاء ثخرة واحدة أو قيام إشكالٍ واحد قد يكون في حقيقته ناقضا صحيحًا ورد 
وجيهًا عا كنت قد تبنْيْتَهُ ؛ فلا بد من دراسة ذلك كله بصدق وأمانة . 

وهنا أنصح طلبة العلم هذا الأدب ‏ وأن يَعْلَموا أن العلم لايكون مع 
استعجال قَطْف الثمرة . بل لا بد من طول التأمّل » ومن عویق التدبّر» ومن كثرة 
البحث والنظر . فاتهم إذا فعلوا ذلك : كانوا أهلاً لأن يوفقهم الله (تعالى) 
للصواب» وكانوا بذلك (أيضًا) أكثر احترامًا وأدبًا مع اجتهاد من سار على هذا 
المنهج » فان خفي عليهم شيءٌ أو بداهم إشكال : أطالوا فيه الفكرة » وأداموا فيه 
النظرة » أو سألوا « فإن! شفاء العيّ السؤال» . 

هذا .. والله أعلم . 

والحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » وعلى آله وأصحابه 


ومن اقتفى أثره واتقى حذه . 








ضميمة للمقال السابق”" 

الحمدلله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن والاه 
... أما بعل : 

ينث في المقال السابق أن عبارة البخاري (فيه نظر) لا تدل على الضعف 
الشدید » وذكرت أدلّة ذلك بإجمال”". ورددت على استدلال من استدلٌ لذلك 
بالعبارة النقولة عن البخاري ‏ بأن جرد ذلك النقل لا يلغي دلالاتٍ الأدلَّةٍ 
الخالفة لها » وخاصة مع وجود تقل آخر عن البخاري ليس فيه ما يعارض 
الأدلّة الأخرى » وقد يكون هذا النقل هو أصل النقل الخالف ‏ وأن النقل 
الخالف روايةٌ بالعنی عن ذلك الأصلء لكنّها روايةٌ أخطأت المعنى . 

وقد ذكرت في المقال السابق أن لدي استقراءً ناقصًا لعبارات البخاري فيمن 
قال فيه نظر » ید المعنى النسوب إلى البخاري + وهو أن (فيه نظر) عنده 
تعني (شدّة الضعف) . وذلك الاستقراء يقوم على شقين : 

الأول : استعرضت عدداً كبيراً غير منتقى من قال عنهم البخاري: افيه 
نظر»» فوجدت أن أكثرهم من لا زالوا في درجة الضعف افیف » وفيهم من 


]ه١470[يف نشرة‎ )١( 


(؟) لأن الأدلّة مذكورة في المرسل الخفي 57-515٠ /١(‏ 5) . 


ل سبقامن قول البخاري فيه نظر - 


هو في درجات القبول » وفيهم من هو شديد الضعف . فعلمت أن هذه العبارة 
واسعة الدلالة » فضفاضة الدلول . 

الثاني : استعرضت کل من قال فيه البخاري « فيه نظر » . وله فيهم عبارة 
أخرى في نفس الموطن الذي قال فيه : « فيه نظر »۰ أو في موطن آخر؛ لأنّ اول 
ما فْسّر به کلام البخاري كلام البخاري نفسه . 

فأكد لي هذا الاستقراءٌ النتيجة السابقة » وهي سعة مدلول : (فيه نظر)؛ عند 
البخاري . وأن معناها (الآتي بيانه) » سیرشح حملها على خفيف الضعف »إلا 
بقرينة . وتأكد لي ذلك من خلال هذا الاستقراء من جهتين : 

الأولى : من جهة إطلاق البخاري هذه العبارة على من أطلق هو عليهم 
عبارات أخرى تدل على قبول تارة » وعلى خفة ضعفي أخرى » وعلى شلة 
ضعف أخيراً . 

- أننا أمثلة القبول » فالتالون : 

:)۳۸۵ /۲( الحسين بن الحسن الأشقر : قال عنه البخاري في الكبير‎ -١ 
وعنده مناکیر» بینا قال عنه‎ « : )5١7/17( فيه نظر » » وقال عنه في الأوسط‎ « 
. » مقارب الحديث‎ « : )545/١( في العلل الكبير للترمذي‎ 

۲- زربي بن عبدالله الأزدي : قال عنه في الكبير (۳/ 45 5) : « فيه نظر» » 
وقال عنه في العلل الكبير (۲/ ۷۸۰) : « مقارب الحديث » . 


۳- عبدالرهن بن اسحاق بن سعد الواسطي : قال عنه في الكبير 





س مقال عن قولالبغاري هر لكر 
(۲۵۹۹/۵) : « قال آهد : هو منکر احدیث ‏ فيه نظر »۰ فیمکن أن تکون 
العبارتان کلتاهما للامام أحمد» وجتمل أن تکون الأخيرة للبخاري ‏ ويبينُ 
القصود ماجاء في الأوسط (الطبعة القديمة : ۲/ 57) : « کناه أحمد. قال : هو 
منکر الحديث » وقال البخاري : هو واسطي » نسبه القاسم بن مالك » فيه نظر». 
ونقل في الضعفاء (رقم ۲۰۳) عن الامام أحمد قوله : « هو منکر الحديث» . إذن 
فقوله : « فيه نظر » من کلام البخاري لا من کلام أحمد . ثم قال البخاري في 
العلل الكبير (۱/ ۲۲۷): « ضعیف الحديث»» ویقول فيه کذلك (1۷۸/۱) : 
١‏ يُضُعف » ونظرت في حدیثه فإذا هو مقارب » . 

- عمرو بن هاشم الجنبي : قال البخاري في الکبیر (5/ ۳۸۱) : « فيه 
نظر » » وقال في العلل الكبير (۲/ 4۸۰) : « مقارب الحديث » . 

وبا مناسبة فان (مقارب الحديث) عند البخاري تدل على القبول » بدليل ما 

۱- إسماعيل بن رافع : قال الترمذي في الجامع (رقم :)١577‏ «ضعفه 
بعض أهل العلم » وسمعت محمداً يقول : هو ثقة مقارب الحديث». 

۲- سنان بن سعد : قال البخاري في العلل الكبير للترمذي (۳۲۱/۱): 
» صالح مقارب الحديث » . 

۳- عبدالله بن محمد بن عقيل : قال الترمذي في الجامع (رقم ۳) : «هو 


صدوق » وقد تكلّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . وسمعت محمد بن 





اک مقال عن قو لبي فيه نظ - 
إسماعيل يقول : كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي پجتخون 
بحديث عبدالله بن محمد بن عقیل ‏ قال محمد : وهو مقارب الحديث » . 

4 - عبدالرهن بن زياد بن أنعم : قال الترمذي في الجامع (رقم ۱۹۹) : 
«رأيت محمد بن إساعيل يموي أمره . ويقول : هو مقارب الحديث » . 

- عمر بن هارون : قال الترمذي في الجامع (رقم 7157): « سمعت 
محمد بن إسماعيل يقول : عمر بن هارون مقارب الحديث » لا أعرف له حدیثا 
ليس سنا أصلاً » أو قال : ينفرد به » إلا هذا الحديث ... (وذكره ثم قال 
الترمذي عن البخاري): ورأيته حسنّ الرأي في عمر). 

5- محمد بن موسى بن أب عبدالله الفطري الخزومي : قال عنه البخاري 
في العلل الكبير للترمذي (۱/ ۱۱۲) : « لا باس به مقارب الحديث». 

فهذه النقول كلها تدل على أن (مقارب الحديث) من البخاري تدل على 
القبول» وكذلك هي عند عامة أهل العلم . 

- ما من كان عند البخاري خفيف الضعف . وقال عنه : « فيه نظر» 
فكالتالي: 

› فيه نظر»‎ « : )59 /١( محمد بن حجر بن عبدالجبار : قال عنه في الكبير‎ - ١ 
وعبّر الترمذي عن ذلك بقوله في العلل (۲/ 41/4) : « ضتّف محمد محمد بن‎ 
رقم‎ ١١١١ /5( خخر» وأکد البخاري موقفه بقوله عنه فیما نقله عنه العقيلٍ‎ 


۵ فيه بعض النظر » . إذن : فهو عندما قال : « فيه نظر» قصد أنه 








مقا عن قول بخاري فيه نظر سیگ 

۲- قطبة بن العلاء : قال عنه في الضعفاء (رقم ۳۰) : « ليس بالقوي» 
وفيه نظر » ولا يصح حديثه »» وقال عنه في الكبير (۷/ )۱٩۱‏ : « ليس بالقوي ». 
و(ليس بالقوي) من ألفاظ الجرح الخفيف » فانظر كيف جمعها مع (فيه نظر) 
وكيف رضي أن يعبّر عن رأيه في هذا الراوي بعبارة الجرح الخفيف وحدها في 
موطن آخر ؛ ليظهر أنا أنه عندما قال : « فيه نظر» قصد أن جرحه خفيف . 

۳- محمد بن حميد الرازي . قال عنه البخاري في الكبير (۷۰-۹۹/۱) 
والأوسط (۲/ ۲۷۰) : « فيه نظر » ء زاد في الكبير : « وسئل أبو عبدالله عن محمد 
بن حميد الرازي » لماذا تُكلّمَ فيه ؟ فقال : كأنه أكثر على نفسه » . فظاهر جواب 
البخاري أنه لم يصل به الأمر بَعْد في محمد بن حميد إلى درجة الاتهام بالكذب ؛ إذ 
قوله : « كأنه أكثر على نفسه » » با فيها من التردّد « کانه ». تعني أنه سمع 
بمفاريده وإغراباته » فبدأ في التوقف في شأنه ؛ لأنه أكثر على نفسه بكثرة تلك 
الغرائب . 

ويؤكد هذا المعنى » وأنَ (فيه نظر) عبارةٌ فيها إحسانٌ ظنٌ من البخاري 
بمحمد بن حميد الهم بالكذب = قول الترمذي في الجامع (رقم /1517/7) مشيراً 
إلى البخاري: « وحين رأيته كانَ حسنّ الرأي في محمد بن حميد الرازي» ثم 
ضعفه بعد ). 


فإن قيل : لعل مس رأي البخاري كان قبل تأليفه (التاريخ) » وحینها لقيه 


> مقال عن قول البخاري فيه نظر ‏ 

الترمذي . 

قلت : لست في حاجة إلى کلام الترمذي إلا من باب التأکید » فعبارة 
البخاري: « كأنّه أكثر على نفسه » فيها من اللطف بمحمد بن ید ما يكفي . مع 
ذلك فان الترمذي انا بنی جامعه وعلله على کتاب البخاري (التاریخ) » كا 
صرح هو بذلك بقوله في العلل (شرح ابن رجب : ۱ ,وما كان فيه من 
ذکر العلل في الأحاديث والرّجال والتاریخ فهو ما استخرجته من کتاب 
(التاریخ) , وأکثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل ... (إلى أن قال : ) وم آر 
بالعراق ولا بخراسان في معنی العلل والتاریخ ومعرفة الأسانيد کب أحدٍ آعلم 
من محمد بن إسماعيل رحمه الله» . ک| أن الترمذي صرح بأنه روی کتاب 
(التاریخ) عن البخاري » وذلك في قوله (رقم ۲۹۲۰) : « وأبو لبابة شيخ 
بصري » قد روی عنه ماد بن زيد غير حدیث » ویقال اسمه مروان . آخبرني 
بذلك محمد بن إسماعيل في کتاب التاریخ » . 

فان قيل : لعل البخاري أضاف هذه العبارة (فيه نظر) في تصويباته الأخيرة 
للتاريخ » وأمّا الترمذي فسمع (التاريخ) قبل ذلك . 

قلت : رواية ابن سهل للتاريخ الكبير » ورواية أبي أحمد بن فارس له" » 
ورواية زنجويه النيسابوري للتاريخ الأوسط› ورواية الخفاف له = كلها 


(۱) فقد نقل الخطيب في تاريخ بغداد (۲/ )۲٠١‏ عن البخاري (من رواية ابن فارس عنه) قوله في 


ابن ید : « حديثه فيه نظر » . 











مقال عن قول البخاري فيه نظر ع 
متأخرةء إلا رواية الترمذي فهي المتقدّمة؟! هذا تک بارد!! مع أن الغالب على 
الظنٌ أن لقاء الترمذي وتتلمذه الطويل على البخاري انا يتصور بعد استقرار 
البخاري في نيسابور سنة (۲۵۰ه) ؛ حيث كانت هذه الفترة وما بعدها هي 
الفترة التي روّى البخاري فيها مصنفاته على صورنها النهائية ۲۲ . 

- وأا الرواة الذين قال فيهم : « فيه نظر . وأطلق ما يرجح هم شديدو 
الضعف عنده ‏ فهم : 

-١‏ عبدالحكيم بن منصور الخزاعي : قال عنه البخاري في الكبير 
)١119/7(‏ : « كذبه بعضهم » فيه نظر » . 

۲ إبراهيم بن أي ثابت محمد بن عبدالعزيز الزهري : قال عنه البخاري في 
الكبير (۱/ ۳۲۲) : « فيه نظر ... سكتوا عنه » . 


( 0 قال الذهبي عن ابن فارس في تاريخ الاسلام (۲۵۹/۷) : « وعنده نزل أبو عبدالله البخاري 
نا قدم نيسابور » فقرأ عليه من أول تاريخه إلى ترجمة فضيل » . 
وهذا يُشكل إشكالاً كبيرًا على ما قزر المعلّمِي في مقدّمة تحقيقه لموضح أوهام الجمع 
والتفريق للخطيب (۱/ ۱۲) ۰ من أن رواية ابن سهل عن البخاري هي آخر إخراجات 
البخاري لتاریخه » وأن رواية ابن فارس إخراحٌ ساب عليها . وسبب الإشكال : أن البخاري 
ورد نیسابور سنة (۲۵۰ه) » وهذا هو الورود القصود في عبارة الذهبي . ورواية ابن سهل 
صرح ابن سهل بتاریخها ومکانها في آول التاریخ الکبیر (۱/ ۰6۳ حيث قال : « حدئنا آبو 
عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي بالبصرة سنة ست وأربعين ومائتین » . 
فعلی هذا تكون رواية ابن فارس بعد رواية ابن سهل بأربع سنين أو أكثر » وهذا إن صحت 


هذه التواريخ . 


> مقال عن قول البخاري فيه نظر - 
وهناك تراجم آخری عديدة ‏ ما أطلق البخاري على أصحابها عبارة: « فيه 
نظر» » وله فیهم (آیضا) عبارةٌ أخرى . لکن هذه التراجم لا يُستفاد من مجرّد 
إطلاق البخاري فیهم لکلا العبارتین ما یمین على تفسير كَل من العبارتین 
تفسيراً دقيقًا » وان كانت كلها تدل بظاهرها على التضعیف ‏ لکن لا تدل على 
الضعف الخفيف أو الشدید بذاتها . 


1 ام 


ولكي لا بْظنّ بي فوات بعضهاء أو الخطأ في دراسة بعضها الخطاً افق 
علیه سأضرب (هنا) أمثلة لبعض تلك العبارات : 

- فقد أطلق البخاري على عدد من الرواة عبارة: « فيه نظر » على من أطلق 
عليهم هو أيضاً : « منكر الحديث » . 

فقد متخ محتجٌ بقوله : « منکر الحديث » على أنهم شديدو الضعف عند 
البخاري » وني هذا الاستدلال نظر ؛ لأن (منكر الحديث) وان كان الأصل فيها 
أنها تدل على الضعف الشديد”'' » لكنها كثيرًا ما تخرج عن هذا الأصل فلا تدل 
على الضعف الشديد » وخروجها عن ذلك الأصل (وإن لم يكن هو الغالب » 
ولذلك يبقى الأصل على ما هو عليه) إلا أنه ليس قليلاً نادراً» بل كثيراً 
ملحوظا. ولكن يبقى آننا لا نخرج عن هذا الأصل في (منكر الحديث)» الذي 
هو الضعف الشديد ؛ إلا بدلیل؛ لکننا نكتفي بقرينة قد نستضعفها مع غير هذا 
المصطلح, لكثرة خروجه عن أصل دلالته كا سبق. 


)۱( عند البخاري وعند غيره » على الراجح . 








مقال عن قول البخاري فيه نظر اليك 

ولا یعارض ذلك أنه قد ثقل عن البخاري قوله : « کل من قلت فيه منكر 
الحديث فلا تحل الرواية عنه ۰۲۳۰ فان هذا هو الغالب كما قزرناه » وعند إفراد 
هذه العبارة . أمّا إذا اقترنت بغيرهاء فالأمر في ذلك مختلف . 

وأصل هذا التقرير ليس خاصًا ب(منكر الحديث) » بل عموم العبارات 
كذلك . فهذه عبارة (ضعيف) » لاشك أن الأصل فيها الدلالة على الضعف 
الخفيف . لكنها قد تدل على الضعف الشديد أيضاً » ک| لو قال الناقد : « ضعيف 
لايكتب حديثه » أو« ضعيف ذاهب الحديث » . كا با قد تدل على خفة 
الضبط اليسيرة » التي لا تنل الراوي عن مراتب القبول » كما نت ذلك في غير 
هذا الموطن”" . 

الذي يبقى في مثل هذه الدراسات : أي العبارتين المقترنتين تهذبُ الأخرى 
إلى معناها الأصلي ؟ لا شك أن هذا موضع اجتهادٍ عميق » يرجع فيه الدارس 
إلى حال الراوي عموماً » بالنظر في أقوال العلماء فيه » وني تطبیقاتهم » ولربّ) 
وجب أن ينظر في مرويّاته . كا أنه يرجع (أيضاً) فيه الدارس إلى أمر دقيق جداً » 
يحتاج إل خبرة طويلة عميقة . وهو : أي العبارتين كان الخروج فيها عن الأصل 
أكثر ؛ لأن هذا يعني أن العبارة التي كانت تخرج عن صل دلالتها بنسبة أكبر» 


آتها أقربٌ إلى التأول من غيرها » وأن قرينة صَرْ فها عن الأصل أخفٌ وأسهل من 


. )514 /۲( بیان الوهم والإييام لابن القطان‎  )۱( 
.)۳۵۲۰۳۱۱-۳۰۹/۱( (؟) الرسل الخفي‎ 








کک مقال عن قول البخاري فيه نظر - 
العبارة التي كانت في خروجها عن الأصل أقل منها" »ثم من مجموع هذه 
الدراسة » والتي لا يصح أن يتقحّمها الا من كانت فيه أهليّة ذلك = نستطيع 
أخيراً أن نفهم كل عبارة جرح أو تعديل فهمها الدقيق » الذي قد نقطع أو يغلب 
على ظننا أنه هو مُراد قائلها . ۱ 

إذن : فالأمر ليس بالتشهي ‏ مره أجعل (فیه نظر) دالّة على الضعف الشدید 
لاقترانها ب(منکر الحديث) » ومّرّة أجعل (منکر الحديث) دالَّةَ على الضعف 
الخفيف لاقترانها ب (فيه نظر) . 

فان عَذّنا ل(منكر الحديث) » فانظر كيف خرجت عن أصلها عند البخاري 
في الأمثلة التالية : 

۱۸۹ /۲( جعفر بن الحارث الواسطي : ترجم له البخاري في الكبير‎ - ١ 
وقال : « قال يزيد بن هارون : كان ثقة صدوقاً » » بين| نقل العقيلي في الضعفاء‎ 
في حفظه شی ۶ يُكتب‎ ٠ : رقم ۲۳4) أن البخاري قال عنه‎ ۲۰٣-۲۰٤ /۱( 
. » حديثه » » وقال في موطن آخر « منکر الحديث‎ 

فها هو البخاري يطلق عبارة (منكر الحديث) على من ليس بمتروك عنده 
بدليل نقل التوثيق فيه » وبدليل قوله : « يكتب حديثه » » وبدليل أن الراجح في 


)۱( وهذا يعني أنه لبد من الوازنة أيضاً : بين عبارة الجرح والتعديل من جهة دلالتها اللغويّة: 
والغرفيّة » ونسبة حروجها عن الدلالة العرفيّة » والقرينة الصارفة قوّةٌ وضعفا!!! 


فاتقوا الله يا ها التجرئون بغير علم ولا مارسة ولا ذوق في العلم !!! 





مقال عن قول البخاري فيه نظر ع 
جعفر بن الحارث لا يصل إلى درجة شدّة الضعف » كا هو لائحٌ من ترجمته في 
اللسان (۲/ 11۷ -11۸) . 

۲- النضر بن محمد الروزي : قال فيه البخاري في الضعفاء (رقم ۳۷۷): 
« منکر الحديث » فيه ضعف » وقال عنه في الکبیر (۸۹/۸) ١:‏ فيه ضعف » . 

فهل (فیه ضعف) في دلالتها القويّة على خفة الضعف أولى بالتأوّل هنا آم 
(منکر احدیث) ؟ 

ولو رجعت ال ترجمة هذا الراوي في التهذيب (۱۰/ 440-114 
لوجدت أن العتمد فيه القبول » بل ربا ما فوق القبول . ما يرجح أن (منکر 
الحديث) هنا ليست على الأصل » بل خرجت عنه . 

۳- عبيدالله بن غالب : قال فيه البخاري في الکببر (۳۹۲/۵) : « يقال 
عبيدالله بن أبي حميد البصري هو عبيدالله بن غالب » منکر الحديث ۰ فان كان ابن 
أي هید فهو ذاهب » . 

إذن : فهناك فرق بين (ذاهب) التي هي للضعف الشديد و(منکر) » ما هو 
هذا الفرق ؟ هل هو الفرق بين مراتب الضعف الشديد الذي لا ثمرة له ؛ لأنّه 
لا يعتبر بجميع رواتها ؟ أم هو الفرق بين خفة الضعف وشدّته ؟ 

هذا في حين أن البخاري جمع بين (ضعيف) و(منكر الحديث) في مرّات 
أخرى » فأولنا (ضعيف) على الضعف الشديد » خلافاً للأصل . كم في : جعفر 


بن أبي جعفر ميسرة الأشجعي » وحسين بن عبدالله بن ضميرة . 


يك مقال عن قول البخاري فيه نظر س 
وأنا أقصد بذلك كله : أن جرد جع البخاري بين (فيه نظر) و (منکر 
الحديث) لا يقطع معه بأن (فيه نظر) حينها تدل على شدّة الضعف » وان دلت 
على ذلك حينها فلا يدل هذا على أن (فيه نظر) عند الإفراد وعدم الاقتران تدل 
عليه مطلقاً . وليس تأويل (فيه نظر) بأولى من تأويل (منكر الحديث) » فلو كان 
الأمر بتلك السهولة» لقلنا : إن (منکر الحديث) تدل على خفة الضعف ؛ 
لاقتراها ب (فيه نظر) !! الأمر أدقٌ وأعمثٌ وأولى بالتثّت وأحقٌ بالورع وخوف 
الله تعالى من تلك المنهجيّة ال( لامنهجيّة)!!! 

وسأضرب على هذه المسألة أمثلة : 

:)15 /۲( عبدالله بن نافع مولى ابن عمر : قال عنه البخاري في الأوسط‎ - ١ 
فيه نظر » » وقال عنه فيه أيضًا (40/۲) : « يخالف في حدیثه» في حين قال عنه‎ « 
في الكبير (5/ ۰0۲۱ والضعفاء (رقم ۱۹۷) : « منكر الحديث».‎ 

فاذا تقول في هذا الراوي ؟ هل هو عند البخاري شديد الضعف ؟ أم 
خفيفه ؟ 

وهذا الراوي من أهل العلم من عَدّه خفيفَ الضعف : كابن معين » وابن 
عدي » ومنهم من عده شديد الضعف : كالنسائي » والدارقطني نحوه . 

فأين ستضع هذا الراوي عند البخاري ؟ ۱ 

وتذكر أن ابن عدي نقل عبارات البخاري کلّها وعدّد بضعة أحاديث 


استذكرت على هذا الراوي » مع ذلك خرج بقوله : « وهو من يكتب حديثه. 








- مقال عن قول البخاري فيه نظر > 
وان کان غيره خالفه فيه » . 

۲- إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس : قال البخاري في الکبیر (۱/ ۳۸۰): 
« فيه نظر » » وقال في الضعفاء (رقم ۲۳) : « في حدیثه نظر»» ونقل العقيلي عن 
البخاري (الضعفاء ۱۱۳/۱ رقم ۱۱4) : « منکر الحديث». 

ومذا الراوي لم آجد فيه عبارة صريحة الدلالة على شدة الضعف » 
بل ظاهرٌ قول آي حاتم : « شيخ ليس بالقوي »۰ وقول النسائي : 
« ضعیف ٠»‏ وقول ابن حبان : « كان يخطيء لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد » = أنه خفیف الضعف . 

كيف إذا علمت أن الطبراني قال عنه : « من ثقات المدنيين ۰0 وصحح له 
الحاكم ؟! 

ما العقيلي (فتقل عنه)» وابن ا لجارود » فقالا : « منکر الحديث »» وهذه هي 
محل الدراسة . أضف إلى ذلك أن ابن الجارود من أتبع الناس للفظ البخاري 
فهو (في الغالب) مقلّدٌ لا وقف عليه من عبارات البخاري . 

۳- عبدالله بن الحسين بن عطاء بن يسار : قال البخاري في الكبير 
/٩(‏ ۷۲) : « فيه نظر » » وقال في العلل الكبير (۲۹۸/۱) :« منكر الحديث». 

مع أن الذي جاء في (التهذیب) : أن أبا زرعة قال عنه : « ضعیف » وأن 
ابن حبان قال عنه (کیا في المجروحين بتمامها) : « كان من خطيء فیما يروي › 
فلم يكثر خطؤه حتى استحقٌ الترك , ولا سلك صَئنَ اثثقات حتی يدخل في جملة . 


> مقال عن قول البخاري فيه نظر ‏ 
الأثبات , فالانصاف في آمره : أن يُترك مالم یوافق الثقات من حديثه ‏ والاعتبار 
بها وافق الأثبات »» وقول البخاري فيه : « فيه نظر ». 

لکن الأهمّ من ذلك أن البخاري آخرج لهذا الراوي في الأدب الفرد حديثاً 
تفرّد به (انظر الأدب المفرد رقم ۰۱۱۹۷ مع سؤالات البرذعي ۲/ ۵۳۷ - 
۸ » وأطراف الغرائب للدارقطني رقم ۵۷۰۲) ولا ترجم له في الكبير وقال 
عنه : « فيه نظر » » ترجم له بإسناد حديثه هذا » وبإسناد حديثه الآخر الذي 
تعقبه عند الترمذي بقوله : « منكر الحديث » . 

فهل (منكر الحديث) هنا قاها البخاري عمّن لا تحل الرواية عنه عنده؟! فها 
هو قد روى له في كتابه !!! 

٤‏ - عسل بن سفيان : قال البخاري في الكبير (۷/ )٩۳‏ : « فيه نظر »» وقال 
في الأوسط (الطبعة القديمة ۲/ ۲۲) : « عنده مناكير » . 

وهذا الراوي لم يقل أحدٌ فيه إنه متروك الحديث » أو وصفه با يقتضي ذلك 
کا في ترجمته في (التهذیب)؛ اللهم إلا قول أبي حاتم فيه «منكر الحديث»» وهي 
محل الدراسة » بين صَرّح بعدم تركه : الفسوي ‏ وابن عدي» وابن حبان » بل 
ابن حبان ذكره في الثقات مع نصّه على خطته في رواياته القليلة. 

4- النضر بن كثير السعدي : قال البخاري في الكبير (۸/ )4١‏ : « فيه نظر»» 
وقال ذلك أيضاً في الأوسط (178/1)» وقال في الضعفاء (رقم 710/5 : 
« عنده مناکر » . ۱ 








- مقا من قو البخاري ین > 

وم ر في ترجمته في (التهذیب) من أطلق عليه عبارة فیها شدة » إلا ابن 
حبان» بینما فات (التهذیب) قول ابن عدي عنه (مع نقله کلام البخاري فیه) 
« وهو من يكتب حدیثه » » بل لقد قال الفلاس عنه (كا في التهذیب) : « كان 
يعد من الأبدال » بل قال عنه أيضاً (ى] في التاريخ خ الكبير : ترجمة بكر الأعنق) : 
« ثقة » . وعبارة ابن حبان فيها من الغلوٌّ ما يدعو للتردّد الكبير في اعتمادها ؛ 
حيث قال : « كان من يروي الوضوعات عن الثقات على قلَّة روايته» حتى إذا 
سمعها من الحديث صناعته شهد آنها موضوعة › لا يجوز الاحتجاج به بحال ؛ . 
وعندما ذكر ابن حبان دليله على ذلك» أورد حديث النضر بن كثير الذي أخرجه 
له بو داود والنسائي (وبوّب له النسائي) ؛ وم يتعقباه بشيء » ولو كان عندهما 
قریباً من موضوع لا استجازا السكوت عليه هكذا . 

ومن اف أن هذا الراوي مع قول السخاري :فيه نظر »» فقد قال عن 
(أيضاً) آبو حاتم والدارقطني العبارة نفسّها : « فيه نظر » . فهل أرادا بها خفة 
الضعف (على ما هو متَّفْقٌ عليه في غير البخاري) ؟ أم أرادا شِدّة الضعف. (فلا 
يُدَعى أن ذلك اصطلاح خاصٌ بالبخاري) ؟ 

1- سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبداللك الأموي : قال عنه البخاري في 
الكبير (0۱۱/۳) : « فيه نظر » يروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن 
النبي َي » وعن عبدالله بن الحسن عن أبيه عن جده عن النبي ی = مناكير» › 
وقال عنه في الضعفاء (رقم ۱8۰) : « منکر »»ونقل العقيلي في الضعفاء 








مقال عن قول البخاري فيه نظر ‏ 
(۲/ ۷۳ - 4/5 رقم 285) أن البخاري قال عنه : « منكر الحديث؛ في حديثه 
نظر » . 

وهذا الراوي قال عنه ابن معين : « لیس بشيء » » والأصل فيها الدلالة على 
شدة الضعف ‏ في حين قال عنه ابن عدي بعد ذکره بعض مناكيره : « وأرجو أنه 
من لا يترك حديثه » ويحتمل في رواياته » فإنها مقاربة»» وقال عنه الدارقطني : 
« ضعیف يعتبر به » » وأمّا ابن حبان فذکره في الثقات » ثم ذکره في الجروحین 
وقال : « منکر الحديث جلّا فاحش الخطأ» . 

آمّا الساجي فقال : « صدوق. منکر الحديث »۰ فعلى أيّ وَجّه لا تکون 
(منكر الحديث) هنا تضعيمًا شديداً يقتضي عدم الاعتبار عند الساجي . 

ومن فوات (التهذيب) : قول الترمذي : « لیس عندهم بالقوي » » وقول 
أبي حاتم : « ليس بقوي » ضعيف الحديث » منكر الحديث » . 

۷- المنهال بن خليفة : قال البخاري في الأوسط (الطبعة القديمة 
۲« فيه نظر » » ونقل الزي في تهذيب الكمال (۲۸/ ۲۱۷ ۵) أن البخاري 
قال عنه في موضع آخر : « حديثه منکر » . 

والمنهال آشد عبارة فيه عبارة ابن حبان » وليس فيها ترك حديثه . بل هذا 
أبو حاتم يقول : « صالح يُكتب حديثه » » وأبو داود يقول : « جائز الحديث »۰ 
والبزار يوثقه . 


ثم هو من أخرج لهم وابن خزيمة في صحيحه » والحاكم مصحَحا له . 








مقال عن قول البخاري فيه نظر روک 

نعم ... هناك من جمع البخاري فيه بين (فیه نظر) و (منکر الحديث)» وهو 
شدید الضعف » وهم : علي بن الحزور أبي فاطمة الكوفي » وحمد بن الزبیر 
الحنظلي» وعمر بن موسی بن وجیه الوجيهي . لکن هذا (کیا سبق) لا یلزم منه 
أن یکون کل من جمع فيه بين العبارتین شدید الضعف کهولاء الثلاثة » وان لزم 
ذلك (افتراضا على وجه التنزل الشدید) ؛ فلا يدل على أن ( فيه نظر ) وحدها 
تدل على شدة الضعف . 

وهناك ثلاثة رواة آخرین الأمر فیهم محتمل : بين شدّة الضعف وخفته عند 
البخاري » وهم : 

۱- سويد بن سعید الْحَدَثاني : قال عنه البخاري في الأوسط (۲/ ۲۲): 
فيه نظرء كان آعمی »ین مالیس من حديفه »» وقال الترمذي في العلل 
(۹۷۹/۲) : « ذکر محمد سويد بن سعيد » فضعفه جدٌا كان ما لقن شيئاً لقن 
وضعف أمره » . 

فالخلاف في سويد بن سعید قوي جدًا » والراجح فيه عندي خمّة الضعف؛ 
وأن من روى عنه من أصوله فهو مستقيم الحديث . 

فان مسك أحدٌّ بقول الترمذي : « فضعّفه جدًا » » وكأتها نص في المسألة لا 
يقبل التأويل ؛ فإني أسأله : أهي أنَصُ ؟ أم قوم : « منكر الحديث جدًا » ؟ 

- قال آبو حاتم عن عبدالله بن جعفر بن نجيح : « منكر الحديث جد 
ضعيف الحديث , يحدّث عن الثقات بالمناكير , يُكتب حدیثه لا تُحتجٌ به » . 





هه مقال عن قول البخاري فيه نظر - 

- وقال أبو حاتم عن مروان بن سال : « منکر الحديث جدًا. ضعيف 
احدیث ‏ ليس له حديث قائم . قلت : يترك حديثه ؟ قال : لاء بل يُكتب 
حديثه ) . 

- وسيأتي نص في المسألة عن البخاري. في الترجمة بعد التالية . 

۲- سويد بن عبدالعزيز السلمي . 

۳- سلمة بن الفضل الأبرش : 

فإناحتجٌ أحدٌ بقول البخاري عنه (كم في العلل الكبير للترمذي 
70١‏ :« لا أدري ما سلمةٌ هذا ! كان إسحاق يتكلّم فيه » ما أوري عنه»» 
فأخدّ قول البخاري : « ما أروي عنه » مستدلاً بها على شدّة ضعفه- يكون قد 
استعجل الرأي » فللبخاري موقف قوي » يشبه موقف القطان وابن مهدي في 
عدم الرواية عن طبقة من فوق شيوخه إذا كانوا ضعفاء » ولو في درجة الضعف 
الخفيف ! 

فانظر ماذا قال البخاري عن محمد بن عبدالرهن بن أبي ليلى الفقيه العالم 
الشهور ‏ الذي لم يتهمه أحدٌ في صدقه وعدالته » بل هو جل من ذلك بكثير 
نا تكلّموا في حفظه فقط . يقول عنه البخاري (کما في جامع الترمذي (۲/ ١١15‏ 
رقم ۳16)) : « هو صدوق. ولا أروي عنه ؛ لأنه لا يدري صحيحَ حدیشه من 
سقيمه » وکل من كان مثل هذا فلا آروي عنه شيئاً » . ويقول عنه أيضًا (كما في 


العلل للترمذي (۲/ 4۷۳)) : « صدوق » إلا أنه لايدري صحيح حدیثه من 











مقال عن قول البخاري فيه نظر يه 
سقيمه . (قال الترمذى : ) وضمّف حديئّه جدًا » . 
وتنبّه إلى قوله : « وضعّف حدیته جدًا »» مع كونه (صدوقاً) » أي : غير 


3 
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a 
والحال في (منكر الحديث) في اقترانها ب (فيه نظر) » كحال عبارات أخرى‎ 
اقترنت بها » مثل (لايتابع عليه) » و (لايصح حديثه) » و(عنده عجائب). وانظر‎ 

تراجم التالية آس‌اژهم : 

- إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر . 
- إسماعيل بن إياس بن عفيف . 

- إسماعيل بن عبدالرحمن الأودي . 
- إسماعيل بن مختار . 

- تعلبه بن يزيد ا لحني . 

- عبدالله بن شلیمان بن جنادة . 

- مرو بن دينار البصري قهرمان آل الزبير . 
- محمد بن عبدالله بن إنسان . 

- عبدال رحمن بن سعد بن عمار . 
- خليفة بن قيس . 

- إسحاق بن الحارث الكوفي . 


هذا کله في حديثنا عن الجهة الأولى للفائدة التى استفدئها من استقراء من 


دوگ ۱ مقال عن قول البخاري فيه نظر - 

أطلق فيهم البخاري مع عبارة « فيه نظر » عبارةً أخرى . 

نا الجهة الثانية : فهي تراجم تؤكّد العنی الذي ذکرته ل(فيه نظر) تأكيداً 
قويّا ‏ وهي مأخوذة من العبارة نفسها . 

وأبدأ بأقواها في نظري : 

- محمد ورشدین ابنا كريب : قال عنهیا البخاري في الكبير (۲۱۷/۱): 
« فیهیا نظر » » وقال في الأوسط (47/۲) : « قد روى رشدين عن ابن عباس : 
منكر الحديث . وني محمد نظر »۰ وقال في الكبير عن رشدين (۳/ ۳۳۷) : 
« عنده مناكير». 

وسأل الترمذي البخاريّ عنهم| فقال : « رشدين بن كريب منكر الحديث» 
وقد کتبت عنهما في الکتب ‏ وأنا ناظرٌ في أمرهما . (قال الترمذي:) فأتهم| أرجح؟ 
قال : ما أقر) »”" . 

فأوّلاً: البخاريّ مع قوله عن رشدين (منكر الحديث) » ومع قوله عنه وعن 
أخيه محمد (فيه نظر) = فقد كتب عنهی في الكتب » وهذا يعني أنهم| غير متروكين 


عنده » أي ليسا شديدّي الضعف”" . 


)١(‏ العلل الكبير للترمذي (4177/7) » ووقع فيه تصحيف » صوبته من طبعة السامرائي 
(۰)۳۹۳ ومن الجامع في الجرح والتعدیل (۳/ 077 . 

(۲) أضف هذا الدليل إلى أدلّة أن (منكر الحديث) عند البخاري قد لا تدل مطلقاً على شدة 
الضعف عنده . 








- مقال عن قول البخاري فيه نظر اک 

ثانياً : قوله : « أنا ناظرٌ في أمرهما » تین العنی احقيقي ل(فيه نظر)» وهو 
المعنى الدقيق لهاء وهو أحدٌ معانيها اللغويّة : ألا وهو أا بمعنی : البحث 
والتأمّل والفحص"' . فالبخاري عندما قال عنهما في الكبير : « فيهما نظر » أراد 
ما عبر عنه بقوله : « آنا ناظرٌ في أمرهما » » أي مازلت أتدبّرٌ شأنهها » وأفحص عن 
حالما في الرواية . وهذا لا يُناني الترجيح في شأنهما » فها هو البخاري يجزم بأن 
رشديتًا منكر الحديث . لكن هذا يعني أن البخاري مازال یب أدلة أقوى 
توضخ له معا حکمه في هذين الراويين » ولذلك فازالا عنده محل نظر وبحث. 

ولكن هل هذا المعنى هو القصود في عموم عبارات البخاري في بقيّة الرواة 
الذين قال عنهم : « فيه نظر » ؟ 

أقول : الذي يظهر لي أن هذا المعنى مقصود في عموم عبارات البخاري» 
والعنی : أن البخاري مازال له معهم وقفة تأمّل وبحث ‏ وأنه عندما يقول عن 
راو : « فيه نظر » فيجب علينا حينها أن نتوقف عن قبول حدیثه والاحتجاج 
بخيره . هذا هو المعنى الستفاد ظنّا غالباً من هذه العبارة . فان جاءت قرينة 
صارفة هذه اللفظة عن ظاهرها إلى جانب القبول » فتكون بمعنى التردّد فيه بين 
مراتب القبول » أو صارفةٌ ها عن ظاهرها إلى جانب شدّة الضعف . فتكون 
بمعنى التردّد فيه بين الاعتبار وعدمه . وهذا كلّه ما بدا واضحاً من الأمثلة 


السابقة » ثم جاءت هذه العبارة تؤكده . 


. )۲۵6 ۰۲٤۷۰ ۲٤٥ /١5( انظر تاج العروس‎ (۱) 





ع مقال عن قول البخاري فيه نظر س 

وليس في هذا التقرير آمز مستغرب ؛ لأننا خرجنا بما يلي : 

- أن الأصل في عبارة (فيه نظر) الدلالة على خفة الضعف . 

- قد تدل على القبول بقرينة . 

- قد تدل على شدة الضعف بقرينة . 

لكن كل الذي استجدّ : بیان كيفيّة دلالتها على ذلك » ومن أين احتمل 
مها اللغوي هذه السعة في الدلالة » وأنه مأخودٌ من دلالتها على البحث 
والتأمّل » المقتضي لشيءٍ من التردّد » وان كان لا ينافي الترجيح . 

وهذا التردُدُ الذي تدل عليه عبارةٌ (فيه نظر) » كان له علاقة كبيرةٌ في أن 
تكون هذه العبارة من نصيب خفيف الضعف ؛ لأنْ أكثر من يقع فيهم ا لحلاف 
هُمْ من اختلف فيهم بين القبول والرد . هل خطأهم غالبٌ على صوابهم أم 
العکس ‏ بعد أن كانوا ثابتي العدالة ؟ فلا كان التردّد كثيراً ما یقع في هؤلاء» 
ترشحت هذه العبارة الدالة على شيء من التردّد للتعبیر عن مرتبتهم . ۱ 

وسبب آخر لترشيح هذه العبارة للخفيفي الضعف : أن خفة الضعف هي 
نقطةٌ الالتقاء والقاسمٌ الشترك بين : الختلف فيهم قبولاً وردًا » والختلف فیهم 
خفة ضع وشدة ضعف ؛ فيبقى لهذه العبارة نصيبٌ من هؤلاء ومن هؤلاءء 
فاجتمع من النصيبين آکثر ما انفرد به كل نصيب منهما . 

هذا تقريرٌ نظري بحت . ما كان لي أن أَعَلَلَ به »الا وافقه الواقمٌ وله 
السابقة في القال . 


وتالله لقد كان ترجيحي لعبارة البخاري على ما رجّحثّه الآن» قبل هی 








مقال عن قول البخاري فيه نظر هلک 
لدلالة کلام البخاري في هذين الراویین ‏ لكفاية الأدلّة السابقة عليه . فلا جاء قول 
البخاري : « أنا ناظرٌ في أمرهما» شرحا واضحاً لمن قال عنها: 
« فيهما نظر » = عرفت صحّة تلك النتائج . آفلا یذکر أخي القاريء ماذا فهم 
الترمذي من قول البخاري : « لنافيه نظر ۰۰ فقال الترمذي : 
«ول یعزم فيه بشيء » ؟ آفلا یکون لدلالة هذا اللفظ (فیه نظر) لغةّ ما يشهد لهذا 
المع ۶( 

وثالث فائدة أستنبطها من عبارة البخاري ني هذين الراويين : أن (منکر 
الحديث) آقوی في الدلالة على الضعف من (فیه نظر) » بدلیلین : 

وها : قوله : « رشدین منکر امحدیث ‏ وني محمد نظر » . 

انيها : تأكيده هذا الفارق » عندما سأله الترمذي عن أيهم| آرجح عنده ؟ 
فقال: « ما آقریهیا ‏ [ محمد بن كريب آرجح من رشدین بن کریب]»( . 

ورابع الفوائد : أن (منکر الحديث) مع.كونها آقوی في الدلالة على الضعف؛ 
كما في الفائدة السابقة » ومع کونها لا تدل على الضعف الشدید دائ)ًء كما في الفائدة 
الأولى = فهي ليست بعيدةٌ جدّا عن (فیه نظر) ؛ ولذلك یقول هنا: « ما أقربهما» »» 


(۱) المرسل الخفي (46۱/۱). 
 )۲(‏ الزيادة التي بين معکوفتین من جامع الترمذي (رقم 0۳۲۷۵۰۱۸۸۲ حيث وقع في العلل خطاً 
أو إدراجٌ لکلام الترمذي وترجیحه في کلام البخاري وترجیحه » حيث إن الترمذي يخالف 


ترجیح البخاري في هذین الراویین » موافقاً بذلك شیخه الا خر وهو الدارمي . 


لک مقال عن قول البخاري فيه نظر - 

الحديث) وهو الرجوح . 

وخامس الفوائد : أن (فیه نظر) من أخف عبارات الجرح ضعفًا ؛ حيث قَدَّمَ 
البخاري من قاطا فيه على من قال عنه (منکر الحديث) وهو خفیف الضعف عنده 
أيضًا . فعبارة (فيه نظر) عند البخاري تدل على خفة ضعف أشد خِفَةٌ من عبارة 
سواها تدل على خفة الضعف آیضاً » فهي من أخف آلفاظ احرح وأعلاها مرتبة 
وآقربها إلى القبول . 

- وأمّا الترجمة الثانية : فهو محمد بن عبدالله بن علآئة القاضي الشامي قال 
عنه البخاري في الكبير (۱/ ۱۳۳) : « في حفظه نظر » . 

فقول البخاري هذا يدل على أنَّ هذا التعبير ليس فيه دلالةٌ بذاته على شدّة 
الضعف ؛ لأنَ الراوي لا يبلغ شدّة الضعف لسوء حفظه » مهما بلغ حفظه في 
السوء؛ مادام معلوع العدالة ثابتها .© 

ثم إن هذا التعبير (في حفظه نظر) » يؤكد العنی القرر آنفاً » فالمعنى هنا: في 
حفظه وقفة » فلا يعتمد عليه . 


- ومثل هذه الترجمة ترجمة أبي العشراء الدارمي : أسامة بن مالك بن قهطم» 


 )۱(‏ قررت ذلك في غير هذا الوطن » وبيّنتُ أن الراوي لا يكون غير معتبر به إلا إذا ام في عدالته» 
وبغير ذلك يكون معتيرا به . 
وبيّنتُ أن الاتهام في العدالة مصل بأحد أمور : الوضعٌ على النبي تساه , إتيان ما يُمّسَّق به 
السلم» روايةٌ منكرات يغلب على ظنّ الناقد أو يجزم أنها لم تصدر من ذلك الراوي إلا بعمد» 





- مقال عن قول البخاري فيه نظر > 
الذي ذكر البخاري الخلاف في اسمه » وذكر حديثه عن أبيه » وهو حديث فردٌ في 
بابه متناً وسنداً » ثم قال في الكبير (۲/ ۲۲-۲۱) : ٠‏ في حديثه واسمه وسماعه من 
أبيه نظر » . 

فاذا تفهم من هذا السياق » إلا ذلك المعنى . خاصة قوله : في اسمه نظر؛ » 
هل سيكون شدّة الضعف ؟!! 

وكذلك الحال في تراجم عديدة من هذا القبيل . 

- والترجمة الرابعة : ترجمة خریش بن الخرّيت » قال عنه البخاري في الكبير 
)١١4 /۳(‏ : « فيه نظرء قال أبو عبدالله : آرجو » . فعلّق العلامة المعلمي على ذلك 
بقوله : « كأنه يريد : أرجو أنه لا بأس بهء وذكر ابن ابي حاتم عن أبيه أنه قال : لا 
بأس به » ووقع في التهذيب (۲/ ۲4۲) وقال البخاري في تاريخه : أرجو أن يكون 
صا حاً. فلا أدري ؟! أكان كذلك في نسخته , أم أخذه من مقتضى : أرجو » . 

قلت : يؤيّد الاحت‌ال الأول » وهو أنه كانت العبارة في النسخة كا ذكر الحافظ 
في (التهذيب) » فوق أنه هو الظاهر » وفوق أن اختياره لعبارة (صالح) لا يصحح 
بمجرّد اجتهادٍ إلا مع النص على ذلك ‏ لامع ذلك الإطلاق» فوق ذلك 
كله = فقد نقل العبارة مثل الحافظ مغلطاي في إكال تهبذیب الكمال (4/ 4۷) . 

قلت : فهذا موقف قاطع على أن (فيه نظر) قد تكون عبارة بحث وتردّد بين 
القبول والرد » مع ترجيح القبول . 

- والترجمة الخامسة : عمر بن أبان » قال عنه البخاري في الكبير (5/ ۱6۲): 


« فيه نظرء إن لم يكن ابنَ أبان بن عثمان » فلا أدري » . 


نگ مقال عن قول البخاري فيه نظر س 

فلا أوضح من هذه على أنه كان عنده وقفةٌ بحثِ وتأمّل في هذا الراوي. 

- وآخر ما أذكره في هذا السياق : ما رواه وزاق البخاري محمد بن أي حاتم 
قال : « شئل محمدٌ عن خبر حديث”" , فقال : يا أبا فلان » تراني آدلس؟! ت ركت أنا 
عشرة آلاف حديث لرجل لي فيه نظر » وتركتٌ مثله أو أكثر لغيره لي فيه نظر »”" . 

فلو كانت (فيه نظر) تدل على شدّة الضعف ‏ هل يكون ترك لمائة ألف حديث 
لراو شديد الضعف شِيئًا یر به » ویدل على بُعْده ونزاهته عن التدليس؟!! 

هذه خلاصة أدلّتي على هذه المسألة » وهي أدلَّةٌ كافيةٌ لترجيح كلام إمام على 
إمام في أقل تقدير !!! 

وعلى المخالفي أن یبن بطلانَ تلك الأدلّة » لا أن یُشمَب عليها بشبه » لعل 
الخطأ فيها منه ومن فهمه ها . لأن الرد العلمي الصحيح يجب أوّلاً أن يبطل أدلة 
خالفه » ثم يذكر أدلة قوله . آما ضرب الأدلة بالأدلّة » فلا ينفع إلا ريبةٌ وشكًا . 

. وهذا آخرما أحببت بيانه في قول البخاري (فيه نظر) . 

وال أعلم . 

والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين» وعلى 
آله وأصحابه والتابعين . 
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(۱) أي عن التصريح بالاخبار» أي طولب بان يُصرّح بالسماع . 
)۲( تاريخ بغداد للخطيب (۲۵/۲)» وهدي الساري لابن حجر (۵۰۵) » وتغليق التعليق (۲/ ۱۰) 
(1۰۰/۵). ۱ 








(دراسة لمسألة سماعه من ابن عباس جنشد , ولمنزنته في الرواية قبولا ور ) 


نشرفي [477/5/4١ه]‏ 





للذ 

الحمد لله العظيم الأفضال» والصلاة والسلام على النبيّ وأزواجه والآل. 

أما بعد : 

فهذا مقال كان يعتلج في قلبي من مُدّة» وتشغلني عن کتابته مشاغل عديدة. 
ثم عزمث على الصبر له والثبات على کتابته؛ فقد خحشيثٌُ -والله- أن أُحَاسَبَ 
إن تركته على عدم البيان» إذ إن الصواب الذي بدالي فيه مهجورٌ غير مشهور؛ 
بل لو قلتٌ: مجهولٌ غير معلوم عند الأكثرين = لكان قولاً قريبًا من احق إن لم 
يكن الحق عينه. 

فاستعنت بالله وكتبته على عجل» ول أنشط إلى تجويد ترتيبه. لكني أرجو أن 
أكون قد نصحت فيه لله ولكتابه ولرسوله أن نت القول الصواب في حكم 
رواية أحد الرواة» من كان الإعراض عن قبول روايته هو القول المشتهر 
المستقر» فأظهرت الدراسة فيه خلافَ ذلك. 

ولا كان هذا الراوي مفسّرًاء وله نسخة تفسيريّة» كان لحكم روايته أثر على 
تفسير كتاب الله تعالى» مع ما له من الأثر في سنة النبي تا . 

وهذا الراوي هو: أبو صالح باذام مولى أمّ هانی بنت أبي طالب غا . 

فقد کلم في رواية هذا الراوي من جهتين: 

- من جهة تضعيفه هو وجرحه. 


- ومن جهة عدم سیاعه من ابن عباس خی . 





وک لول الحررلترجمة أبي صالح باذام المفَسْر ‏ 

فدرست هاتین الجهتين» وتبین لي فيهما هیا خالفتان للصواب. كما ستراه في 
طیّات هذا القال. 

وسوف أبدأ بمسألة سیاعه من ابن عباس هه ثم بمسألة منزلته من الجرح 
والتعديل. 

فأقول (مستعيئًا بالله تعالى) : 

هو أبو صالح باذام (وقيل: باذان) مولى أمّ هانۍ بنت أبي طالب ند . 

تابعي کبیر: سمع علّ بن أبي طالب» وابن عباس» وأبا هريرة» وأمّ هانى. 

وروی عنه: إساعيل بن أبي خالد. واسیاعیل بن سالم الأسدي (تاريخ ابن 
معين برواية الدوري رقم 2» واساعیل بن عبدال رحمن الشَّدَّي (ت فق)» 
وجعدة بن أمّ هانی (س)» وأبو هند الحارث بن عبدال رحمن الَْمُداني» وسفيان 
الثوري [كذا ذكره المزي» وهو لم يدرك أبا صالح» فقد ولد سفيان سنة ۹۷ه» 
أي بعد وفاة أبي صالح» كا أنه انیا يروي عنه بواسطة الكلبي ومنصور بن 
المعتمر والسدي وغيرهم]ء وسلیمان الأعمش (ونفى أبو حاتم سماعه منه في 
المراسيل رقم ۲۹۸ وسماك بن حرب (ت س»؛ وسيّار بن الحكم (معرفة 
- الرجال لابن محرز: ۲/ رقم ۲7۹ وعاصم بن بهدلة (مي)» وأبو قلابة عبدالله 
بن زيد الجرمي (قد)» وعشان بن عاصم بن ححصين أبو حصين (القدر للفريابي 
رقم »5١5‏ ومسند الشاميين للطبراني رقم ۰۱۳۸۵ والمحدث الفاصل 


للرامهرمزي ۰۲۹۱ وعّار بن محمد ابن أخت سفيان الشوري [ذكره الزي؛ 


- القول الحرر لترجمة آبي صالح باذام اسر دک 
وهو لم يدرك أبا صالح؛ وطبقُهُ طبقةٌ من يروي عن رجلين عنه]ء وعمران بن 
سلییان» ومالك بن مغْوّل» ومد بن جُحادة »)٤(‏ ومحمد بن السائب الكلبي 
(ت فق)» ومنصور بن المعتمر (تفسير الطبري ۳/ ۳۱-۳۱۳ وموسى بن 
عمير القرشي» وأبو مكين نوح بن ربيعة. 

هؤلاء هم الرواة عنه الذين ذكرهم المزي في #بذيب الكمال (0/4)؛ 
وأضفت إليهم آخرین یدهم وقيّدتٌ مصادر رواياتهم عنه. 

وهو مکی ثم كوتّ. كان یناصر آل عل 5د . 

توفي في خلافة الوليد بن عبداللك أي بين (457ه -915ه). في قول 
الواقدي . ووافقه البخاري» حيث ذكره في الأوسط (رقم ۱۰۳ فيمن توفي 
بين التسعين والمائة . وأمّا الذهبي فأرّخه ظنا بين سنة (١١1ه‏ - ١١١ه)ء‏ كما 
في تاريخ الاسلام (۳/ ۳۱۱ والاوّل أقرب. 

هذه هم معام سيرته» وسيأتي أثناء سياق ما يتعلّق بسیاعه وبمنزلته في 
الرواية أشياء أخرى مهمّة مُتَمَّمَةٌ هذه السيرة. 

وأبدأ ولا با یتعلق بساعه من ابن عباس #ه خاصّةً» وسيأتي في أثناء ذلك 
إثبات سیاعه من بقيّة شيوخه المذكورين آنقًا: 

فقد شّكّك في ساعه من ابن عباس, وأكثر ما يستدل به أصحاب هذا 
التشکيك. بقول ابن حبان في المجروحين )۱۸١ /١(‏ : « يحدث عن ابن عباس 


ول يسمع منه ». 





> اقول المحَرّرلترجمة أبي صالح باذام المفسّر ‏ 

وهذه هي العبارة التي ذكرها العلائي في جامع التحصيل (رقم ١٥)ء‏ وابن 
ا للقن في البدر المنير (۲/ 25865» وأبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل (رقم 
)ع والحافظ ابن حجر في التهذيب (۱/ ۱۷ 5). 

وما يؤيد هذا القول: أن الإمام مسلا في كتابه التفصيل» تعقب حديث أي 
صالح عن ابن عباس في لعن زوارات القبورء بقوله: « هذا المحديث ليس 
بثابت» وأبو صالح باذام قد انى الناس حدیثه ولا يثبت له سماعٌ من ابن 
عباس ». (فتح الباري لابن رجب ۲۰۱/۳). 

ونقل مغلطاي في إكمال جذیب الک‌ال (۰)۳۹۵/۲ عن ابن عدي أنه نفی 
سیاعه من ابن عباس آیضاء وهو أمرٌ لا وجود له في الکامل لابن عدي! 

وقد كان هذا القول هو المستقرٌ عند عامّة الباحثين» بل لا أعرف إلا من قال 
به. وكان هو المستقرٌ عندي أيضًاء خاصة مع عبارة الإمام مسلم التي وقفت 

ثم أوّل ما حَرّكني للبحث هو أني وقفت على العبارة التالية في منتخب علل ‏ 
الخلال لابن قدامة (۱۲۷ رقم 1۰ وهي قول مُهَنَى: « قال أحمد بن حنبل: ۸ 
يكن عند أبي صالح من الحديث المسند. يعني: إلاشيءٌيسير. (قال مهنى:) قلت: 
آي‌شیء؟ قال: عن أبي صالح عن ابن عباس» قال تعالى: « وَلَا تُلقُوأ دیزی 
لکد [البقرة:190]» قال: النفقة في سبيل الله ». . 

والذي استوقفني منها هو قول الامام أحمد بأنه ليس عند أبي صالح من 











- القَولْالحرر لترجمة أبي صالح باذام لسر دک 
الأحاديث السندة إلا الشيء اليسير» ثم ضرب مثالاً هذا اليسير بأثر موقوفی 
على ابن عباس تشد في تفسير الاية. وسبب هذا التوقف مني عند هذا 
الوصف: أن السند عند المحدثين أكثر ما یط على الرفوع المنّصل (حقيقة أو 
ظاهرًا)» وقد يطلقونه (بقلة) على غير المرفوع إذا كان مُتَصلاً. وتفسير ابن 
عباس هنا غير مرفوع» ومعنى ذلك أن الإمام أحمد قصد ب(السند) في وصفه 
لحديث أبي صالح عن ابن عباس: الاتصال» أي: إنه متصل! 

هذا آوّل ما استوقفني» ودعاني لبحث هذه المسألة. 

فلا رجعث إلى تفسير الطبري عند تفسير هذه الآية» وجدته أخرجه من 
وجهين عن شعبة بن الحجاج» عن منصور بن العتمر» عن أبي صالح [قال في 
أحد الوجهين في التعريف به: الذي كان يحدث عنه الكلبي]» عن ابن عباس» 
أنه قال في هذه الآية: «تنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا مشقص أو سهم» . 
(تفسير الطبري: ۳/ ۳۱-۳۱۳). 

فاستوقفني فيها أنها من رواية شعبة» عن منصورء عن أبي صالح» عن ابن 
عباس. ومن العلوم لدى المشتغلين بالستة: دلالة رواية شعبة بن الحجاج على 
ساع الرواة الذين روى عنهم بعضهم من بعض. لا في طبقة شيوخه 
وشیوخهم بل في طبقة شیوخ شيوخه وشيوخهم أيضًا. اد لا روى شعبة» عن 
حصین» عن أبي مالك قال: سمعت عیاژّا؛ قال ابن أبي حاتم لأبيه: « فأبو 


مالك سمع من عمار شيئًا؟ قال: ما آدري ما أقول لك! قد روى شعبة» عن 


ایک القَوْلُ الحرر لترجمة أبي صالح باذام المفسر ‏ 
حصين» عن أبي مالك: سمعت عمارًا. ولو لم یعلم شعبة أنه سمع من عبار ما 
كان شعبةٌ يرويه .. ». (العلل: رقم ۳6). ووجه الاحتجاج بقوله: « ما كان 
شعبة يرويه »» إذ الظاهر أنه لولا صحّة السیاع لما رواه شعبة» والعنی: أن شعبة 
لا يروي إلا ما كان مُتَصلاً. ومن العبارات المهمّة أيضًاء لکن ظاهرها بخص 
شیوخ شعبة قول شعبة: « کل شيء حدثتکم به» فذلك الرجل حدثني به أنه 
سمعه من فلان؛ إلا شیثا أبِيّنه لکم ». (تقدمة ارح والتعدیل: ۱۷۳). ومن 
ذلك ما آخرجه السرّاج في مسنده (رقم ۲ ) باسناد صحیح إلى شعبة قال: 
«ما سمعت من رجل حديثاء إلا قال لي: حدثناء أو: حدثني؛ الا حديثًا واحذا: 
قال قتادة: قال آنس: قال رسول الله يك : إن من خسن الصلاة إقامة الصف. آو 
كا قال؛ فکرهت أن تسد علي من جودة الحديث». 

فلا وجدثّه من رواية شعبة عن منصور عن أبي صالح عن ابن عباس» 
ازددت ثقة أن الامام أحمد بکلامه السابق آراد وَصْفَ حدیث أبي صالح عن 
ابن عباس بالاتصال وهذا يعني إثباته للسیاع. 

فرجعت إلى الأثر السابق» وعزمتٌ على تخريجه. فكان أوّل مصدر رجعت 

إليه بعد تفسير الطبري» هو تفسير ابن أبي حاتم» فيا أشدّ فرحي عندما تحقق 
ظني» عندما وجدت أبا صالح يصرّح بالسمإع» بالإسناد الصحيح إليه» وني هذا 
الخبر نفسه الذي ذكره الإمام أحمد !!! 


قال ابن أبي حاتم في تفسيره (۳۳۰/۱ رقم ۱۷۲) :« حدثنا يونس بن 








- القول الحرر لترجمة أبي صالح باذام المفَسر 
حبيب: حدثنا أبو داود: حدثنا شعبة» عن منصورء قال: سمعت أبا صالح مولى 
م هانيء» أنه سمع ابن عباس يقول في قوله تعالى( ولا توا َأَيْدِيكر ل لک » 
[البقرة: ۲۱۹۵ قال: آنفق في سبیل الله وان لم تجد الا مشقضا ». 

وبذلك جزمت بصحّة فهمي لکلا الامام آهد» وأنه كان یثبت سمع أبي 
صالح من ابن عباس. وأن شعبة أيضًا كان يثبت هذا السیاع» ولذلك روی عن 
أي صالح عن ابن عباس» وأنه اطرد على قاعدته في التثبّت من السیاع في هذا 
الإسناد تحديدًا. وأخيرًا قام الدلیل الصحيح» والذي اعتمده الإمام هد من 
قبل = على أن آبا صالح قد سمع من ابن عباس!! ثم يأتي كلام الامام أحمد 
لينفي عن صيغة التصريح بالسماع في ذلك الخبر احتمال التصحیف؛ لأنه آثبت 
بها الاتصال! 

ولا شك أن هذا الإثبات للسماع» بإمامة وجلالة مب وبقيام الدليل على 
صحته = أجل وأرجح من أقوال التّماة. كيف وقد وافقهم ثالتٌ باللفظ 
الصريح, کا يأتي؟؟! 

ولكني أحببت مزيدًا من التأکد» فواصلتٌ التنقیب» حتى وقفتٌ على الخبر 
التالي: 


و وا و 


قال الرامهرمزي في المحدّث الفاصل (۲۹۲-۲۹۱) : « حدئنا محمد بن 
عبدوس بن کامل: حدثنا عبدالرهن بن صالح: حدثنا آبو بكر بن عیاش عن 


أبي حصين, قال: كنا عند أبي صالح» فقال: قال آبو هریرة: إن في الجنة شجرةً 


یک القَولُ المحَرّرلترجمة أبي صالح باذام الفْمر س 
يسير الراکب في ظلها سبعين عامًا. فقال شقیق الضبّي: ما سمعنا في الجنة بظعن 
ولا سمر! قال: أفتكذِّبُ أبا هريرة؟! قال: لاء ولكن أكذبك. 

قال: وكان أبو صالح موی أمّ هانئ وقع في السهم لجعدة بن هبيرة» فبعث به 
إلى أمّ هانئ» فأعتقته. وقالت لابن عباس: اكتّبْ له عِنقّه» ففعل. وكانت تقول 
لأبي صالح: تعلّم فن الناس يسألونك. وتقول: خرج من بيت علم » . 

وهذا إسنادٌ صحيح. 

محمد بن عبدوس بن کامل السلمي السراج البغدادي (ت ۲۹۳ هب)؛ وهو 
أحد الحفاظ الأثبات. (تاريخ بغداد: ۲/ ۳۸۲-۳۸۱). 

وعبدالرهن بن صالح الازدي (ت ۲۳۵ ه)؛ وهوثقة» لم يُتكلّم فيه إلا 
ببدعة التشیم. (التهذیب: ۲ ۱۹۸-۱۹۷). 

آبو بكر بن عیاش (ت۱۹ه).» وهو مشهور في الثقات الکثرین. 

وأبو حصين هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي (ت ۱۲۷ )۰ وهو ثقة 
ثبت مشهور. 

وآخرجه ابن جرير الطبري مختصرًا (۰)۳۱۷-۳۱۲/۲۲ لکن فيه فوائد 
إسناديّة. حيث قال الطبري: « حدثنا آبو کریب. قال: حدئنا آبو بكر» قال: 
حدثنا آبو حصينء قال: كتا على باب في موضع» ومعنا آبو صالح وشقیق (يعني 
الضبي). فحدّث أبو صالح» فقال: حدثني آبو هريرة» قال: إن في الجنة لشجرة 
يسير الراكب في ظلها سبعين عامًا. فقال أبو صالح: أتكذّب أبا هريرة؟! فقال: 





- القَولُ المحرّرلترجمة آبي صالح باذام المفَسّر اک 
ما آکذب آبا هريرة» ولکنی أكذبك أنت. قال: فشق على القراء پومتذ » . 

ومهذا الاسناد الصحیح یزداد السابق ص-حَةء وفیه فائدة» وهي أن آبا صالح 
قد سمع من أبي هريرة آیضاء فقد صرح بالسیاع منه. ۱ 

ما الخبر نفسه التعلّق بأبي صالح والذي بظهر أنه من کلام أبي حصین فهو 
خبرٌ جلیل الفوائد: ۱ 

-ففیه أن عبدالله بن عباس هو الذي کتب عتَق أبي صالح. 

-وفيه أن أبا صالح سمع من أمّ هانئ بنت أبي طالب أخت أمير الومنین علي 
ه. وقد صرح بالساع منها أيضًافي مسند أحمد (رقم ۲2۸۹۱ ومعجم 
الطبراني (117/75). 

-وفيه أنه تلقّى علمه من آل بيت النبوة» كابن عباس» وبنت عمّه أم 
هانى ‏ . 

-وفيه ثناءٌ من هذه الصحابيّة الجليلة على هذا التابعي الجليل! 

وأمًا جعدة بن هبيرة الوارد في الخبر فهو ابن أمّ هانی» حيث إن أمّ هانئ 
تزوجت بهبيرة بن أبي وهب المخزومي» فولدت منه جعدة وغيره. 

وبذلك نعلم فلع طبقة أبي صالح ولا نعجب حينها من ذكر ابن سعد له في 
طبقة التابعين الذين سمعوا من مثل ابن عمر وأسامة بن زيد وابن عباس 
وعائشة وأمثالهم. فانظر طبقات ابن سعد (۷/ ۲۹۷) (۸/ ۱۳ 4). 


بل لم يقف الأمر عند هذه الطبقة» فقد نقل الدولاب في الکنی(1۵7/۲) عن 


هه لول امحَرّرلترجمة أبي صالح باذام لمر 
الواقدي أنه قال : « سمع من علي» وابن عباس» وهو أبو صالح صاحب 
التفسير» وكان علويّاء هلك في إمارة الوليد بن عبداللك » . 

فها هو الواقدي لا يثبت سماعه من ابن عباس فقط» بل من علي #ه ! ولیس 
في ذلك غرابة» وهو عتیق أخته أمّ هان بنت أبي طالب. 

وبذلك لا يبقى شك في سماع أي صالح من ابن عباس تشد . 

لكن جاء في عبارة الإمام أحمد التي فتح الله بها عل بهذا التحرير: أن آبا 
صالح لم يرو عن ابن عباس إلا القليل» مع أن رواية أي صالح عن ابن عباس 
نسخة شهيرةٌ في التفسير! 

الجواب: أن النسخة الشهيرة عن أبي صالح عن ابن عباس» هي من رواية 
تحمد بن السائب الكلبي» وهو الذي وضع هذا الاسناد» وكذب على أي 
صالح. 

ومصدائی ذلك أن ما رواه أبو صالح عن ابن عباس» من غير رواية الكلبي 
عنه» قليلٌ جدَّاء کا قال الإمام مد وكا تراه في التفاسير. 

فليس له في الكتب الستة عن ابن عباس؛ إلا حديث « لعن رسول الله 4 
زائرات القبو والتخذین عليها الساجد والسّرٌج ». 


آخرجه آبو داود (رقم ۳۲۲۷) والترمذي وقال: « حديث حسن » (رقم 


(۱)_کنث قد نسبثُ هذا القول إلى الدولابي» ثم نتهني أحد الفضلاء إلى أنه بيّة كلام الواقدي 


الذي آسنده الدولابي إليه ۲ 











- لول المحَرّرلترجمة أبي صالح باذام الم 2 ۱ 
۰) والنسائي (رقم 57 ۲۰)» وابن ماجه (رقم ۱۵۷۵). 

وهو من حدیث شعبة بن الحجاج آیضاء عن محمد بن جحادة» عن أي 
صالح» عن ابن عباس. 

وليس لأبي صالح عن ابن عباس حديتٌ سوه في إتحاف الهرة لابن حجر 
(19-18/9) إلا ثلاثة أحاديث عند الدارقطنيء كلها من رواية الكلبي عن 
أي صالح» وقد نبّه الدارقطني على كذب الكلبي فيها (سنن الدارقطني رقم 
(EY‏ 

هذا ما يتعلّق بسماع أبي صالح من ابن عباس نظف » أما منزلته من الجرح 
والتعديل: 

فالحق يُقال: إن من أعظم ما أضرٌ بأبي صالح رواية الكلبي عنه لذلك 
التفسير الموضوع على ابن عباس فد . 

ولم یکتفی الكلبي بذلك. حتى ادّعى أن آبا صالح قال له: « كل شيء 
حدثتك فهو كذب ». (التاريخ الكبير للبخاري: ۱۰۱/۱ والأوسط: ۳۹۹/۳ رقم 
4 والضعفاء: رقم ۰۳۳۷ ومنتخب علل الخلال لابن قدامة: ۱۲۷ رقم ۰1۰ والکامل 
لابن عدي: ۲ ۷ والاسیاء والصفات للبيهقي: رقم 241/0 8175). 

وقد روي عنه هذا التكذيب بلفظ آخر مجمل» غير صريح بتكذيب أبي 
صالحء وهو أنه قال للثوري: « ما حدثت عني» عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
فهو کذب. فلا تروه ». (الجرح والتعديل ۰۲۷۱/۷ والمجروحين ۲/ 705). 


وسواءً أقال العبارة الأولى التي زعم أن آبا صالح اعترف له فيها بالکذب» 


یک لول المحَرّرلترجمة أبي صالح باذام المفْسّر ‏ 
أو قال الثانية التي تحتمل تکذیبه نفسه» فالكلبي نفسه کذاب ولا يجوز أن مرح 
أحدٌّ بکلام کذاب. 

ولذلك فا أحسن تصرف البخاری عندما آورد هذه العبارة في ترجمة 
الكلبي» لا في ترجمة أبي صالح. للذي ذکرناه من أن الكلبي نفسه کذاب ومن 
جهة أن الكلبي قد ملا الدنيا بتفسیره المطوّل الکذوب هذاء فا باله يحدّث با 
عَرّفه شیخه -بزعمه- أنه كَذْبٌ؟! ولاذا م يمتنع عن رواية هذا التفسير 
الوضوع؟!! 

وقد بين يحيى بن معين من یستحق التکذیب في هذه النسخة» حیث قال (کما 
سيأتي) : « الكلبي إذا روى عن أبي صالح فليس بشيء؛ لأن الكلبي بحدث به 
مَرَةَ من رأيه» ومَرّةَ عن أبي صالح» ومَّرَّةَ عن أبي صالح عن ابن عباس. فإذا 
حدّث غير الكلبي عن أبي صالح: فليس به بأس ». 

ووازن هذين الموقفين المنصفين من عبارة الكلبي تلك بقول الجوزجاني في 
أحوال الرجال (رقم 16) : « أبو صالح مولى أمّ هانی» كان يقال له دُرُورّن: 
غير حمود (ثم أسند إلى سفيان الثوري:) عن الكلبي» قال: قال آبو صالح: كل 
ما حدئتك كذب » . 

ف(غير محمود) لا تساوي في الدلالة اتهامه بالکذب. فان قصد أنه غير حمود 
لكنه غير كذاب: فعبارته موهمةء لا تؤدّي هذا المعنى؛ إذ كيف يَسْتدل لكونه 


غير كذاب بوصفه بالكذب؟! وان استدل لوصفه بالكذب بعبارة الكلبي» فهذا 








- القَولُ الحرر لترجمة أبي صالح باذام المفَسّر 2 
ما لايُقبل؛ إذ كيف تمرح أحدٌ بقول كذاب؟! . 

وأحسب الجوزجانيٍ وصفه بهذا الوصف لكونه من شيعة علي ه؛ لأنه ذكره 
في شيعة الكوفة» كا أن أبا صالح قد وصفه الواقدي بأنه علوي» ومراده بذلك 
أنه من له ميل إلى علّ # . وهذا سببٌ من أسباب انحراف الجوزجاني عنه» 
فإنه (کیا هو معروف عنه) فيه یل زائدٌ عن شيعة علي # . 

وقد ظهر لي سبب افتراء الكلبي هذه الفرية» التي يدعي فيها أن آبا صالح 
آقر على نفسه بالكذب» مع ما لا يخفى من بعد وقوع مثل هذا الاقرار في العادة 
ما يشهد على كذب دعوى هذا الإقرار نفسهاء وهذا السبب هو أن أبا جناب 
يحبى بن أبي حيّة» قال: « حلف أبو صالح: أني لم أقرأ على الكلبي من التفسير 
شيئًا ». (الجرح والتعدیل ۲۷۱/۷). فيبدو أن الكلبي لا بلغه أن أبا صالح کذبه 
واجه التكذيب بالتكذيب!!! 

وعلى عدم اعتماد تكذيب الكلبي لأبي صالح عامة النقّاد؛ لأن من ضعّف 
آبا صالح منهم» لم يصل الأمر بغالبهم درجة اتبامه بالكذب» بل ظاهر عبارات 
غالبهم أنه خفيف الضعف؛ وهذا رد لقول الكلبي» وهو حريٌ بكل رد 

ومع ذلك: فقد استصحب شوم كَذِبٍ الكلبي بتلك النسخة آبا صالح في 
غير سیاقه الصحیح. في كثير من الأحيان. 

وهذا ابن القطان الفامي في بيان الوهم والإيهام (۵/ »)٥٠٤- ٥٦۳‏ يرد على 


قول عبدالحق الإشبيلي عن أبي صالح: « ضعيف جدًا ا» برد يقول فيه: 


Sa‏ القَول المحرر لترجمة أبي صالح باذام امسر 
+ وضعف الكلبي لا ينبغي أن يُعْدِي آبا صالح» وليس ينبغي أن یمس أبو 
صالح بكذبة الكلبي علیه» حيث حكى عنه أنه قال له: كل ما حدثتك عن ابن 
عباس كذب» وفي رواية: فلا تحدث به. فهذا من كذب الكلبي» وهو عندهم 
كذاب ). 
ولكن يبدو أن كذب الكلبي قد أخرج عبارات في أبي صالح توهم أنه في 
حالته من الكذب أو قريبًا منها ! 
فانظر قول الدارمي في رده على الريسي (02) : « قد أجمع أهل العلم بالاثر 
أن لا يحتجوا بالكلبي» في أدنى حلال أو حرام» فكيف في تفسير توحيد الله 
بو صالح بالجاورة 
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وتفسير کلامه!! وکذلك آبو صالح ». فلا آدري: هل جر أ 
(کی| یقول آهل النحو)؟! أم قصد أنه لا یعتمد على نسخة الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس؟! آم قصد استضعاف تفسير أبي صالح الوقوف عليه لا روایته 
عن ابن عباس ؟!! 

فمن نظر في آقوال أئمة الجرح والتعدیل والتي سيأتي ذکرها؛ یعلم أن آبا 
صالح لا يصح اتمه وتركه» وأن أقصى ما يمكن أن یصل إليه من الضعف» 
هو الضعف الذي سببه قلّة الحفظ وضعف الضبط وهو سببٌ لاینزله إلى 
مراتب الضعف الشدید أبدًاء ما دام معلوم العدالة. 

ومن كم يستحقٌ كل قول ید على ترك أبي صالح التركَ العني به ترك 
الرواية» والدال على شدّة الضعف = أن يكون قولاً مردودًاء لایوثر في أبي 








- القَوَلُ الحرر لترجمة أبي صالح باذام لسر فیک 
صالح؛ لأنه يشهد على عدم صحّة تصوّر قائله لحقيقة حال أي صالح. ومن لم 
يصح تصوّره لا يصح حکمّه» ولا يصح اعتماد حكمه من بعده. 

فانظر قول البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۳۱۲): « وأبو صالح هذاء 
والكلبي ومحمد بن مروان: كلّهم متروك عند أهل العلم بالحديث» لا يحتجّون 
بشيء من رواياتهم؛ لكثرة المناكير فيهاء وظهور الكذب منهم في رواياتهم ». 

هذا القول مشال صحيح لشوم رواية الكلبي عن أبي صالح في التفسير» 
ومثال على عدم صِحّة التصور لحال أبي صالح! 

ونح منه قول ابن عدي: « وباذام عامّةٌ ما يرويه تفاسير, وما أقلّ ماله من 
المسند. وهو يروي عن: علي» وابن عباس. وروی عنه: ابن أبي خالد تفسررًا 
كثيرّاء قدرٌ جزء. وني ذلك التفسير ما لا يتابعه عليه آحد. ولا أعلم أحدًا من 
المتقدمين رضيه . (الكامل ۰۷۱/۲ ووقع فيه تصحيفات» وتصويبها من مختصر الكامل 
للمقريزي ۲۰۱ رقم ۳۰۰). 

قلت: إن قصد ابن عدي بط لا یتابع عليه من التفسير رواية الكلبي» فهذا ما 
لا يصح أن تُلْحَق نکارته بأبي صالح. وإن قصد ما سوی ذلك. فا آورد له ابن 

فقد آخرج ابن عدي (۲/ ۷۰) في ترجمة أبي صالح خبرین عنه متعلقین 
بالتفسير» والأصل أنه أخرجها لبیان مثال لما يُستنكر عليه من التفسير. 

ما الأول: فهو أن آبا صالح قال في قوله تعالى: ‏ وَيَأتُوكُم ین رهم 4[آل 


,لگ القول الخرر لترجمة أبي صالح باذام المفّسّر ‏ 
عمران:۱۲۰۵]: ( من غضبهم ». 

وهذا تفسير لم ینفرد به آبو صالح» بل هو قول مجاهد وقول لعکرمة مول 
ابن عباس وللضحاك وله وجه في اللغة صحیح. (تفسير الطبري ۳۲-۳۰/۲). 

وأمًا الثاني: فرواية أبي صالح عن أمٌّ هانئ» قالت: «فيّ نزلت هذه الاية « 
وَبَنَاتٍعَيكَوَبَنَاتِ عَمَتِكوَبَنَاتٍ خَالِكَوَبَئَاتٍ حلت الى ها جر ملك » 
[الأحزاب:٠٠]»‏ فقالت: أراد النبيّ 96 أن یتزو جني» فنهي عني؛ لأني ل أهاجر ». 

وهذا السبب لنزول الآية الذي أورده ابن عديء والذي يُفهم من إيراده اه 
أنه مثالُ لما يُستنكر من مرويات أبي صالح في التفسير = ليس فيه نكارة ظاهرة» 
بل قد خالفه غيره من أئمة الحديث» فقد أخرجه الترمذي (رقم 5١؟7),‏ 
وقال: « هذا حديث حسن» لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السَّدَّي ». 
(ووازنه بتحفة الأشراف 55٠/١75‏ رقم ۱۷۹۹۹ والحاكم وصحخحه 
(4۲۰/۲) (6/ ۵۳). وذكره عددٌ من المفسّرين عند هذه الآية» دون نكير منهم 
لما. 

وانفراد أبي صالح عن أمّ هانئ بهذا السبب» وهو مولاهاء لا غرابة فيه. على 
أن أصل القصّة ابت في الصحیح. وهو أن النبي ب خطب أمّ هانئ. فقد 
أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۹۵۹ رقم ۲۵۲۷ من حديث أبي هريرة: أن النبي و 
خطب ام هانئ بنت أبي طالب» فقالت: يارسول الله» إني قد کبرت» ولي عيال. 


فقال رسول الله : «خير نساء ركبن الابل نساء قريش» أحناه على ولد في 








- القول المحَرّرلترجمة أبي صالح باذام المفسر عا 
صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ». 

وله شاهدٌ من حديث أمّ هانئ نفسها عند الطبراني في الكبير (4۳1/۲6- 
۷ والأوسط (رقم ۰4۲۵6 2)207165)» بإسناد جيّد إلى الشعبي» عن أمّ 
هانی شا . وأخرجه ابن سعد (۱۰/ ۱8۷-۱ عن الشعبي» بالقصة. 

وقد جوّد أبو صالح مولاها الخبر عنهاء ك في لفظه الآخر عند ابن سعد في 
الطبقات (۱۰/ ۱8۷ بإسناد صحيح إليه» حيث قال: « خطب رسول الله يل 
أمّ هانئ بنت أبي طالب» فقالت: يا رسول الله إني مُؤيمة» وبني صغار. فلا 
أدرك بنوهاء عرضت نفسها علیه» فقال يِ: « أمّا الآن فلا »؛ لأن الله كك أنزل 
عليه ( یی لین اخل وج الق انيتأ جورمی 4 إلى قوله الى 
هاجرن معلک 4 [الاحزاب:۰]۵۰ ولم تكن من الهاجرات ». 

ففي هذا الخبر بیان للخبرين» وأن الآية لم تنزل في أمّ هانئ» ولکن كان فیها 
بیان حكمهاء وهو آحد معاني السلف في قوهم: « نزلت في كذا »۰ أي في بيان 
حكم قضّة فلان أو بر عن مثل ما وقع لفلان. (وانظر: المحرّر في أسباب النزول 
للدكتور خالد المزيني 7/ ۰۸۱۸-۸۱۳ فهذا التحرير یناقش ترجیخه). 

فهذا هو الخبر الثاني لابن عدي يتبيّن أنه لا نكارة فيه أيضًاء وأن ابن عدي إن 
قصد بإخراجه الاستدلال به على ما ذكره: من رواية أبي صالح لما لا یتابع عليه 
في التفسير وما يُستنكر عليه فيه» كا هو الأصل من منهج ابن عدي = أنه 
استدلالٌ في غير حلّه؛ لأنه لا نكارة فیه. 








اقول المحرر لترجمة أبي صالح باذام المفْسّر ‏ 

وأمّا إن لم يقصد ابن عدي الاستدلال بالخبرين السابقين على مناكير أبي 
صالح في التفسير» وهذا خلاف الأصلء فلاذا لم يذكر ما يستدل به؟! فهذا أكثر 
دلالة على عدم صحّة ما ذهب إليه» لأنه قَقَدَ دليلاً واحدًا عليه» وأنه لم يجد 
حديئًا واحدًا يشهد لصحة قوله! 

وما يؤكد على نقص ما كان لدى ابن عدي في أبي صالح» قوله عنه: « ولا 
أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه ». فان هذه العبارة النقوضة بالواقع (کما يأتي)» 
تدل على النقص الذي سيودي إلى خطأ التصوّر أيضًا عند ابن عدي رحمه الله. 

على أن شيخ الإسلام ابن تيميّة قد تعقب عبارة ابن عدي هذه بقوله في 
مجموع الفتاوی (۳۵۱/۲) : « وهذا كقول من قال: لا أعلم أنهم رضوه. 
وهذا يقتضي أنه ليس عندهم من الطبقة العلياء ولهذا لم يخرج البخاري ومسلم 
له ولأمثاله؛ لكن جرد عدم تخريجهما للشخص لا يوجب رد حديثه. وإذا كان 
کذلك. فيقال: إذا كان ا جارح والمعدّل من الأئمةء لم يُقبل اجرح إلا مفسّرًاء 
فيكون التعديل مقذمًا على الجرح المطلق ». 


لكن الذي يستوقف في شأن ابن عدي» أنه قد أورد عبارة قاسية في أ 


89 


صالح» ومع نقص تصوره عنه» لم يعتمدها! 
فقد آخرج ابن عدي (1۸/۲) والبخاري في الضفعاء (رقم »)٤٤‏ 
والأوسط (۳/ 1۰ وغيرهماء عن حبيب بن أبي ثابت» قال: « كتا نسمی آبا 


صالح دروغ زن» وتفسيره کذاب ». 





- القَولَ الخور لترجمة أبي صالح باذام المفسر وک 

وقدجاءت في بعض الصادر «دروزن»» فانظرالسنن الكبرى للنسائي 
(۳۱۸/۳). 

والذي في العجم الذهبي (فارسي-عربي) للدکتور محمد التونجي(۲۹۵): 
» دروغ ژن: كاذب ». 

وهذا الوصف هو أشدٌ ما جاء في أبي صالح» ولكن يعارضه معارضة قوية 
قول من قبله (وهم من أجل الأئمة وأشدّهم میاه وقول من ضعفه تضعيقًا 


و 


ومن دلائل عدم اعتیاده أيضًا أن الإمام النسائي لم یعتمده» فقد قال في السنن 
الكبرى (۳۱۸/۳ رقم ۳۲۹۵): « هو ضعيف الحديثء وهو مول أمّ هانئ» وهو 
الذي يروي عنه الكلبي. وقال ابن عيينة» عن محمد بن قيس» عن حبيب بن أي 
ثابت» قال: كنا نُسمي أبا صالح ذُرُوْرَنْء وهو بالفارسيّة: کذاب؛ إلا أن يحيى 
بن سعيد لم يتركهء وقد حدّث عن إسماعيل بن أبي خالد عنه» وقد رُوي أنه قال 
في مرضه: كل شيء حدثتکم فهو كذب ». 

فانظر كيف اكتفى بوصفه بأنه ۱ ضعيف الحديث »» وهو الوصف الذي 
ذكره أيضًا في كتابه الضعفاء (رقم »)۷٤‏ مع علمه بعبارة حبيب بن أي ثابت. 
ثم انظر إلى استثنائه ‏ إلا أن يحيى بن سعيد لم يتركه »۰ وظاهرها بیان سبب عدم 
اعتداده هذا التكذيب. أمّا ما نقله في آخر ترجمتهء فلا خفی على أبي عبدالرهن 
النسائي أنه من رواية الكلبي» ولذلك قدمه بصيغة التمريضء ولذلك لم يعتمده 


ایک لول المحَررلترجمة أبي صالح باذام اسر س 
أيضًا. 

وأمّا ما نقله المي (تبذیب الكمال /٤‏ ۷) من أن النسائي قال عنه: « ليس 
بثقة)» وهي عبارة جرح شديد من النسائي ففوق كونه الا لا جاء في كتابي 
النسائي (السنن» والضعفاء)ء فقد شكّك الإمام الذهبي في صحّتهاء حيث قال 
في السير (۵/ ۳۸-۳۷): ( وقال النسائي: ليس بثقة» كذا عندي» وصوابه: 
بقوي. فكأنها تصحّفت. فان النسائيّ لا يقول: ليس بثقة في رجل مرج في 
کتابه». 

وما أحسن کلام الذهبي هذاء خاصّةً مع إخراج النسائي له في الجتبی» 
وبا على حدیثه وحده (رقم 6۲۰6۳ دون تعقّبٍ منه بضعفه. وإنما تعقّب 
حدیثا آخر كان یری أنه لا یصح» في (السنن الكبرى)» کا نقلنا كلامه آنمًا. 

وهذا التصرّف من النسائي يصلح أن يكون من نصيب من كان في آخر 
مراتب القبول؛ حيث إن الأصل فيمن أخرج له النسائي في المجتبى» دون 
إعلال لحديثه» أنه مقبول. وأمّا قوله عنه ضعيف. فلا يعارض تلك النزلة» كما 
ننه في الرسل الخفي (۱/ 711-704 ۳۵۲ من أن (ضعيف) وصفٌ قد 
يوصف به من كان في آخر مراتب القبول؛ لأن فيه ضعفًا موازنةً بالثقة. ويكْثر 
وصف المقبول بهذا الوصف إذا أخطأء ويزدادٌ عدد المقبولين الموصوفين 
بالضعف في أحكام من كان تمه حاق كالنسائي؛ على عَدّدهم في أحكام الائمة 
المعتدلين في ألفاظهم. 





- القَوْلٌ الخور لترجمة أبي صالح باذام القنر جک 

هذه هي آهم آلفاظ الجرحء وذکرنا آن من أسبابها رواية الكلبي التفسیر عن 
أي صالح ثم دعواه أنه كذب في روایته. 

كما أن من أسبابها أن آبا صالح ‏ يكن مبرّرًا في التفسير تبریز مفسّري عصره» 
من أمثال مجاهد وغيره من تلامذة ابن عباس. كما أنه لم يكن مبرّرًا في العلم 
كأئمة التابعين في زمنه» من أمثال الشعبي. كما أنه كانت له صنعة لم تكن من 
صنائع كبار العلماء» وهي تعليم الصبيان في الکتّاب. فِدْلُهُ إذا انتْقِصَ من 
علمه أو استّخِففٌ بمعارفه» ومن أئمة التابعين = لا نستغرب ذلك. لكن لا 
يلزم من ذلك أن لا يكون له اعتباره في العلم» فإن البدر عند الشمس ينمحي 
نوره. 

فان « كان مجاهد ينهى عن تفسير أبي صالح » [كا في التاريخ الكبير 
للبخاري (7/ »)٠٤٤‏ والکامل لابن عدي (۲/ ١۷)ء‏ والجرح والتعديل 
(۲/ 6۳۲ لكنه جاء مطلقا غير مقيد بالتفسير عند ابن أبي حاتم]؛ فان لمجاهد 
(الذي فاق أئمة التابعين قاطبة في التفسیر) أن لا يراه أهلاً لذلك. خاصّة أنه 
يُذكر عنه كثرة اعتهاده على الصحف وأنه يأخذ عنها دون إكثار من الأخذ من 
العلماء» كا قال مغيرة بن مقسم: إن أبو صالح صاحب الكلبي يُعَلّم الصبيان» 
(ويُضَعّفٌ تفسيره): قال: کثَبْ أصابهاء (وتعجّب ممن يروي عنه). [أخرجه 
صالح بن الإمام أحمد ىا في العلل رواية المروذي وغيره رقم 1١5‏ وأخرجه 
الفسوي في المعرفة والتاريخ ۲/ ۰۷۸۳-۷۸۲ والعقيلي في الضعفاء .]١17/١‏ 


رک القَولُ الحرر لترجمة أبي صالح باذام لمر 
فهذا الاستضعاف مقبول من إمام المفسّرين جاهد» وهذا التعلیل بالأخذ من 
الکتب له وجهه في زمنهم. آمّا اليوم وقبله بدهورء فلا يصح الاعتماد على هذه 
الاحکام لاستضعاف علم أبي صالح في التفسير. ولذلك نقل عنه تفسیره اثنان 
من جلّة التابعين» ورأياه أهلاً له» وهما إسماعيل بن عبدالرن السَّدّي المفسّر 
الکبیر وإسماعيل بن أبي خالد الأمسي التابعي الثقة الحجّة الذي قال عنه 
العجلي: « كان لا يروي إلا عن ثقة ». (التهذيب: ۱/ ۲۹۲). وأودع كثيرًا من 
أقواله في التفسير أئمة التفسير في كتبهم» كابن جرير وابن أبي حاتم» في حين 
أمما تجنبا تفسير الكلبي ومقاتل بن سلیمان والواقدي وأمثالهم'''» بل لقد 
استعرضت کل ما رواه له ابن جرير في التفسير» فلم أجد فيه ما يُستدكرء بل 
عامة تفسيره متابع عليه من أئمة التفسير في زمنه كمجاهد وعكرمة وأمثاهما. 
وفي هذا المعنى قِصّة الشعبي مع أبي صالح» فقد قال [سیاعیل بن أبي خالد: « 
ريت الشعبي مر بأبي صالح. فأخذ بأذنه فعركهاء ثم قال: يا مَحْبَكَان تفسر 
القرآن وأنت لا تقرأه ». ومعنى قوله: « وأنت لا تقرأه »» أي: لا تحفظه؛ کا 
جاء في بعض ألفاظ الخبر. (العلل ومعرفة الرجال برواية المروذي وغيره: رقم ۱۳۱6 
وتاريخ ابن معين برواية الدوري: رقم ۰۳۱4 العرفة والتاريخ للفسوي: ۲/ ۰1۸۵ 0۷۸۵ 
وتاريخ ابن أبي خیلمة: رقم ۲40۲ والضعفاء للعقیلی: ۰۱۲۵/۱ وتفسير الطبري: 


۱ والکامل لابن عدي: ۲ وجاء عندهما بلفظ: وأنت لا تحسن تقرأ). 


(۱) إلا الشيء اليسير جدًا لمؤلاء» من غير اعتماد. فانظر: معجم الأدباء لياقوت (5/ 4 ۲4۵). 





- القَولُ المحرّر لترجمة أبي صالح باذام لسر نگ 

ولا شك أن لحفظ القرآن أو لجودة قراءته أهمّيته. لکنه ليس شرطًا من 
شروط المفشر ۲ . 

وهذا إساعيل بن أبي خالد الذي روی هذه الحكاية عن الشعبي» وهو 
أخصٌ تلامذة الشعبي وأوثقهم فيه» يكون هو نفسه آشهر وأكثر من روى 
تفسير أبي صالح» وكأنه لم ير في نقد الشعبي ما يقتضي رد تفسير أبي صالح مع 
إجلاله وتعظيمه لشيخه الشعبي. 

وكأني ألمح من عَرْك الشعبي لد أي صالح» أن القصّة جاءت على وجه 
المزاح والدعابة! خاصة هیا قرينان في السن تقريبًا !! 

وهذا له ليس له علاقة بقبول رواية أبي صالح؛ لأن القبول لا علاقة له 
بعلمه في التفسير. لكن إيراد هذه الأقوال في ترجمة أبي صالح مع عبارات الجرح 
والتعديل» قد تعر في نفس الناظر بغير أناة قبول الجرح وتقدّمه عنده على 
التعديل. لكن بعد هذا البيان عن مكانة أبي صالح في التفسير» وبالتأكيد على أنه 
لاعلاقة بين هذه العبارات ومنزلته في الجرح والتعديل = لا يبقى هذه 


العبارات أثرٌ في تعزيز الجرح على التعديل ولا العكس. 


)١(‏ لم يذكر السيوطي في النوع الثامن والسبعين: (في معرفة شروط المفسّر وآدابه) أن يكون حافظًا 
للقرآن, في كتابه الإتقان (۲/ ۱۲۲-۱۱۹۷). 
بل المحققون أن حفظ القرآن ليس شرطًا في الجتهد المطلق» فانظر البحر المحيط للزركشي 
»))50١-199/5(‏ والتحبير شرح التحرير للمرداوي (۸/ ۳۸۹۹). 


زک اقول المحررلترجمة أبي صالح باذام امرس 
فاذا عذنا إلى بقبّة عبارات الجرح» أجد آهتها (بعدما سبق) ما جاء في 
التهذیب (4۱۰/۱) : « قال أحمد: كان ابن مهدي ترك حدیث أبي صالح ». 
فقد یظن أن الترك هنا هو الترك الا صطلاحي» الذي يقصد به شدة الضعف. 
لكن الصحيح أن عبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان لما كانا لا 
يرويان إلا عن ثقة أو مقبول الرواية عندهما ‏ قيّد العلماءٌ مَنْ رويا عنه» ومن 
تا الرواية عنه أو له. فيكون حينها من تا الرواية عنه غير مقبول الحديث 
عندهماء فقد يكون شديد الضعف» وقد يكون خفيفٌ الضعف؛ لأن هذين 
الصنفين کلیهیا لا مج بحديثها. وقد يعبّر العلماء عن ذلك بأنهها رويا عن 
فلان وتركا حدیث فلان» أو روى عنه أحدهما وتركه الآخرء والمقصود بالترك 
هنا ما هو أعمّ من الترك الاصطلاحي؛ لأن شرط هذين العالمين ترك الرواية. 
عن خفيف الضعف وشديده. 
ويبيّن هذا المعنى بوضوح التُّقول التامّة التالية: 
قال الإمام أحمد في العلل (رقم ۳۲۸۹) : « كان ابن مهدي لا حدّث عن 
إسماعيل عن أبي صالح شيئًاء من أجل أبي صالح» وكان يحيى بن سعيد يحدّث 
عنه» وكان في كتابي عنه عن سفيان عن السَّدَّي عن أبي صالح» فلم يحدثنا به 


[يعني: عبدالرهن بن مهدي] ۷. 


)۱( انظر: سؤالات أبي داود للإمام أحمد (رقم ۰۱۲۷ ۰۳ «(o‏ وزوابد رجال صحيح ابن حبان 
للشيخ الدكتور يحيى الشهري /١(‏ 1۱۷۸ء ۱۸۷). 





- الول الخور لترجمة أبي صالح باذام المفسر > 

وعتر عن هذا بلفظ آخر في موضع آخرء فقال (رقم ۳۳۰۹): « كان 
عبدال رحمن بن مهدي ترك حديث ابي صالح باذام» وكان في كتابي عن السدي 
عن أبي صالح» فترکه فلم يحدثنا به عنه ». ۱ 

وقال في موضع آخر (رقم )٤۳۸۱‏ : « كان عبدالرهن بن مهدي لا يحدث 
عن باذام أبي صالح » . 

فعبدالرهن بن مهدي لم يقل عن أبي صالح « متروك الحديث ». وإنما ترك 
الحديث عنه؛ لأنه لا يحدث إلا عن مقبول الرواية تج بحدیثه لا لأنه شديد 
الضعف عنده. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة عن راو: « وأما قَوْلُ من قال: 
تركه شعبة» فمعناه أنه ل يرو عنه. وشعبة» ويحيى بن سعید. وعبدالرهن بن 
مهدي ومالك ونحوهم قد كانوا يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة 
بلغتهم لا توجب رد أخبارهم» فهم إذا رووا عن شخص كانت روايتهم 
تعديلاً له» وأما ترك الرواية فقد يكون لشبهة لا توجب الجرح ». (مجموع الفتاوى 
۶ -۳۹۰). ش ۱ 

ومن العبارات التي قد یستدل مها على کذب أبي صالحء ما رواه سفیان بن 
عيينة» قال: « سمعت إساعيل أو مالك بن مغول (الشك من الحميدي الراوي 
عن سفيان)» قال: سمعت أبا صالح يقول: ما بمكّة أحدّ إلا وقد علمته القرآن» 
أو علمت أباه. (قال سفيان:) فسألت عمرو بن دينار عن أبي صالح؟ فقال: لا 


آعرفه ». (العرفة والتاريخ للفسوي ۲/ 1۸۵ والضعفاء للعقيلي /١‏ 117). 





القول المحرّرلترجمة أبي صالح باذام امرس 

قلت: من نظر في الذين صح ساع عمرو بن دينار منهم» ومن أدركهم أبو 
صالح» علم أن آبا صالح أكبر من عَمرو بن دينار. ولذلك ذكر الحافظ عمرو 
بن دينار في الرابعة» بين| ذكر أبا صالح في الثالثة. 

ثم إن أبا صالح من نزل الكوفة» فقد ذكره ابن سعد في الطبقات (4۱۳/۸) 
في هل الكوفة؛ وذكره الجوزجاني في أحوال الرجال (رقم 14) وابن أبي 
خيثمة في تاريخه (رقم )۳۷۷١‏ في الكوفيين آیضا. ولا ذكره البرديجي في طبقات 
الأسماء المفردة (رقم ۱۷۹ قال عنه: « كوي ». ومعنى ذلك أنه استقرٌ في 
الكوفة» وهو ما يشهد له الرواة عنه. فكلّهم أو عامّتهم كوفيون. 

فإذا كان قد استقر بالكوفة» ثم إنه یکی عمرو بن دينار في السنّ» فمعنى 
ذلك أنه خرج من مكّة في صغر عَمرو بن دينار. 

ثم إن أبا صالح كان معلم کاب فهو لم يقصد من إخباره عن نفسه تعليمّه 
أهل مكّة: أنه كان إمامًا في القراءة أو علوم القرآن (كالتفسير) في زمنه بمكّة» 
ولفظ أبي صالح يشهد لهذا المعنى. 

فأن حى ذِكْرٌ أي صالح (مُعَلّم الکتاب) على عَمرو بن دينار المكي ليس 
بالأمر الستغرب ولا في ذلك دلیل على كذب أبي صالح !! 

أمَا عبارات التضعيف افیف سوى ما سبق: 

فقال علي بن الديني: « ليس بذاك ضعيف ». (سوالات محمدبن عشان‌رقم 


۸) وقال الامام مسلم -كما سبق- : « قد انّقی الناس حدیّه ». (فتح الباري 








- القَوَلُ المحَرّرلترجمة أبي صالح باذام لسر لهك 
لابن رجب ۲۰۱/۳). وذكره أبو زرعة في الضعفاء (۲/ ٠٠٤‏ رقم 4۲). وقال 
الدارقطني: «ضعيف». (السنن ۵/ 1۷۲ رقم ۲) وقال أبو أحمد الحاكم: 
« ليس بالقوي عندهم ». (التهذیب ۱/ 4۱۷). 

وأمّا الأزدي فقال: « کذاب ». والجورقاني فقال: ۱ متروك ». (التهذیب 
۱ ۵ وكلاهما لا قبل منهیا ذلك أمّا الأول فلأنه هو متکلّم فيه وما 
الثاني» فلأنه معارض بمن هم أجل منه وأعرف وأولى بعلم ذلك. 

ومن هنا أبدأ بذکر من قبل حدیث أبي صالح وجعله في داثرة الحتج بهم 
ولو كان في آخر مراتب القبول. 

وأبدأ بقرین عبدالر هن بن مهدي» والشهور بالتشدد آکثر من ابن مهدي» 
ألا وهو بجبی بن سعيد القطان» فهو آحد آشهر وأجل وآشد من لا يروي الا 
عن ثقة» وقد روى لأبي صالح» كا في عبارات الإمام أحمد السابقة. 

ول يكتف القطان بذلك حتى كان يقول: « ل أرَ أحدًا من آصحابنا ترك أبا 
صالح موی أمّ هانئ» وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئاء وم يتركه 
شعبة» ولا زائدة» ولا عبدالله بن عشان ». (الجرح والتعديل ۰4۳۲/۲ وضعفاء 
العقيلي ۰۱۱۱/۱ ۱ 

قلت: فهولاء: شعبة» وزائدة بن قدامة» وإسماعيل بن أبي خالد» ومنصور 
بن العتمر» ويحيى القطان يروون عن أبي صالح أو يروون له وکلهم من لا 


يروى إلا عن ثقة» ى) سبق في حديثنا عن إسماعيل والقطان» وکا هو مشهور 





ایک القَول الخرر لترجمة أبي صالح باذام لمر 
عن شعبة» ومعلومٌ في زائدة بن قدامة ومنصور بن العتمر. (انظر: زوائد رجال 
صحیح ابن حبان ليحيى الشهري ۱/ ۰۱۷۷-۱۷۲۰۱۷4 :۱۸). آما عبدالله بن عشان» 
فأحسبه عبدالله بن عثان بن معاوية البصري» صاحب شعبة وشریکه أحد 
أجل الثقات وأتقنهم (تبذیب التهذيب ۵/ 0۳۱۸-۳۱۷ ويصمٌ الاستشهاد 
بذكره في هذا السياق أنه أحد من لا يروي إلا عن ثقة» فإذا انضَمّت إلى ذلك 
صلته القويّة بشعبة» قوي هذا الاستشهاد. 

وبذلك يصح إدراج هؤلاء الستة ضمن الذين حكموا لأبي صالح بالقبول 
وفيهم أعرف الناس به» كتلميذيه إسماعيل بن أبي خالد ومنصور بن المعتمر» 
وأعرف الناس بالرجال وأشدّهم في التعديل كشعبة والقطان. 

وأمّا يحبى بن معين فاختلف قوله فيه» فمرّةٌ أطلق القول فيه بالضعف» فنقل 
عنه ابن أبي خيثمة (رقم ۰۲۶۵۰ وهي رواية ابن حبان في المجروحين »)۱۸١ /١‏ أنه 
قال: « ضعيف الحديث ». 
وة قصل القول فیه» فقال: الكلبي إذا روى عن أي صالح فليس بشيء؛ 
لأن الكلبي يحدث به مَرَةٌ من رأيه» ومَرّةَ عن أي صالح» ومّرّةٌ عن أبي صالح 
عن ابن عباس. فإذا حدّث غير الكلبي عن أبي صالح فليس به بأس ». (تاريخ 
ابن أبي خيثمة رقم ۲۵ ۳۷). 

وأولى قوق ابن معين بالترجيح قولّه الفسّل على قوله المجمل؛ لفضل البيان 
على الاجمال ولاحتمال الإجمال تفسيره بالبيان» خاصّة آن «ضعيف» تحتمل أن 





عا :> 


- القول الخور لترجمة أبي صالح باذام الفمر 
تکون بمعنی الا بأس به)» كما سبق. 

آضف إلى ذلك: أن ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل (4۳۲/۲) قد اقتصر من 
قولي ابن معين على قوله المفضّلء من رواية ابن أبي خيثمة عن ابن معين» ولفظه 
أوضح في المراده حيث نقل عن كتاب ابن أبي خيثمة إليه أنه قال: 
«سمعت يحيى بن معين يقول: أبو صالح مول أمّ هانئ ليس به بأس» فإذا روى 
عنه الكلبي فليس بشيء» وإذا روى عنه غير الكلبي فليس به بأس ». وأسنده 
مبذا اللفظ أيضًا ابن عبداليرٌ في الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم 
بالكنى (۲/ ۷۱۷-۷۰7 رقم ۸۹۲ من غير طريق ابن أبي حاتم. 

وقد نص ابن أبي حاتم في مقدّمة الجرح والتعديل (۳۸/۲): أنه عند تناقض 
قول الإمام فإنه سيكتفي بالارجح» حيث قال: ١‏ ونظرنا في اختلاف أقوال 
الأئمة في المسؤولين عنهم» فحذفنا تناقض قَوْلِ كل واحد منهم» وألحقنا بكل 
مسؤول عنه ما لاق به وأشبهه من جوامهم ». 

وقد أحسن ابن أبي حاتم في ترجيحه هناء لظهور أدلة الترجيح ! 

وهذا ما مال إليه ابن شاهين أيضًا في تاريخ أسماء الثقات» فمع نقله عن ابن 
معين اختلاف قوله في أبي صالح» إلا أنه ذكر آبا صالح في الثقات (تاريخ أسماء 
الثقات رقم ۰۱۲۵ ونصوص ساقطة من طبعات آساء الثقات للدكتور سعدي الهاشمي: 
65). 

وقال أبو حاتم الرازي: « أبو صالح باذام صالح الحديث» يكتب حدیثه 


ولا يحتج به ». (الجرح والتعديل 4۳۲/۲). 


اک لول المحرّرلترجمة أبي صالح باذام المفَسَّر ‏ 

فصالح الحديث من آخر مراتب القبول وأمّا قوله « لايحتج به » فقد بِيَنتٌ 
بالأدلة في شرح کتاب ابن الصلاح أن القصود بها في مثل هذا السیاق: أنه لیس 
في درجة من يقال عنه « حجّة »» أي ليس من متخ به إذا انفرد بأصل لا يقع في 
ضبطه وإتقانه ما جبره وأن ضبطه وإتقائه لا يجبر الانفرادً با تتوافر الدواعي 
على نقله غالباً. 

ولذلك لما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميّة عبارة أبي حاتم في أبي صالح» قال 
(جموع الفتاوى 4 ۲/ ۳0۰) : « وأمّا قول أبي حاتم: يكتب حديثه. ولا بحت به 
فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين؛ وذلك أن شرطه في 
التعديل صعب» والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجّة في [اصطلاح] جمهور 
أهل العلم ». 

فهذا أبو حاتم (وهو من المتشددين) ومن أهل الاستقراء» يرى آبا صالح 
مقب و لأغير ضعيف . 

وقال العجلي (رقم ۱۳۸) : « روى عنه إسماعيل بن أبي خالد في التفسير» ثقة» 
وهو مول أمّ هانئ» روى عن علي بن أبي طالب ». 

وقول الحافظ في التهذيب (۱/ 4۱۷) : « وتقه العجلي وحده »» يعني به أن 
العجلي هو وحده الذي بلغنا عنه أنه قال عنه لفظ: « ثقة »؛ وإلا فان الحافظ 
نفسه نقل كلام القطان وابن معين في قبوله. 

والعجل سَهْلُ في إطلاق الثقة على المقبولين ولو في آخر مراتب القبول» ولا 





- القَوْلُ الخرر لترجمة آبي صالح باذام المفسر > 
يلزم من ذلك رد توثیقه؛ لأن الراوي الذي یصفه العجلي بثقة لا ینزل عنده عن 
درجة الراوي القبول. وأمّا دعوی توثيق العجلي للمجاهيل» فهي دعوی غير 
صحيحة» وقد رددت علیها في مقال مفرد منشور. 

وبقي من دلالات القبول لأبي صالح: أن أصحاب السنن الاربعة آخرجوا 
له دون تعقب» كما في حديث ١‏ زوارات القبور » الذي سبق تخریجه. فقد أخرجه 
آبو داود والنسائي في الجتبی ساکتین عليه» بل بوب النسائي لحديثه الذي انفرد 
به في الباب. وأمًا الترمذي فقد حسّن له ما لا یعرفه إلا من حدیثه (رقم ۰۳۱۹۰ 
(TY‏ 

في حين قد صحح له الحاكم (۱۸۰/۲()4۳۹/۱) (4/ ۲۸۳). 

وبعد هذا العرض نخرج بالفاصل التالية: 

أّلاً: القول بتكذيب أبي صالح وتضعيفه الشديد لا وَجْهَ له ولا دليل عليه. 

انیا: أن من ضعفه ‏ يذكر دليلاً على تضعيفه» حتى المتوسعون في الكلام 
على الرواة: كالعقيل» وابن حبان» وابن عدي. بل سبقت مناقشة الحديثين 
اللذين في التفسير اللذين ساقهیا ابن عدي في ترجمة أبي صالح وبینا أنه لا دلالة 
فیها على الضعف البتة. 

ثالمًا: أن عبارات التضعيف الخفيف من بعض الأئمة قابلها من بعضهم ما 
يدل على القبول أيضًاء كا هو مع ابن معين» والنسائي (على ما أرجحه فيه). مما 


لا يجعلنا نستبعد أن يكون غيرهما مثلههاء فيقول أحدهم عن أبي صالح: « 





یک القَولُ الحرر لترجمة أبي صالح باذام امسر 
ضعیف . ؤهو یقصد بذلك أنه في آخر مراتب القبول. وقد يمَوّي هذا القول 
أن عبارات التضعیف جاءت عند غير ما إمام عقب حديث مُسْتَضْعف لأبي 
صالح» كما عند النسائي في (الكبرى)» والدارقطني في (السنن). 

رابعًا: أن الذين حكموا بقبوله فيهم بعض أشد العلماء وأكثرهم علا 
بالرواة» كشعبة» والقطان وابن معین» وأبي حاتم. ثم إن أبا صالح مشهورء 
ورواياته متداولة» وتفسيره نسخة معروفة. لذلك فان خفاء حاله على هؤلاء 
الأئمة مستبعد» وهم أولى بالصواب ممن لم يظهر لنا من أدلتهم إلا عبارات لا 
يصح أن يعتمد عليهاء كعبارة الكلبي» أو عبارة حبيب بن أبي ثابت» ونحوهاء 
ما لا يصح أن يعارض الواقع في عدالته الذي عرفه ألصق الناس به» كإسماعيل 
بن أبي خالد» ومنصور بن العتمر. كما لا يصح أن يعارض الواقع في ضبطه 
الذي عرفه آولشك الأئمة فلم يجدوا في حديثه ما يدل على ضعفه» ولا أتى 
المعارضون لهم با يدل على سوء ضبطه؛ مع تشدّد قابليه ومزيد احتياطهم ! 

خامسًا: آبو صالح رجل جلیل من طبقةٍ جليلة: مولى أهل بيت رسول 
الله . آفلا یکفیه قول أمّ هانی الصحابيّة الجليلة بنت عم رسول الله وك ورضي 
الله عنها لأبي صالح: « تعلم فان الناس يسألونكء وتقول عنه: خرج من بيت 
علم » کا سبق عنها؟! 

ولذلك فا آحسن ترجیح الذهبي في شأن أبي صالح مع أنه مطلع على عامّة 
ما قبل فيه» وعلى آشده ک| تجده في الیزان (۲۹۰/۱). إلا أنه ذکر آبا صالح في 








- القَوْلٌ المحَرّلترجمة أبي صالح باذام اسر :<> 
كتابه: من تُكلّم فيه وهو مونّق أو صالح الحديث (رقم 58)» وهو الکتاب 
الذي قال في مقدّمته: « هذا فصل نافع في معرفة ثقات الرواة الذين تكلّم فيهم 
بعض الأئمة با لا يوجب رد آخبارهم أو فيهم بعض اللين» وغيرهم أتقن 
منهم وأحفظ: فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح» فلا ينزل " 
عن رة الحسن. اللهم إلا أن کون رل منهم أحاديث تستتكر علمه؛ رهي 
التي تکلم فيه من أجلهاء في فينبغي التوقّفُ في تلك الأحاديث ». 

بر صالح عند الإمام الذهبي لاينزل عن رتة من بحن حدر 

وهذا الترجيح خي وأَؤْكَنُ من ترجیح الحافظ ابن حجر في التقریب)» 
عندما قال عن أبي صالح: ١‏ ضعیف يُرسل ». وعنه زاد شيُوع هذا الترجيح. 
وکذت أن لا ترى إلا قائلاً به» أو بِأَشدٌ منه. 

وقد دافع شيخ الإسلام ابن تيمية عن أي صالح آیضاء ونقلنا بعضا من 
عباراته في مواطن متفرّقةٍ سابًا. وختم دفاعه بقوله: « أن حديث مثل هؤلاء 
يدخل في الحسن الذي تج به جمهور العلماء» فإذا صحّحه من صحّحه 
کالترمذي وغيره؛ وم يكن فيه من الجرح إلا ما ذکر = كان أقل أحواله أن يكون 
من الحسن ». (مجموع الفتاوی 49/7 701-7). 

ونخلص من ذلك أن أبا صالح مقبول الحديث» وأنه قد سمع: علي بن أبي 
طالب» وعبدالله بن عباس» وأبا هربرق وم هانى. 


فانظر كم من حديث رده التأخرون بحجّة ضعف أبي صالح» أو بحجّة عدم 


i2‏ القَوْل المحرّرلترجمة أبي صالح باذام امسر 
سیاعه من ابن عباس لت وكان الصواب أن يكون الأصل في حديثه القبول» 
وأنه سمع من ابن عباس؛ إلا إذا جاء ما يقتضي تخطيئه» كغيره من الرواة 
المقبولين. 

وما دمنا نتحدّث عن أثر ذلك الترجيح الخاطئ على أحكام المتأخرين» وما 
دامت أكثر روايات أبي صالح في التفسير؛ فان آذك المفسّرين بأثر مهم جدّاء في 
أنواع آيات القرآن من جهة فهمها وتفسيرها. وهو أثرٌ على أصالته وأَهمّيته» فقد 
حال ترجيح التآخرین الخالف للصواب في شأن أبي صالح دون استفادتهم 
منه» أو تحرّجوا من الاعتماد علیه إذا كانوا من أهل النظر في الأسانيد! 

ألا وهو قول ابن عباس ند : « نزل القرآن على أربعة أوجه: حلال 
وحرام: لا يسع أحدًا جهلهماء ووجه عربي: تعرفه العرب» ووجه تأويل: يعلمه 
العلماء» ووجه تأويل: لا يعلمه إلا الله كك ومن انتحل فيه علا فقد کذب » . 

أخرجه الفريابي في القدر (رقم 514)»: والطبراني في مسند الشاميين (رقم 
۵ من طريق محمد بن حرب» عن أبي سلمة سلیمان بن سليم الكلبي» عن 
آي حَصين عثمان بن عاصم عن أبي صالح مولى أمّ هانئ» عن ابن عباس .. به. 

وهذا إسنادٌ حسن» وهو موقوف على ابن عباس. 

ويؤيده ما آخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۷۰/۱) من طريق مؤْمّل بن 
إسماعيل» عن الثوري» عن أبي الزناد» قال: قال ابن عباس: « التفسير على أربعة 
أوجه: وَجَْهٌ تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يُعْدَّرٌ أحدٌ بجهالته» وتفسير 


يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله ». 


- القولْالخرر لترجمة أبي صالح باذام المفسر > 

وهذا إسنادٌ حسنٌ إلى أبي الزناده لکن في سیاعه من ابن عباس نظر. غير آنها 
متابعة حسنة لرواية أي صالح» موافقةٌ لها في الإسناد (بوقف الخبر على ابن عباس) 
وني المتن (بالمعنى الواحد). 

ووازن هذا برواية الكلبي الکذاب هذا الخبر» فقد أخرجه ابن جرير )۷١ /١(‏ 
من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» عن النبي يك بنحوه. فا كفاه أن 
سمعه موقوفا؛ حتى أحبّ أن يجعله مرفوعا إلى النبي # . ولا شك أن هذا الخبر 
وما فيه من تفصيل هو بكلام ابن عباس أشبه منه من كلام النبي ۰ ومن تمعن في 
مله علم ذلك. إذا كان له ذوق يسير بكلام النبييك وما يليق به. 

فهذا الأثر عن ابن عباس يه أحد الآثار الجليلة التي حال دون الاستفادة منها 
والاعتداد بها سوء التصور الذي كان ابتا في أذهان عامة المتأخرين والمعاصرين 
عن أبي صالح وعن روايته عن ابن عباس 4 ! فها هو يظهر أنه أثرٌ ابت. نقدّمه 
تحفة أثريّة لأهل العلم وطلبته» رجاء ثوابها وأن تُذكر بدعوة صالحة من قلب 
صالح. 

أسأل الله تعالى أن يجعل ما كتبته صوابّاه وأن يكتب لي به ثوابين لا ثوابًا. 

والله علم. 

والحمد لله رب البريّة» والصلاة والسلام على هادي البشريّة» وعلى آزواجه 
والذرية. 

وكتب 
اشر ج افج ارف لجو 
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الحمد لله ذي الجلال» والصلاة والسلام على النبي وأزواجه والآل. 

آما بعد: ۱ 

فهذه مقالة رجوتٌ فیها بیان حکم التلقب ب(الشریف) لمن كان من آل بيت 
النبوة والذي حثنی على کتابته هو: أن آبرز فيه الحجّة الشرعيّة على جواز هذا 
اللقب. ولكي رد على ما قد يكار عليه من شب ولبيان أحكام آهل العلم 
وأقوالهم فيه ما يدل على آتبم يرون جوازه وأنهم لم يكونوا ينكرونه. 

وحرصت في هذا القال على الاختصار؛ لأنه أدعى لتيسير الاستفادة منه» 
ولأن الأمر لا يستلزم أكثر من هذا المقال. وإلا فالاستطرادٌ إلى جوانب الوضوع 
المتعدّدة» ومحاولة الجواب عن كل شبهة بعيدة وفکرة طريدة = باب لا ینغلق» 
ومساحة واسعة للقلم والقرطاس .وهذا التطویل ليس هذا الموضوعٌ مکائه» ولا 
يستوجبه مثل هذا المقال. 

النصوص الدالة على فضل آل البيت: 

وألجٌ هذا الموضوع بالتذكير بشيء من النصوص الدالّة على فضل آل بيت 
النبي اة : فقد قال الله تعالى: ( نما يُِيدُ آله هب عنم الرِجس أهل ی 
هرک تظهیرا © 4 [الأحزاب:۳۳]. وقد فسّر النبيٌ ل هذه الآية فيا صح 
عنه عند الإمام مسلم (صحيحه رقم ۲۶۲) وغيره (انظر الدر المنشور 


:هه مشروعيّة التلقّب بالشريف ‏ 
۲ -۳۷/ ۰۱۲ با لا يجوز خالفته» ولا يعارض سياق الآية”'. ولذلك ذهب 
جمهور المفسّرين والمحقّقون منهم: كالواحدي» وابن عطية» وابن كثير: أن 
المقصود بالآل: الذين خرموا الصدقة من آل بيت النبي كلق مع آزواجه بيا 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» فجمعوا بهذا التفسير بين: الخبر الوارد عن 
النبي ی ولفظ الآية الدال على عدم تخصیص الأزواج وحدهن وسياق الآية 
الوارد في الأزواج. والقصود بالإرادة هنا: الارادة الشرعيّة لا القدرية. 
والعنی: إنما يحبّ الله لكم التنرّه عن الذنوب وأن تَطَمّروا منها تطهيرًا كاملاً. 
وج التفضیل لهم بذلك: تخصيصّهم بالذكر من دون بقيّة الناس» مع أن التنزه 
من الذنوب محبوبٌ إلى الله تعالى من الناس كلهم لیدل هذا التخصيص أن تنه 
آل البيت من الذنوب أحبٌ إلى الله تعالى» ما يدل على ما شم عند رهم كبك من 
المكانة. مع ما في الآية من دلائل الإكرام الأخرىء ومنها: وَضْفُهُم بأنهم أهل 
البيت» وما في ذلك الوصف من التكنية عن أسمائهم بهذا اللقب الشريف 
المنسوب إلى بيت النبوّة» ومجيئه منصوبّا على وجه المدح. ومنها : ما بدأ الله تعال 


به الآية بالفعل المضارع ( نما يُرِيدُ 4 الذي يدل على أن هذه الارادة متجددة 


)١(‏ وفي لفظ الآية مايدلٌ على أنه ليس في النساء خاصّة:» لقوله تعالى: "عَنْكُمُ" » فلو كان في 
النساء خاصة لحاء بنون النسوة (عنکن). وانظر: إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۳۱۶). 








- مشروعيّة التلقب بالشریف لک 
مستمرٌةٌ لن تنقطع ٠"‏ ویدل عليه أيضًا کون (آهل البیت) لفظًا عامًا یشمل كل 
من صح شرعا إطلاقه عليه إلى قيام الساعة. 

وقد ححص الله تعالى آل بيت النبيّ و بأحكام شرعيّة: كتحريم الزكاة عليهم 
تكريًاء وفَرْضٍ جزء من المغانم الجهاديّة تشریفا هم. وقد قال السيوطي في 
الخصائص الكبرى (۲/ 05-5٠5‏ 5): «لع كانت الصدقةٌ أوسامّ الناس» تزه 
منصبّه الشريف عن ذلك. وانجرّ إلى آله بسببه. وأيضًا: فالصدقة تُعْطَى على 
سبيل الترحُم اي على ذل الآخذء فأبدلوا عنها بالغنيمة المأخوذة بطريق العرّ 
والشرف اي عن عر الآخذ ول المأخوذ منه». 

وهذان الحكان الشرعيّان اللذان شرّفا آل بيت النبيّ يل » وبيّنَا اختصاصهم 
بمزيد الإعزاز في دين الله تعالی = حکمان باقيان إلى قيام الساعة ما بقي هذا 
الدين» ليكونا تشريمًا وإعزارًا لآل بيت النبوّة إلى قيام الساعة ما بقي هذا الدين 
أيضًا؛ لیدل ذلك على أن تشريفهم وإعزازهم مقصدٌ شرعي دائمٌ ما بقي الشرع 
الحنيف!! 

كا أنه قد جاءت نصوص كثيرة صريحةٌ على بيان :قَضْلِهم نسبًا وتَفْسَاء وعلى 
ما هم عند الله تعالى من المكانة. 

فمن النصوص الدالّة على شرف نسبهم حديث واثلة بن الأسقع لث قال: 
سمعت رسول الله بيا يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد (س‌اعیل» واصطفی 





وک مشروعيّة التلقب بالشريف ‏ 
قریشا من كنانة» واصطفی من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» 
(صحیح مسلم رقم ۲۲۷). ففي هذا الحديث الصحیح دلیل على شرف 
نسبهم وأن الله تعالى اصطفی هذا النسب من بين سائر الأنساب. 

ومن التصوص الدالّة على مکانتهم عند الله تعالى حدیث آنس ته : «أن 
عمر بن الخطاب ائه كان إذا قَحَطوا استسقى بالعباس بن عبدالطلب فقال: 
اللهم نا كتا نتوسّل إليك بنبيّدا فتسقيناء وا نتوسّل إليك بعمٌ نبيّناء فاشقنا. 
قال: فيسْقَوْنَ» (صحيح البخاري رقم ۱۰۱۰ ). 

ولا خلاف أن في المسلمين في حياة العباس غه من هو أفضل من العباس» 
كعمر بن الخطاب انه » وعثان حفلثغه. فى وجه تخصیص عمر العباس جوش 
التق بدعائه إلى الله تعالى؟ لقد جاء الجواب في كلام عمر عله » وهو أن 
العباس ئه + عم نبيّنا » يك . وهذا يعني أن القربى من النبيّ و (مع 
الإسلام) سببٌ عظيمٌ من آسباب استجابة الدعاء وان دعاء السلم من أهل 
بيت النبوة قد يكون أولى بالإجابة من دعاء السلم من غيرهم» ولو كان السلم 
من غير ذوي القربى أفضل وأتقى من ذي القربى!! وقد قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري (۲/ ۵۷۷) : « ويستفاد من قصّة العباس: استحباب الاستشفاع 
بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوّة .. ». بل قال شيخ الاسلام ابن تيميّة 
عقب هذا الحديث : «ولهذا قال الفقهاء : يستحبٌ الاستسقاء بأهل الخير 
والدين» والأفضل أن يكون من أهل بيت النبيّ بيا » . (اقتضاء الصراط 





- مشروعيّة التلقب بالشريف > 
الستقیم ۲۹۱/۲) . ولهذانص جاعة من فقهاء الشافعيّة على استحباب 
الاستسقاء بأهل الصلاح من أقرباء رسول الله يكل ۲۲ . 

وهذه منقبةٌ عظيمةٌ لأهل بيت النبوّة» تدل على أن فضلهم ليس قاصرًا على 
حقوقهم الدنيويّة من الإجلال والمحبّة والاکرام بل إن لهم مكانة عند رمم كل 
وهي مكانةٌ نالوها بمكانتهم من النبي بي مع إسلامهم؛ ولذلك فقد یکون 
الرجل من آل البيت في جيله وأهل زمانه أولى إجابة للدعاء من الأتقى من 
سواهم. 

فان قبل: لم لم يتوسّل عمر نئه بدعاء علي بن أبي طالب» وهو من آل 
البيت» وهو أفضل من العباس إجماعا؟ فأقول: هذا مما يؤكد أن الدعاء کون 
أولى إجابة بمزيد القربى من النبيّ به ولا شك أن العباس وهو عَم النبي كَل 


3 


آقرب إلى النبي َة من ابن عمّه علي بن أبي طالب. وهذا يعني أن الأقرب إلى 





)١(‏ المهزّب للشيرازي - مع المجموع- (0/ 10 والبيان للعمراني (۲/ ۰41۷۷ وروضة الطالبين 
للنووي /١(‏ 1۰4 والجموع له (0/ »07١‏ ومن اللطائف ما صح أن حمزة بن القاسم بن 
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبيدالله بن العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن 
عبدالطلب. وهو أحد أهل العبادة والصلاح ببغداد» وتوفي سنة ۳۳۵ه قام مَرَة يستسقي 
في يوم مشهود مشهور فدعا الله تعال» وقبض على لحيته» وكان شيبةٍ حسنة» فقال: « اللهم 
إني من ولد ذلك الرجل الذي استسقى بشيبته عمر بن الخطاب هه فسُّقواء اللهم فاسقنا! 
فا زال يردّده ويتوسّل بهذا الوسيلة» حتى سّقُوا . (شرح أصول اعتقاد أهل السئة للالكائي : 
۹ وتاريخ بغداد : ۸/ ۱۸۲) . 


زک مشروعيّة التلقب بالشريف ‏ 
النبي اة آولی با جابة الدعاء من الأتقى ولو كان من ذوي القربی» وهذا قاطع 
في بيان سبب الإجابة للدعاء من ربّنا ولك وأنها القربی من النبي و مع 
الاسلام. 

وفي الحديث الصحیح ال خر عن النبي ية أنه قال: «كل سبب ونسب 
منقطع يوم القيامة» إلا سببي ونسبي» . (صححه الحاكم ۳/ 4۲ ۰۱ ۰۱۵۸ 
والضیاء القدسي ۳۹۸/۱ رقم ۰۲۸۱ وغيرهماء فانظر: البدر المنير لابن اللقن 
٩۰-۷ ۷‏ 4 وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم ۰۲۰۳۲ ومسند 
الامام أحمد رقم ۱۸۹۰۷۰۱۱۱۳۸ ). 

ولذلك فقد اتّفق أهل السنة والجماعة على تفضیل آل البيت» وعلى أن لهم 
حقوقًا من الإكرام والتقدير الواجبء لقرابتهم من النبيّ ل . وللعلماء من أئمة 
السنة کلام طویل في بیان ذلك» وهم مؤلفاتٌ كثيرةٌ فيه» وكُتبت رسائل جامعيّة 
في توضیح هذا العتقد القلبي في آل البیت» وني بیان لوازمه العملیّ وفي المث 
على تحقيق شعبة من شعب الایمان المتعلقة بآل البيت» وهي حبّهم وتعظیمهم 
ظاهرًا وباطتاء بغير غلو ولا جفاء. (وانظر: شعب الایمان للبيهقي ۳/۱۵۲ ). 

من هم آل البیت؟ 

ومن العلوم أن آل بيت النبي تا هم من تحرم علیهم الزکاة» واتفق أهل 
العلم على ذلك» كا نقل ذلك شيخ الاسلام ابن تيميّة في کتابه منهاج السنة 
النبويّة (4/ 040-5985). وهذا يعني أنه من الخطأ الشائع (بين بعض آهل 


العلم! فضلاً عن طلبته) قولهم: إن آل البيت لهم حقٌّ بشرط أن يكونوا مسلمين» 





- مشروعيّة التلقب بالشریف جک 
ویضربون مثلاً بأبي شب عم النبی اة . وکان هذا القول خطا؛ لا آبا مب 
وغيره من قرابة النبي كك الکفار لیسوا من تحرم الزكاة علیهم تكريًا لهم لأنهم 
من آل بيت النبوّة ف(آل البیت) لفظ شرعي لا يطلق إلاعلى من بستحق ذلك 
التكريم من آله لا وهم السلمون فقط "". فلا داعي لذلك القید: (إذا کانوا 
مسلمين)» ولا داعي لضرب الثل بأبي هب؛ لأنه لا مدخل له ني هذا السیاق 
أصلاً. 

حق المقصر من آل البيت 

وأمّا المقضّر والعاصي من آل البيت» فله حق الإسلام الذي يشاركه فيه كل 
مسلم» وله حٌ القربى من النبي يك الذي أجمع عليه علماء أهل السنةه فيب 
لاسلامه كا سحب أيضًا لقرابته من النبی ية » وتُبْعَضُ معصيته» ويَبْعَض بقدر 
ما فيه من ظلم أو إفساد. وكا لا يُلغي الفسق الح العام للإسلام للمسلم على 
السلم؛ لأن الفسق لم خرج صاحبه عن دائرة الاسلام» فكذلك لا يلغي الفسقٌ 
حقٌّ القرابة من النبي ية ؛ لأنه ما زال من آل بيت النبي يكل . ولذلك ما زال 
العاصي من آل البيت مكرما بتحريم ال زکاة» مشْرَّفًا بحقّه من المغانم؛ مع 
عصيانه؛ لأن عصيانه لا ينفي قرابته بالنبيّ َك ما دام لم يصل إلى حدّ الخروج 
من ال إلى الکفر. 


:)۳۱ /۲( قال السيوطي في الحاوي للفتاوى: في العجاجة الزرنبيّة في السلالة الزينبيّة‎ )١( 


«آله َه هم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب» . 





وک مشروعيّة التلقّب بالشريف ‏ 

وقد قرر العلاء -کشیخ الاسلام ابن تيمية في جموع الفتاوی 
(۲۸/۲۰۸۲۰۹) -آن الشخص الواحد قد تجتمع فيه أمورء تب ببعضها من 
وجوه ويُيْعَضُ ببعضها من وجوه آر. وهذا مر مشامَدٌ : 

ومن ذا الذي تُرضى سجایاه كلها کفی الرء بل أن تُحَدَّ معایسه 

وهذا سببٌ آخر یبن خطأ العبارة المذكورة آنماء والتي تسلب آل البيت حى 
القربى إذا لل ينبت هم (عند سالبهم حقهم) وَضْفُ التقوى والإيمان» وان كانوا 
مسلمين. ولذلك فقد یتجاوز بعض أصحاب هذا المذهب قي اشتراط الإسلام 
إلى قيد اشتراط الإيهان» بقوهم في تقرير مذهبهم هذا: لا يجب لآل البيت حقٌّ إلا 
إذا كانوا مؤمنين؛ فیتوهم الناس بذلك أن الفسق يُسقط حق ذوي القربى! فقد 
بيّنا بهذا التقرير أن هذا هو الخطأ الثاني الذي وقعوا فيه؛ لأن حقٌّ آل البيت 
الشروع ثابث هم» حتی مع العصیان كما سبق. ۱ 

وقد بين النبي ی ما اجتمع لآل البست من استحقاقهم ین هما: حق 
الا سلام» وحق القرابة منه و . وذلك في حديث العباس بن عبدالطلب نه » 
وأنه شکا إلى رسول الله َك تغيرٌ قريش على بني هاشم» فقال کار : «والله لا 
یدخل قلبٌ امري ایمان حتی بحبکم: لله ولقرابتي» . (وهو حدیث صحّحه 
الترمذي وابن تيميّة في اقتضاء الصراط الستقیم (۱/ 6۳۷۸ وهو كما قالا» کما 
تجده في تخر يجي لأحاديث الشیوخ الثقات لأبي بكر الأنصاري: رقم ۱۱). 








ولابن حجر المكي (ت٤۹۷ه)‏ فتوى عن الشريف الذي وقع في الفسق» 
أجاب فيها با محضّله: أن عصيان الشريف لا يُسقط حق قُرباه من النبي كله » كا 
لا محرَمُ الولد العاق من ميراث والده. وشدّدٌ (رحمه الله) في ذلك كما تجده في 
فتاواه الحديثية ( ۹۶ رقم ۱۲۸). 

وقال اللقاني (ت۱۰4۱ه) : "ويجبُ کرام الأشراف ولو حقّق فسقّهم؛ 
لان فرع الشجرة منهاء ولو مال". (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
۱/۳۸ 

وهذا مر واضح وضوحَ عدم إسقاط الفسق لحق الاسلام» بل آشد 
وضوحًا؛ لکونه أشد الْفِكاكًا في جهته» حيث إنه حق نسبي متعلّقٌ بالقرابة من 

وهذا كَلّه لا يبيح للرجل من آل البيت ما حَرّم الله (ولا شك)» ولا يغنيهم 
عن العمل الصالح وتقوی الله تعالى. كا أن العاصي منهم مستقبحةٌ عند الناس 
أكثر من غيرهم؛ لقربهم من النبيّ تل . وأيضًا فان خلوص التوحيد شرط لبقاء 
حقوقهم ووجوب تكريمهم ومحبتهم؛ فبالكفر والشرك لا يكون هم أيّ حق من 
ذلك. ۱ 

وني عدم نفع القرابة مع عدم الاسلام جاء حدیث النبی يك أنه عند نزول 
قوله تعالى: «وأنذر عَشِيرَتَكَ الأفرَييرت (4)2 [الشعراء:۲۱6] قال ككل : ديا 


۲ 0 ۲ 7 
معشر فریش اشتروا آنفسکم. لا آغني عنکم من الله شيئاء يا بني عبد مناف لا 


بے شروعية التلقب بالشريف س 
أغني عنكم من الله شيئًاء يا عباس بنَ عبدا لطلب. لا أغني عنك من الله شیتاء يا 
صفيّة عمةً رسول الله لا أغني عنك من الله شیاه ويا فاطمة بنت محمد سليني 
ما شئتِ من مالي لا أغني عنك من الله شيئاه. (أخرجه البخاري: رقم ۰۲۷۳ 
۰۳۳۷ ۱ ومسلم: رقم 5 .)5١1 05١‏ 

أمّا من جعل هذا الحديث حجّة في نفي مکانة آل البيت عند ربّهم كبك التي 
شرفوا بها من مكانة النبي يك عند ربه كلك = فقد أخطأً؛ أولاً: لعارضة هذا 
النفي للنصوص الأخرى الثابتة المبيّنة لما لآل البيت من المنزلة عند ربهم ك 
والتي سبق منها حدیثان صحيحان. 

وثانيًا: الحديث وارد في الدعوة إلى الدخول ني الاسلام» كما هو ظاهر من 
سبب وروده (وانظر روایاته الأخرى في صحیح مسلم رقم ۲۰۷۰۲۰۵ 
۸) ولا شك أنه بغير الاسلام لا یکون لأحد مكانة عند الله تعالى. 

وثالثا :أن عبارة « لا أغني عنك من الله شيئًا » يصح أن يقوها النبي بيا حتى 
للتقي النقي من آل البيت وغيرهم كالخلفاء الأربعة» فمن ذا الذي يغني عن 
الخلق شيئًا دون الله تعالى؟! فالعنی: لا أغني عنكم شيئًا إلا بإذن الله تعالى . 
ولئن صح أن غير النبيّ بك يشفع يوم القيامة لقراباته المسلمين"» وأن المؤمن 
يرفع الله آله المسلمين إلى درجته في الجنة» كما قال تعالى : « وَآلَذِينَ ءَامَتُوأ أبعم 


)۱( انظر: صحيح ابن حبان (رقم »)577٠‏ ومسند الإمام أحمد وحاشية تحقيقه (رقم ۰۱۱۱۸ 


ما 69خ )ل وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (رقم ۷۸ ۲). 





- مشروعيّة الب بالشريف “لهك 
ريحم من اقتا يم وم مب لیم ين من ل نري ما كنب 
رمین ( 4 [الطور:١‏ 7]» فكيف يُتَصَوّر أن يمنع النبي ب من ذلك» وهو سيد 
المؤمنين» وصاحب الشفاعة العظمىء وهو الذي شفع في عمّه الكافر أي طالب 
حتى كان أهون أهل الخلود في النار عذابًا؟!!! فالمسلم من آل البيت» ولو كان 
. قليل التقوى كثير العصيان» فإسلامه يجعله أحبّ إلى الله تعالى وإلى رسوله ككل 
من العم الکافر !!! 

وأعود مؤكدًا على ضرورة أن یکون آل البیت قدوة للناس في العمل الصالح؛ 
وأن لا يتكلوا على الأنساب ويتركوا العمل. فهذا شيء» وإثبات حق ذوي 
القربى شيء آخر. 

وللعاصي من آل البيت حقٌ آخره داخل ضمن حقٌ القرابة النبويّة» وهو أن 
يكون الحرص على هدايته أكبر» والشفقة عليه من عذاب الله أعظم؛ إذا صدق 
حب الرء للنبي كَل وقدّمَ محبته على محبّة أهله وماله والناس أجمعين» وعلى 
نفسه التي بين جنبيه. وهذا شأن المحبٌ الصادق المحبّة» ىا قال عمر بن الخطاب 
عانه للعباس بن عبد المطلب ئه » في دفاع العباس عن أبي سفيان يوم الفتح» 
فقال له عمر ائه : « مهلاً يا عباس» فوالله لإسلامّك يوم سلمت كان أحبٌ 
إيّ من إسلام الخطابء لو أسلم. ما بي إلا أن قد عرفت أن إسلامك كان أحب 
إلى رسول الله اة من إسلام ا لخطاب» لو أسلم » . (سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني رقم ۳۳۶۱). 


وک مشروعيّة التلقب بالشريف ‏ 

مک يكون صادق للحبة لني نی حرصه وشفقته على العاصي من آل 
البيت النبويِ» وليستحضر المسلمٌ تجاه العاصي من آل البيت لو أن النبيّ ی كان 
أمام وجهه أكان يقدر على أن لا يحرص على هداية ذريته غاية الحرص؟!!! ألا 
إن ما نعلم أن رسول الله ل سيبغضه لو كان حيًّء كما علمناه أبغضه وهو حي. 
وما نعلم أن رسول الله یا سحب لو كان حيّا کما علمناه أحبّه وهو حي . 

وقد جاء بإسناد حسن إلى عروة بن الزبير: أن رجلاً وقع في علي بن أبي طالب 
بمحضر من عمر" فقال له عمر: تعرف صاحب هذا القبر؟ هو: محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب» وعلي بن أبي طالب: ابن عبدالمطلب» فلا تذكر عليًا إلا 
بخير» فإنك إن أبغضته آذيت هذا في قبره. (فضائل الصحابة للإمام أحمد, زوائد 
القطيعي رقم ۱۰۸۹) . وم يقف الأمر عند السلف في مراعاة النبيّ ی بعد 
موته في ذريته إلى حذ مراعاته ية وحده» بل راعوا فاطمة ابنته لا بعد موتها! 
فقد صح أنّ الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بعث إلى الِمسُوّر بن خرمة 
الزهري تشه خطب ابنته فلقيه مسورء وقال له: « والله ما من نسب ولا سبب 
ولا صهر أحبٌ ال من سببكم وصهرکم» ولكن رسول الله ية قال: فاطمة 
مضغة مني» يقبضني ما يقبضهاء ويبسطني ما بسطهاء وان الأنساب يوم القيامة 





)١(‏ الظاهر أنه عمر بن عبدالعزيز؛ لأن الكلام في علي بن أبي طالب إنما بدأ بعد فتنة مقتل 
عثمان #ه» وفي زمن بني أميّة حاصة .كا أن عروة , بن الزبير كان شيخًا لعمر بن عبدالعزيزء 


وواحدًا من قرّبهم عمر بن عبدالعزيز من يوم أن كان أميراً على المدينة النبويّة . 





- مشروعيّة التلقب بالشریف روک 


تنقطع غير نسبي وسببي وصهري. ثم قال مسور للحسن بن الحسن:) وعدداة 
ابنهاء ولو زوجتّك لقبضها ذلك. فانطلق الحسن ر بن الحسن عاذرًا له . (أخرجه 
الإمام آهد رقم ۰۱۸۹۰۷ وابنه عبدالله رقم ۸۹۳۰ والحاكم ۳/ ٠١۸‏ 
وصححه). 

هذه آثار اب الحقيقي» أن تراعي من الیت ما تظنّ أنه لو كان حيًا لراعاه!! 

وبذلك يتبيّن أن الحرص على هداية ضال آل البست وارشاد عاصیهم ينبغي 
أن یکون أك من هداية وإرشاد غيرهم» وآن الشفقة علیهم من عذاب الله تعالى 
ينبغي أن تکون أعظم من الشفقة على غيرهم؛ لأن رسول الله یل لو كان حي 
لساءه ضلال ضالهم أكثر من ضلال غيرهم؛ لأنهم ذريته» ولأنهم أوّل من أمر 
بتبليغهم دعوة الاسلام « ندز عَشِيرتَ كَالأَقَريت (& 4 [الشعراء:۲۱]؛ ثم 
هُم الحبوبون الیه» بدليل الوصيّة بسم» وبدليل بيانه 8 لفضلهم وبدليل 
تخصيصهم بأحكام التشریف ... ويكفي أنهم آلهُ وذريته! 

ألا إن آل بيت النبيّ و قد رضوا من الناس - مع ضعف الإيمان الذي 
ابتليت به الأمّة المحمّدية- بأن يُنزلوهم قريبًا من منزلة أهاليهم الأبعدين في 
الحقّ! وما كان هذا سیحصل لو كانوا كالفاروق غه ( ک| سبق عنه)» ولكانوا 
-لو اقتَدَوًا بسلفهم- مُعَظّمِين لآل بيت نبيهم يله کا كان الصَّدَّيقٌ أبو بكر 
یه . عندما قال: « والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله اة أحبّ ال أن أُصِلَ 


من قرابتي» .(أخرجه البخاري: رقم ۳۷۱۲). وكا كان الخليفة الراشد الخامس 


هه مشروعيّة التلقّب بالشريف ‏ 
عمر بن عبدالعزيز (رحمه الله) لما أن جاءته فاطمة بنت علي بن أبي طالب زائرة 
له اتی بهاء وقال لها: « يا بنت علي» والله ما على ظهر الأرض أهل بِيتٍ 
أحبّ ال منكم» ولأنتم َحبٍ ال من أهل بيتي » (أخرجه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى بإسناد صحيح: ۷/ ۳۲۷) . 

وهذا الحق لذوي القربى لا حتاج إلى كثرة استدلال» لكونه عقيدة ثابتة عند 
أهل السنة والجماعة» ولكونه مقتضى الفطرة في الحبوب. فكيف إذا كان هذا 
الحبوب هو أعظم محبوب من الق وهو رسول الله يك؟! إن تمام محبّة النبيّ 
35 تستلزم محبة ذریته» وهذا من طبيعة الناس التي لا ينازع فيها إلا مكابر. فكم 
من أسرة يعظمها الناس لأنها من ذرية عالم من العلیاء وكم أحبّ الواحد منا 
شخصًا لقرابته من محبوب لديه. 

وهذا إمام الدعوة النجدية التجديدية محمد بن عبدالوهاب (رحمه الله)» 
يعاتب بعض أتباعه؛ لأنهم أنكروا على أحد الأشراف من آل البيت تقبیل الناس 
ليده ولكونه كان يلبس عیام حضراء فقال في رسائله الشخصيّة (۱/ ۲۸) : 
«فقد ذُکر لي عنکم أن بعض الاخوان تکلّم في عبدالحسن الشریف یقول: إن 
أهل الحسا حون على يدك [أي يقبّلونها]» وأنك لابش عمامةٌ خضراء. والانسان 
لا جوز له الانکار إلا بعد العرفة؛ فأول درجات الإنكار معرفتك أن هذا مخالفٌ 
لأمر الله. وأمّا تقبيل اليد فلا يجوز إنكار مثله» وهي مسألةٌ فيها اختلافٌ بين أهل 


e 7‏ 7 
العلم» وقد قبل زید بن ثابت يد ابن عباس» وقال : هکذا آمرنا أن نفعل بأهل 





- مشروعيّة التلقب بالشريف عا 
بيت نبيّنا. وعلى كل حال: فلا يجوز شم إنكار كل مسألة لا يعرفون حكم الله 
فيها. وأما لبس الأخضر: فقد أحدئت قديًاء قييرًا لأهل البيت؛ لثلا يظلمهم 
أحدٌ أو يقصّرّ في حقهم من لا يعرفهم» وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله َكل 
على الناس حقوقا» فلا يجوز لسلم أن يُسقط حقهم ويظنّ أنه من التوحيد» بل 
هو من الغلو... ». 

وقال رحمه اله في السائل التي خصها من كلام شيخ الاسلام 
ابن تيميّة (۵۱) : « لاله ية على الأمة حق لا يش ركهم فيه غيرهم» ویستحقون 
من زيادة المحبّة والوالاة ما لا یستحق سائر قریش» وقريش یستحقون ما لا 
یستحق غیرهم من القبائل... ». 

وكذلك كان الامام آحد بن حنبل یعظم آل بيت النبي يِه فقد قال عبدالله 
بن الامام أحمد : "رأيثٌ أبي إذا جاءه الشيخٌ والْحَدَتُْ من قريش أو غيرهم من 
الأشراف لا يخرج من باب السجد حتى بخرجهم فيتقامونه. ثم يخرج 
بعدهم". (الجامع للخطيب رقم ۱ بل لقد عمل الإمام أحمد بهذا التقديم 
لآل البيت على غيرهم حتى في كتابه (المسند)» فبدأ بهم بعد مسانيد العشرة 
المبشرين بالجنة مباشرة. 

ولا مرض الإمام أحمد مرض وفاته» وكثر الناس عليه» رد كثيرًا من زوّاره» 
وفيهم الأمراء والقضاة إلا بني هاشم؛ فقد أدخلهم عليه. (مناقب الإمام أحمد 


لابن الجوزي 57 ۰۵ وسير أعلام النبلاء للذهبي ۳۳۹/۱۱ . 


ایک مشروعيّة التلقب بالشريف ‏ 

ول آتاه طبيبٌ لینتزع قطعة من جسده ماتت من آثر ضرب جلادي 
العتصم. وآلمه مبضع الطبيب» وضع يده على رأسه» وجعل یقول: «اللهم اغفر 
للمعتصم)» وكرّرهاء حتى انتهى الطبیب» فقال الطبيب» :إن الناس إذا امتحنوا 
محنة دعوا على من ظلمهم؛ ورأيتك تدعو للمعتصم! قال: إني فكّرتٌ فيا تقول؛ 
وهو ابن عم رسول الله يك فکرهت أن آني يوم القيامة وبيني وبين أحد من 
قرابته خصومة» هو مني في حل». (روضة العقلاء لابن حبان: ۱5۵). 

وانظر إلى دقة فهم الإمام أحمد لداخل النّضْب والانتقاص من آل البيت في 
القضّة التالية» فقد ذكر عبدالله بن أحمد أنه مر وهو صغير مع أبيه بجامع 
الرّصافة» وعنده خدمٌ معهم طاسات. يسقون الناس من طيّب الشراب وبارده» 
وهم يقولون للناس: اشربوا على حب معاوية بن أبي سفيان! فسأل عبدالله آباه: 
يا أبة» من معاوية؟ فقال الإمام أحمد: هؤلاء قومٌ أبغضوا رجلا لم يكن لهم إلى 
الطعن إليه سبيل» فأحبّوا أعداءه». (ذيل ابن النجار /٤‏ 1۳). فالإمام أحمد لا 
ينكر حب معاوية چیه » لكنه ینکر تخصيصه دون من هو أولى منه پذا البرٌ. 

والقصص في ذلك أكثر من أن تُحصى, وقد ألّف علاء السنّة في هذا الباب 
مؤلفات مستقلة عديدة» وبوّبوا له في مصنفاتهم أبوابًا كثيرةً. 

"وأهل بيتي" 

ولو لم يكن في آل البيت إلا أنهم وصيّة النبيّ ولا المؤكدة العظيمة في أواخر 
حياته بي » حيث قام خطيبًاء فقال 5ي : « آمّا بعد: ألا أيها الناس» فإنا أنا بش 


ع ِ س الع ۶ ش‌ 2 5 
يوشك أن ياتي رسول ربي فاجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أوله| كتاب الله» فيه 











- مشروعيّة التلقب بالشریف جاک 
الهدى والنور» فخذوا بكتاب الله» واستمسكوابه »» وحث على كتاب الله 
ورغب فيه» ثم قال: « وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل 
بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي ». وقد سئل زيد بن أرقم لته راوي هذا 
الحديث بعد روايته: من آهل بیته؟ فقال غه : « من حرم الصدقة بعده: آل 
علي» وآل عقيل» وال جعفر» وآل العباس ». (أخرجه مسلم في صحيحه رقم 
۳:۸ 

والثقلان هما: کتاب الله وأهل البیت النبوی» سيا بذلك -کم| قال العلاء- : 
لأن الأخذ ما والعمل با ثقیل» والعرب تقول لكل شيء خطير نفیس: ثقیل. 
وقد قال الإمام القرطبي (ت1 ۱۵ ه) بعد الکلام السابق: « فكأنه انا سمّی 
كتاب الله وأهل بيته ثقلين: لنفاستهیا؛ وعظم حرمتههماء وصعوبة القيام 
بحقه) »”"". (الفهم للقرطبي 707/1). 

كا أن القرطبي عَلَّى على الوصيّة النبويّة بأهل بيته بقول قال فيه: « هذه 
الوصیت وهذا التأكيد العظيم يقتضى: وجوب احترام آل النبي يا وأهل بیت» 


وإبرارهم» وتوقيرهم» وعبّتهم = وجوب الفروض المؤكدة» التي لا عذر لأحدٍ 


(۱) لاشك أن اعتراف الرء لغيره بتقدّمه عليه في الفضل صعبٌ جدآ فكيف إذا كان فضلا غير 
مكتسبء كالنسب؟! وكيف إذا كان هذا الفضل موجبًا التقدير والإجلال؟!! لاشك أن 


هذا ثقیل جدًا عل أكثر الأنفس» وكفى أن يكون أحدّ الثقلين مع كتاب الله تعالى !!! 





اک مشروعيّة الب بالشريف ‏ 
في التخلّف عنها. هذا مع ما علم من خصوصیتهم بالنبی لا وبأنهم جزءمنهه 
فإنهم أصوله التي نشأ منهاء وفروعه التي تنشأ عنه...۸. (الفهم 5/ ۳۰6). 

ولو م يكن في آل البيت إلا أنهم هم الذين مرت بالصلاة والتبريك عليهم في 
كل صلاة» وكلّما صلیت على النبی ية أفضل صلاة؛ لكفى في الدلالة على 
فضلهم وحقهم. فآل محمد الواردون في الصلاة التي علمتاها رسول الله يل هُمْ 
أزواجه وذريّته» كا جاء في اللفظ الصحيح الصريح الآخرء في حديث أبي حميد 
الساعدي عن النبيّ بي أنه قال: « قولوا: اللهم صل على محمد وعل آزواجه 
وذريته» كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته. كما 
بارکت على آل إبراهيم» إنك هید جید ». (أخرجه البخاري: رقم ۰۳۳۹۹ 
ومسلم: رقم 407). وهذا حدیث صريحٌ صحيحٌ في تفسير الآل» ما كان ينبغي 
لمن علمه أن يخالفه فيذعي أن آله ياء هم أتباعه أو الأتقياء من أتباعه! فا حجّة 
من خالف هذا التفسير النبوي الصريح؟! ولذلك كان جمهور أهل العلم 
(ومنهم فقهاء الذاهب الأربعة كلهم) على أن المقصود بالال: من تحرم عليهم 
الصدقة. حتى إن ابن قيّم الجوزية (ات51/ه) لا تكلّم عن هذه المسألة بكلام 
طويل في كتابه جلاء الأفهام (۰)۲۵۱-۲۳۲ وصف قول من قال بأن المقصود 
بالال الأتباع» أو الأتقياء من الاتباع بأنهم|: «قولان ضعیفان؛ لأن النبيّ كل قد 
رفع الشبهة ...۰0 إلى أن قال: « فأولى ما ميل عليه الآل في الصلاة: الآل 
المذكورون في سائر آلفاظه ولا يجوز العدول عن ذلك ». 





- مشروعيّة التلقب بانشریف > 
وذهب بعضهم مذهبا آخر في |خراج من شاء من آل البيت» باقتصاره في فهم 
وتفسير آل البیت: بأهل الصلاح منهم؛ لكي يتستى له التشكيك فیمن آراد أن 
يشكك في دخوله في الآل» کا سبق نقله والردٌ عليه سابقا. والغریب أن هؤلاء 
قد شابهوا غلاة الشيعة» عندما زعموا أن الصلاة على الآل تقتضی عصمتهم. فرد 
عليهم شيخ الإسلام ابن تيميّة» با ينفع أن يكون ردًا على الطائفتين» حيث قال : 
« فهذه الصلاة لجميع آل حمد» لا تختصٌ بصا حيهم؛ فضلاً عن أن تختص بمن 
هو معصوم بل تتناول كل من دخل في آل محمد. ىا أن الدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلات يتناول كل من دخل في الاییان والوسلام. 

ولا يلزم من الدعاء للمؤمنين عمومًا ولا لأهل البيت عمومًا أن يكون كل 
منهم با تقيّاه بل الدعاء شم طلبٍّ لإحسان الله تعالى إليهم وتفضّله علیهم 
وفضل الله وإحسانه يُطلب لكل آحد. لكن يُقال: إن هذا حق لآل محمد أمر الله 
تعالى به. 

ولا ريب أن لآل محمد بيه حًا على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم» ويستحقون 
من زيادة المحبّة والوالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش. كا أن قريشًا 
يستحقون من المحبّة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل ...2. (منهاج 
السنة النبوية ٤/٥۹۸-٥۹٩‏ ). 

أرأيتم هذا التشریف: الأمّة كلها مأمورة بالدعاء لآل بيت النبوّة» وفي آشرف 


عبادة» وكلّم) ذكر النبی ية وأحت المصلّ عليه أن یصل عليه آفضل صلاة : 


عا مشروعيّة التلقب بالشريف ‏ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ما ظنکم بأهل بيت صلّت عليهم .. وسوف 
تُصلي عليهم خي آمة أخرجت للناس» بمن فيها من الصَّدَّيقين والشهداء 
والصالحين؟!!! 

وكل ما سبق انیا هو غيص من فيض النصوص الواردة في فضل آل بيت 
النبوؤة والدلائل عليه» وا أوردت منها هذا القليل ليطمئن الناس» وليعلموا أن 
أئمة الدين وعلاء الملّة عندما أجمعوا على أن لآل البيت فضلاً وحقّا على الأمّة 
يجب به تفضيلهم وتحقيق حقهم بالعمل الدال على المحبّة والإجلال. ان أجمعوا 
على ذلك لورود ما يدل عليه في الكتاب والسنة . 

حكم التلقب بالشريف: 

ومن هنا أدخل في المسألة التي من أجلها کتبت هذه المقدّمة» وهي حكم 
تلقب آل البيت بالأشراف في الشرع المطهّر: 

وتلبٌ آل البيت بالأشراف قدي لا يُعلم متى بدأ؛ إلا أنه كان معروفا من 
القرن الهجري الثالث. وليس في ذلك ما له علاقة بالحكم الشرعي لهذا اللقب؛ 
إلا لمن أدخل التلقب به في باب البدع! فإنه إن قصد البدعة الشرعيّة التي كَرْ ها 
أن تكون أمرًا في الدين وبقصد التعبد. فهو مخطى خطأ واضحًا؛ لأن التلقّب 
بالشريف من آمور الأعراف والعادات الدنيويّة التي ليست من الدين» ولا هو 
عبادة ولا يقصد به العبادة. ولذلك لم يقل أحدٌّ (لا عالم ولا جاهل) إنه لا يجوز 
إحداث ألقاب أو أساءٍ إلا لقبّا أواسًا كان على زمن النبي يِه وما زال الناس 
يتلقبون وتتجدّد لهم ألقابٌ وأسماءٌ لأنساب لم تكن في زمن السلف الصالح» ولا 


- مشروعيّة التلقب بالشریف یک 
نكير علیهم من أهل العلم» بل يشاركهم في ذلك أهل العلم أتفسهم» ولا 
وُصفت بالبدعة لذلك. فانکار التلقّب بالشریف بدعوی البِدْعِيّة هو البدعة في 
الفتوى» والتي لم تكن في زمن السلف ولا الخلف. وأمًا إن آراد الواصف لهذا 
اللقب بالبدعة البدعة اللغويّة» فمعلوم أن ذلك لا علاقة له ببيان الحكم 
الشرعي. ۱ 

وبناء على ذلك. من أن باب الالقاب الأصل فيه الاباحة» كا هي القاعدة في 
الأمور الدنيويّة» حتی یقوم الدلیل على التحریم = یکون التلقب بالشریف مباحًا 
حتی یقوم الدلیل على التحریم. 

ومع وجود الممتعضين الكارهين لهذا التلقب» إلا أني لم أقرأ بحثًا علميًا 
مؤصّلاً بستدل لتحريمه بغبر ما سبق. وهذا الإفلاس في الاستدلال على 
التحريم» وشحّة الأدلّة إلى درجة عدم الوجود نما يكفي لبيان ضعف هذا 
الرأي» وعدم صحّة ذلك الوقف. 

إلا آني قد سمعتٌ وقرأت قليلاً من القالات الصحفيّة» وليست بحوئًا 
شرعيّة علميّة» لبعض الكارهين لهذا التلقب» فوجدتهم يحومون في كراهيتهم 
حول معاني» بنوا عليها موقفهم القلبي تجاه هذا اللقب وتجاه المتلقبين به. 

المعنى الأول (وهو أظهر هذه المعاني) : إنكار فضل آل البيت جملة وتفصیاگ 
وأنهم كبقيّة الناس لا حق لهم إلا حق الاسلام وحده. ولذلك تجدهم يحتجّون 
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بمثل قوله تعالى: « إن أکرمکر عند آله امَك 4 [احجرات:۱۳]» وبمشل قوله 





,نگ مشروعيّة التلقب بالشريف ‏ 
بي : «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوی» (أخرجه الامام آهد: رقم 
)© على أنه لا فضل لآل البيت على غبرهم وأن اعتقاد فضلهم نعرة 
عرقيّة ودعوةٌ جاهليّة. 
ونسي هؤلاء أن ما يقولونه خالف لما عليه أهل السئّة والجماعة» وقد نقلنا 
سابقّا قول إمامين منهم وهما: محمد بن عبدالوهاب» وأحمد بن حنبل؛ وإلا 
فالأمر محل إجماع عند أهل السنة. 
فكيف يجيز مسلمٌ لنفسه أن يذعي فهمً) في کتاب الله تعالى وسنة رسول الله 
ككل يخالف إجماع الأمّة؟! ألم يكن يكفيهم أن يعلموا أنهم مخالفون للإجماع عندما 
نفوا فضيلة آل بيت النبوة احتجاجًا بتلك النصوص؟! 
أَوَنسي هؤلاء أيضًا النصوصٌ الأخرى الكثيرة الدالة على فضل العرب على 
العجم» حتى عد منكر فضل العرب من الطوائف البتدعة» وسُمُوا عند أهل 
السنة بالشعوبيّة؟!”". 
أَوَنسي هؤلاء ما عقده أئمة السنة والدين من أبواب في كتب الصحاح 
وغيرهاء وما ألّفوه من مؤلفات مفردة في فضل قريش وغيرها من قبائل معيّنة 
)۱( انظر كلام حرب الكرماني في مسائله للإمام أحمد وإسحاق ۰۳٦۱(‏ 7564)» وكلام شيخ 
الاسلام ابن تيميّة في اقتضاء الصراط الستقیم (4۱۱-۶۱۹/۱). 
ولابن قتيبة الدَّيُتوري ( ت٦‏ ۲۷ه) كتابٌ مفردٌ مطبوع في بیان فضل العرب والرد على 
الشعوبية» وهو کتاب (فضل العرب والتنبیه على علومها)؛ وللحافظ زین الدین العراقي 
(ت۸۰ه) کتاب مطبوع: (محجّة القَرّب في فضل العرب). 





- مشروعيّة التلقب بالشریف > 
من قبائل العرب. وأوردوا في تلك الابواب والكتب الا حادیسث النبوية 
الصحبحة الدالة على ذلك؟! 

نس هؤلاء ما صح في فضل آل البيت النبويّ من الكتاب والسنة» والذي 
سبق شي یس منه ؟! 

ألا يمحشون على أنفسهم الدخول في قوله تعالى: ( أَقُؤْينُونَ بِبَعَض الكش 
وروت بض ما ره من لباک بیع إلا جزی فى الْحَيؤة لت و 
یمه بردون لد داب وم له ِعَفِلٍ عَماتَعْملُونَ )4 [البقرة:۸۵]. 

كان الواجب على هولاء الرجوع إلى أهل العلم لیینوا لهم كيف یفهمون 
نصوص الوحيين با لا يعرّضها للتکاذب والتعارض» ولكي لا یقعوا في اهوی 
المهلك بالایمان ببعض الکتاب والکفر ببعض. 

تفضیل نسب على نسب! 

ولكي أَكَرَبَ هؤلاء فکرة تفضیل نسب على نسب» وعلاقة ذلك بالفضيلة 
الأخرويّة» دون أن يكون لهذا التفضيل معنى الطَبّقيّة القيتة التي حاريها 
الإسلام» ودون أن يؤدّي ذلك إلى رهم تشريع العنصريّة التي نفاها وضادّها 


(1) ومن الكتب المؤلفة في فضل آل البيت خاصّة : ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربي : لحب 
الدين الطبري (ت1۹4ه) و استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء رسول الله ية وذوي 
الشرف : للسخاوي (ت۰۲٩)‏ وإحياء الیت في فضائل أهل البيت : للسيوطي 


(ت۱۱٩ه)»‏ والاشراف على فضل الأشراف لابراهیم يم السمهودي» وغیرها . 


اليك مشروعيّة التلقب بالشريف ‏ 
الشرعٌ المطهّر؛ فإني أقول: 

أولا: إن الإسلام لم يفرّق بين الناس في الفروض من الأوامر والنواهي؛ ولا 
أباح على شعب ما حرّمه على شعب» ولا استعبد أمةَ لأمّة. بل ليس في الإسلام 
تقریر إذلال إنسان لجنسه أو عرقه أو لونه» ولا يستجيز دين الله تعالى أن يعتدي 
أحدٌ على أحد ولا أسقط الإسلام حقا لشخص لأنه غير شريف النسب؛ ولا 
أجاز التغاضي عن معاقبة الشريف إذا ظلم أو اعتدى أو أتى حدًا من حدود الله 
تعالى. 

ثانياً: إن شرف النسب» والذي يبدأ من تفضيل العرب على العجم» وينتهي 
بتفضيل نسب رسول الله ية على سائر الأنساب = هو هب ربانيّةء كبقيّة افبات 
الإهيّة: كالغِتى» وقوة البدن» وجمال الصورة» وطول العمر» ونحوها من النعم 
والاقسام الربّانيّة. ولا شك أن الناس يتفاوتون في هذه الهبات تفاوتّا كبيرًاء ورا 
توارث جنس من البشر شيئًا منها: كالجمالء أو قوة الأبدان. فک لايصح 
الاعتراض على هذه الهبات الربّانيّة والأقسام الإلهيّة» كذلك لا يصح الاعتراض 
على شرف النسب: لِم أَعْطيّ فلا ول یط فلان ؟!! 

ولا شك أن تلك الحبات الربّانيّة الظاهرة» كالغنى» وقوة البدن» وطول 
العمر= ما يُعينْ على فعل ارات والاستكثار من الحسنات» وهي بذلك تكون 
سببًا في رفعة الدرجات في الآخرة» وإلى أن تعلوا بصاحبها في جنات النعيم. 
فالغنى: عون لصاحبه في لیس ويَفْتّحُ له أبوابًا على الإنفاق في سبيل الله تعالى لا 





- مشروعيّة التلقب بالشریف > 
فح للفقير: اذهب آهل الدئور بالأجور» . وقوة البدن: تجعل صاحبها آقوی 
على جهاد أعداء الله تعالى» وأقدر على نصرة الاسلام وأقوم في مواطن الصدع 
بالحق: «المؤمن القويّ خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف» وفي كل خير»”'". 
وطول العمر: سببٌ في الاستكثار من زاد الآخرة: صلواتء وأذكار» وأعمالٍ 
صالحة: «ألا أخبركم بخياركم؟! أَطْوّلكم أعاراء وأحسنكم أخلاق»". 

فأنت ترى أن هذه امبات الربّانيّةَ الدنيويّة قد صارت أخرويّة أيضًاء عندما 
أعانت انعم عليه بها في فعل الخير واكتساب الشواب. فالهبة الربّانيّة أصلها 
دنيوي» لكنها عندما أحسنَ صاحبها عَمَلّه فيها أصبحت أخرويّة» ونفعت 
صاحبها في النجاة من عذاب الله تعال والفوز بجتاته. 

فكما تحقّق ذلك الفضل الأخروي بسبب تلك التعم واهبات الريّائيّة 
فكذلك الشأن في النسب الشريف» بجامع أن هذه الهمبات جميعها (بما فيها 
النسب الشريف) عون لصاحبها على الخير. فن الله تعالى قد جعل في طباع 
صاحب النسب الشريف ما يِيِسّرٌ عليه حمل هذا الدين» ويكون بذلك الطبع 


أقدر على إقامة شرع الله تعالى من غيره. ولذلك فإن الله تعالی عندما اصطفى 


)۱( صحيح البخاري (رقم »)۸٤۳‏ وصحيح مسلم (رقم ۵۹۵). 

(؟) صحیح مسلم (رقم ۲۲۷) وصحیح ابن حبان (رقم ۰۵۷۲۱ ۲۲ ۵۷). 

)۳( صحیح ابن حبان (رقم ۰4۸6 ۲۹۸۱). وانظر آیضا: مسند الامام آهد (رقم ۱۵۳4 
وتهذيب الآثار لابن جرير الطبري - الجزء الفقود - (3۸4-1۷۸): وصحيح ابن حبان 
(رقم ۲۹۸۲). 





کک مشروعية التلقب بالشريف ‏ 
رسول الله کل اصطفاه من آصرح العرب نسبًاء بل هو ية أفضلهم على 
الإطلاق نسبّاء واختار لوحييّه (الكتاب والسنة) أن يكونا بلغة العرب» وتعبّد 
الناس هذه اللغة في القرآن والصلوات والأذكار والتفقه في دين الله تعالى» وبا 
العربَ بأن جعل القبلة والمحجّة والمشاعر ومسجد رسول الله اة في بلادهم؛ 
وما كان ذلك الاصطفاء والاختيارٌ والجباءً إلا حکمة بالغة منها: أن أداء 
واجب حمل هذه الشريعة الخاتمة العالميّة كان العربٌ أقدرٌ الشعوب عليها جبلة 
وطبيعة"''» ولذلك كانوا هم أول من حمل راية الإسلام» ففازوا بأن نالوا أجر 


)١(‏ لقد أراد الله تعالى لدين الاسلام أن يكون ديتا خالدًا باقيّا إلى قيام الساعة کا أراد الله تعالى له 
أن يكون أيضًا ديتا عالميًا غير قوميّ. والخلود والعالميّة خصیصتان لم توجد في دين من الأديان 
قبل الاسلام فكل الأديان -ما عداه- محدودة الزمن بالنسخ أو التحريف والضياع» 
وحدودة المدعوين بهاء فهي ین لأقوام خصوصین بهاء لا تتجاوزهم إلى غيرهم» فضلاً عن 
أن تكون أديانًا عالمية. 
وكون الاسلام عالیّا خالدًا يستدعي أن لا يكون اختيار أول المدعوين به مبنیّا على قصد 
إصلاحهم به فقط؛ لا هذا القصد هو نفسه الذي كان يُتقصد من الأديان القوميّة والحدودة 
الزمن» ولذلك كان الرسل الأول عليهم السلام (قبل رسولنا بلا كالأطباء للمرضی» 
يُبعشون لأحوج الأمم للعلاج وأشدّهم دای وإن كانت تلك الأمم ليست مؤهلة لحمل 
الشريعة» ولذلك يبعث النبيّ يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان» ويُبعث النبيّ وليس معه 
أحد؛ لأن غرض إرسال الرسل هو إصلاح الفساد أو إعذارٌ وإقامةٌ للحجّة. فقصد 
الإصلاح وحده هو القصد الأكبر من بعثة الرسل قبل نبينا عليهم الصلاة والسلام بالأديان 
القوميّة غير الخالدة» فلا يمكن أن يكون قصد الإصلاح وحده سببًا لاختيار الأمة التي 








مشروعية التلقب بالشریف > 


من دخلوا في دين الله تعالى بدعوتهم وفتوحهم التي کسروا بها آسوار الطواغیت 
الصادة عن سماع دعوة الحق. وهذا ما قرره علاء المسلمين» كشيخ الإسلام ابن 
تيميّة» في بیان فضل العرب وسبب هذا الفضل» وأنه بسبب ما حباهم الله تعالى 


ستکون أوّل حامل للدين العالمي الخالد وهو دين الاسلام» بل لابذ أن يكون اختيارٌ هذه 
الأمة التي ستتولى أمانة نشر هذا الدين دالا على أنها هي التي سيتحقق على لديها تمكينه في 
الأرض على وجه الخلود والعاميّة» وهذا لن يتحقق إلا إذا كانت هي أولى الأمم بحمل الدين 
وأحقها بتو قيادة الناس فيهء وهذا لا يكون إلا إذا كان نجاح دعوة الدين الأولى في تلك 
الأمّة أعظمَ نجاح وأقواه» وهذا لن يكون إلا إن كانت تلك الأمّة تمتلك من الخصائص ما 
يجعلها أقدرٌ من غيرها في حمل الدين» وإذا ما كانت طباغها أكثر توافقًا مع تعاليمه من بقيّة 
لام سواها . ولو كان في الأمم سوى تلك الأمّة من هي أقوم بهذا الدين منهاء للزم من 
واجب تمكينه (خالدًا وعائيًا) أن تكون هي حاملةً الدين وقائدة الناس إليه دون غيرها. 
فلا اصطفی الله تعالى خاتم الرسل من أصرح تسب في العرب وأفضلهم فيه ولا جعل الله 
تعالى مصدريه التشريعيين (الكتاب والسنة) على لغة العرب» وجعل القبلة والمحجة ومسجد 
رسول الله َة في بلاد العرب. وغير ذلك من وجوه الاصطفاء الدالّة على قَصّد التشريف 
والتكليف = دل ذلك على أنهم أولى الأمم بحمل هذا الدين» وهذا لا یکون إلا إن كان 
العربٌ أقدرٌ الأمم على له وهذا ما لن يحصل إلا إذا كانوا أكثر الأمم قبولاً لتعاليمه جبلَة 
وطبيعة» وقد أثبتوا ذلك بتمكينهم للدين» ونشره في الخنافقين» وبكونه سيبقى خالدًا عالیّ 
تحقيًا لوعود الله تعالى فيه» وتحقيمًا لأحقيّة العرب بالاختيار الامي لهم ليكونوا هم أول 
حاملیه» ولاستمرار ارتباط هذا الدين بالعرب لغةّ وبلادًا. 
قال الله تعالى عن القرآن الكريم: ( وه نز لت لیف 4 [الزخرف:44]. أي: إن القرآن 
لَشْرّفٌ لك يا رسولنا وشرفٌ لقومك أيضًا. (تفسير الطبري: ۲۰/ ۰۳-۱۰۲ 


اليك مشروعيّة التلقّب بالشريف ‏ 
به: في العقول والألسن والأخلاق والطباع. (انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: 
۱ ۷ ومن آول هذا الفصل: .)551-5١19 /١‏ 

ومن نّم یکون شرف النسب سببًا لرفعة الدرجات في الجنّة» من جهة أنه 
اعون لصاحبه على العمل الصالح» ىا أن الغنى وطول العمر وقوّة البدن عون 
على العمل الصالح أيضًا. وكا وجب على الناس الرضا بِقَسْم الله تعالى في الغنى 
وقوة البدن وطول العمر وجمال الصورة» وجب عليهم ذلك في شرف النسب « 
دك فضل آله ويه مَن یشم وله ذو لقصل العظیم ز4 [الجمعة:٤].‏ 

وبذلك يتضح أن العطاء الربّاني الملحض» قد يرفع مؤمنا على مؤمن في 
الآخرة. وكما نطالب الناس أن يرضوا بعطاء الله الدنيوي» نطالبهم بالرضى 
بعطاء الله الأخرويء بجامع كونها كلها عطاءات ربّانية» ولعلاقة العطاء 
الدنيوي بالأخروي كا قدمناه! 

وني الحديث الصحيح: « إن بقاؤكم فيها سلف قبلكم من الأمم: كما بين 
صلاة العصر وغروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة» فعملوا بهاء حتى إذا 
انتصف النهار عجزواء فأعطوا قيراطًا قيراطًا. ثم أوتي أهل الإنجيل الانجیل» 
فعملوا إلى صلاة العص ثم عجزواء فأَعْطُوا قيراطًا قيراطًا. ثم أوتينا القرآنء 
فعملنا إلى غروب الشمس» فأعطينا قيراطين قبراطين. فقال أهل الكتابين: أي 
یناه آعطیت هؤلاء قيراطين قیراطین» وأعطيتنا قيراطًا قيراطاء ونحن کنا أكثر 
عملاً! قال الله: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي 





- مشروعيّة التلقب بالشريف اليك 
أوتيه من شا ». (صحيح البخاري: رقم /001). 

فنقول لمن لم يت النسب الشريف أو الغنى أو قوّة البدن أو طول العمر: لن 
يظلمك ربك من عملك شيئًاء وسيجازيك ربك بإحسانك وإساءتك» وأمًا 
َضله سبحانه: فهو حقٌ له تعالى يؤتيه من يشاء. 

الثاً: أن من تمام حبٍ الله تعالى لعبده المؤمن» أن يكون عند خسن ظن العبد 
به سبحانه» فيحفظه في عقبه ويَخُلّفُه فيهم بخير» ویشفعه فيهم يوم القيامته 
ويرفعهم إلى درجته في الجنة. وقد سبق الاستدلال على ذلك بالكتاب والسنت 
ومن الأدلّة عليه أيضًا ما جاء في قصّة الخضر اقلا مع موسى اقلا : وما 
داز فکان لِعْلَمَينِ بتیمتن فى آلمديكة وكات تمه کرلهما ون أَبوممَا صلکا »4 
[الکهف:۸۲]. فصح عن ابن عباس تشن أنه قال في تفسیرها: «خفظا بصلاح 
آبیهیا؛ وما ذکر منهیا صلاح ». [أخرجه ابن جرير في تفسیره: ۱۳۹۲/۱۵ 
والحاكم وصححه: ۳۹۹/۲]. فعلّق الحافظ ابن كثير على ذلك بقوله في تفسیره 
(/187-187) : «فیه دلیل على أن الرجل الصالح يُحْمَظُ في ذُریّته» وتشمل 
بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة» بشفاعته فيهم» ورفع درجتهم إلى آعلی درجة 
في الحنةه لمر عینه بهم» »كما جاء في القرآن ووردت به السئة. قال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس: شفظا بصلاح أبيه| ول يذكر فا صلا وتقاتم أنه كان الاب 
ج 


جاک مشروعيّة التلقّب بالشريف ‏ 
النبي بيه من ربّه كبك وأن هذه المكانة لآل البست هي من تمام جزاء الله تعالى 
ومكافأته لحبيبه المصطفى ب ومن عظيم ما قضى له ره كك من الكرامة 
والإعظام والإحسان والتقريب والتشريف!! 

وهنا یتضح أن هذا التقرير لا يعارض قول الله تعالى: إن آکرمَکر عند له 
أتَقَدَكُمٌ 4 [اجرات:۱۳]» ولا قوله ی : « لافضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوى »؛ لأن معنى هذين النصين وما في معناهما: أن الذي ينفع الإنسان من 
جهة نفسه تقواه» وأن ما يستحقه من رفعة المكانة عند ربه كك من كَسْبِه هو ما 
عمل من الباقيات الصالحات. ولا يناني ذلك وجود أسباب للشواب الأخروي 
وللرعاية والحفظ الدنيوي غير عمل المرء نفسه» كدعاء الناس له والولد 
الصالح خاصّة « إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: ... أو ولد صالح 
يدعو له ». [مسلم:۱ ۱۱۳ ]. 

فهذان النصّان جاءا إذن ليبيّنا وَجْهَ التفضيل الذي يستحقه الانسان من جهة 
نفسه دون أن يكون لأحدٍ عليه فيه فضل. ولا يناني ذلك أن يكون من بقيّة 
ثواب الم تفع من رغب المؤمنٌ وأحب من ربّه كك أن يعاملهم بعفوه وغفرانه 
وفضله ولحسانه» ويكون هذا حينها من تمام جزاء المؤمن على إيمانه. وكما لا 
ترش على أن يتاب السلم بدعاء غيره لهء وأنه يُرفع فوق منزلة عمله بغفران 
الذنوب ومضاعفة الأجور الذي تفضّل به ربه عليه بسبب ذلك الدعاء = لا 


يُعترض أيضًا على أن يشاب المؤمن بشواب جدّه الصالح» الذي خفظت ذریته 
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بسبب صلاحه ورّفعوا إلى درجته في الجنة بسببه أيضا. 

كما أن هذين النصين جاءا ليبيّنا أيضًا السبب الأكبر لرفعة المكانة عند الله 
تعالى» والسبب الذي جعله الله تعالى برحمته حقًا للعبد يجازيه به في الآخرة: ألا 
وهو التقوی والعمل الصالح. ما ما يحققه الله تعالی للعبد الصالح في صوله أو 
فروعه من ثواب دنيوي أو أخروي» فهذا مض تقضل من الله تعالى وإنعام» فلا 
يصح أن یکون سببًا للتواکل عليه من آحد من أصوله أو فروعه. 

وبهذا امحمع بين النصوص» وبعد هذا التأليف بين معانیها: لا يبقى هناك 
وَج لادّعاء أن إثبات فضل آل البيت وحقوقهم الذي جاءت به النصوص» 
ينافي محاربة الإسلام للعنصريّة وإنكاره للطبقيّة العرقيّة المذمومة الذي جاءت به 
النصوص آیضا؛ لا يبقى هذا الادّعاء وَجْهٌ بعد هذا التقریر الذي جمع بين 
النصوصء فلم يُبّقِها وكأن بعضها يكذّب بعضًا. 

كما أن إثبات هذا الفضل الأخروي لآل البيت» وبيان عدم تعارضه مع 
نصوص الشريعة ومقتضيات الإيمان بحكمة الله تعالى وعدله» يدل على أن 
إثبات الفضل الدنيوي لآل البيت أولى بالقبول وأحرى بالتسليم» ويدل على أن 
تقديمهم واجلاغم في الدنيا ما لا يعارض أيضًا ني الإسلام للطبقيّة ره 

لأقول بعد هذا البيان: 

فالذي لا يعترف بشرف نسب الأشراف الذي أجمع عليه أهل السنة بعد ذلك 


جاک مشروعيّة التلقّب بالشريف ‏ 
كله» والذي یعارض في إثبات ما شم من حقوق على أمّة محمد يي وفضائل 
يجعلها أهل السنة إحدى شعب الایمان = لا نناقشه في هذا القال» حتی نعرف: 
من أي الطوائف هو؟ إن رضي أن يخرج عن دائرة آهل السنة» وعن دائرة الشيعة 
أيضًا!!! 

وأمّا إن وجد باب إنكار شرف النسب وانکار حقوقهم وفضائلهم بابًا 
مغلقاء لكونه سيخرج بذلك عن معتقد أهل السنة» فلجأ إلى الطعن في الأنساب 
والتشكيك فيها؛ فإنا نقول له: هل تشك في كل أنساب آل البيت؟ أم في 
بعضهم؟ إن كان في البعض. فأثبت شرف نسب البعض الآخر الذي لا تشك 
فيه: واعترف طم بحقوقهم؛ وقُمْ با وب عليك فَضْلُهِم. وان كنت تشك في 
الكل» قلنا لك: لا محق لك أن تشك لمجرّد الجهل بأنسابهم وطريقة حفظها 
وتوارثهاء ولا يحق لك الشك لمجرّد الشلكٌ؛ لأنك لا تريد إلا الشك. فعليك أن 
تتعلّم علم الأنساب من أهله» لتعلم كيفيّة التحقق من النسب الأصيل» وطريقة 
تمييزه من النسب الدخيل؛ إلا إذا كنت تحب أن تجعل الجهل حجة على العلم! 

ول من يشك في أنساب آل البيت بدعوى أنه قد اختلطت عليه أنساب 
الأصَلاء منهم بالحلای وأنه لذلك لا يميز بينهاء مَدَلهُ کمن يشك في السنة 
النبوية بدعوى أنه قد اختلط عليه صحيحها بضعيفها بموضوعهاء وأنه بسبب 
عدم قدرته هو على التمييز شلک في السنة كلها. وله أيضاً كمثل من يدعي عدم 


معرفته للحق» بحجة اختلاف الفِرَقٍ والتحَلء وأنه ما عاد يعرف كيف يميز بين 
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الحق والباطل . والذي جمع هولاء جميعاً: هم قد جعلوا احهل حجة على 
العلم وأنهم جميعاً م يرجعوا إلى أهل العلم والاختصاص لعرفة الحق فيا خفي 
عليهم. 

وأقول لهؤلاء المشككين: لولا أن أنساب آل البيت ستبقى ظاهرة ین وعکا 
لا يخفى عند الناس» لما جعل الشارع الحكيم على لسان رسول الله ية آهم 
علامةٍ للمهدي المنتظر: أنه من آل النبي يلها فلو كانت أنساب آل البيت 
ستندثر» أو سيختلط فيها الصادق بالكاذب بغير نی لا صم أن تكون علامة 
من لم يظهر حتى الآن. 

فدعوا التشکيك. فان الأمة لا نُصغي إلى من يعارض يقينيِّات التواتر 
كأنساب آل البيت المحفوظة المشهورة. 

وبذلك يندفع المعنى الأول الذي يستند إليه من ينكر لقب (الشريف) لآل 
البیت» وأحسب اللبّس عليه به سيترك إنكاره» إذا ماکان مبتغيًا للحق الواضح. 

آما العنی الثاني: فهو ن في هذا اللقب تزكية للنفس» وقد نهى الشارع عن 
تزكية النفس. 

ومن المعلوم أن لقب (الشريف) هو لقب متعلقٌ بالنسب» والمقصود به بيان 
انتساب صاحبه إلى النبي َك فالقصود بلقب (الشريف) : أي صاحب النسب 
الشريف. وهذا لا خلاف فیه أن صاحب هذا النسب قد أنعم الله تعالى عليه 


بأشرف الانساب الشريفة من بني آدم اكتالا. 


اليك مشروعيّة التلقب بالشريف ‏ 
فإذا تي هذاء يكون الب بالشريف ليس من باب تزكية النفوس في شيء؛ 
لأن تزكية النفس التي جاء النهي عنها هي تزكيتها من الذنوب والعاصي» أي 
هي ادّعاء الإيمان والتقوى والقيام بحق الله تعالى. 
فانظر كلام محمد بن جرير الطبري في تفسيره (۲۲/ 6۷۱-۷۰ عند قوله 
تعالى: ١‏ فلا كوا کم ماعل بن 4 [النجم: 0۳۷ معأنالآية 
وخاتمتها واضحة في بيان التزكية المنهي عنهاء وأنها التزكية بالتقوى. 
وانظر کلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (/ 7 ۲)؛ عند قوله 
تعاال: ألم ترا الین یرکون انهم بل له ری مَنِيَسَاء ولا من یلا 
42 [النساء:4۹]. 
وانظر كلام محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البیان (5/ ۱۷۸-۱۷۷ من 
الطبعة امحدیدة) عند قوله تعالی: وَلَوَلَا قصل آله عِکروَرَخه ما ری ینکم ین 
احا بدا وک له یری معا 4 [النور:۲۱]. 
إذن فتزكية النفس النهي عنها لا علاقة ها بلقب (الشریف)؛ لأن هذا اللقب 
لیس فيه تزكية لایمان التلقب به» وإنما هو تزكية لنسبه. فلا يصح اّعاء عدم 
مشروعيّة التلقب ب(الشریف) بحجة أا تزكيةٌ للنفس؛ لأن (الشریف) تزكية 
للنسب الزاكي حمًا. 
ومن العلوم أن لقب (الشریف) لقبٌ لآل البيت النبويّ» فلو تلقب الشریف 
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ب(النبوي) لصح ذلك" لأنّه من ذريّة النبی يكلِِ. وعندها سأسأل: أي اللقبین 
آکثر بعدًا عن تزكية النفس: (الشریف)؟ أم (النبوي)؟! 

وبذلك ننتهي من السبب الثاني الذي يمتعض لأجله مُنْكرٌ لقب (الشریف)» 
با أرجو أن يزول معه امتعاضه وأن تسخو نفسّه لغيره هذا الوصف الموافق 
للحقيقة: أن الشریفت شریف النسب حمًا. 

وأمَا المعنى الثالث: فهو أن لب التلقبين به فيه تعالٍ وتك على الناس» وأنه 
ضربٌ من الافتخار المتضمّن احتقارٌ الآخرين. وأدلّة تحريم التکبر والتعالي ... 
وتلك الأخلاق الذميمة أشهر من أن تُورَدَ للاستدلال ما على ذلك. 

والجواب عن هذا المعنى يكون بعد تقرير المسألة علميّاء بعيدًا عن هذه 
الا جمالات والإسقاطات غير العلمية. 

فهل جرد التلقب ب(الشریف) يُوجب التکتر والتعالي على الناس؟ ما دلیل 
هذا الاجاب؟ 

إن ذکر المرء ما آنعم الله تعالی عليه من النعم» كأن یقول: آنا غنی» أو قوي أو 
نسیب» أو غيرها = لا یکون بمجرده تكرًا وتعاليًا؛ إلا إذا كان قد قصد بالذکر 


)١(‏ وقد لقب الإمام الذهبي جماعةً من آل البيت ومواليهم ب (النبوي»» فقال عن جعفر الصادق 
بن محمد بن علي بن الحسين : « الحاشمي العلوي النبوي » . ( سير أعلام النبلاء : ۳/ ۱۵) . 
وانظر أيضاً : ترجمة ثوبان مولى رسول الله يك في السير (۳/ ۱۵)» وزيد بن حارثة تن في 
السير (۱/ »257١‏ والحسن بن أسامة بن زيد في الکاشف (رقم ۱۰۱۰ ومعمر بن محمد بن 


عُبيدالله بن أبي رافع في ميزان الاعتدال (151/5) . 





> مشروعيّة التلقّب بالشريف ‏ 
التكبّرٌ والتعالي. أما إذا قصد بهذا الذكر معنی آخرٌ غير مذموم» فلا يكون ذكره 
لتلك انعم بمجرّده ممنوعًاء کما قال يل : « آنا سيد ولد آدم ولا فخر ... ». 

وكذلك التلقب باللقب الذي فيه تشريفء إذا كان بحق كلقب الأمير لمن 
كان أميرًا حقاء والمدير لمن كان مديرًاء ومفتي القطر الفلاني لمن كان مفتيّه 
والدكتور لمن نال شهادة الدكتوراه (بغض النظر عن أي وجه آخر لكراهية هذا 
اللقب) = كلها ألقابٌ لا يلزم من التلقب بها أن يكون صاحبها متكبّرًا متعاليّا 
ولا يلزمٌ أن يكون مقصوده من التلقب بها الفخر والخيلاء. لقد تلقب عمر بن 
الخطاب مهه ب(أمير المؤمنين)» وقبله أبو بكر الصديق #ه ب(خليفة رسول الله 
بء وهما لقبان تشريفيّان. وتلقّب الأوس والخزرج بالأنصار» وما زال الرجل 
مِنْ ذريتهم يتلقب (مْن صحّت سب إليهم) بالأنصاري» وهي نسبة تشریفی 
لعمل أخروي» هو مناصرة رسول الله ي. وقبل ذلك تلقب سید الأولين 
والآخرين برسول الله ونبي الله وله ولا كان في ذلك إلا الحقء ولا كان ذلك 
من الكبر والتعالي في شيء. فلع كان (الشريف) وحده الذي يقتضي التكبّر 
والتعالى؟!!! 

وهذه الألقاب التي لم ينكرها آحد» مع تضمّنها معنى التشريف لصاحبهاء 
عامتّها نما تلقّب بها صاحبها ابتداءً. بخلاف لقب (الشريف»» الذي تلقب به آل 
البيت من قرون طويلة» فأصبح عَلَّاً هم» ولقبّا يدل على قبيل من الناس» كما 
تلحقٌ ألقابٌُ الأجداد الاحفاد» وک| يرث الخلفٌ لقب السلف في أنساب 
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القبائل والبلدان والصنائع. وهذا التوارث للقب (الشريف) يجعله أولى قبولاً 
من لقب حادث؛ لأن تقصَّدَ التعالي والتفاخر فيه أبعد من اللقب الذي يستحدثه 
الرء لنفسه؛ من جهة أن اللقب الموروث ينشأ صاحبه وهو ملازمٌ لاسمه 
ويشاركه فيه غيره من أبناء قبيلته الكبيرة» فلا يكون له في نفسه ما للقب الذي 
ينفرد به ويبتدئه هو دون من سبقه من آبائه وأجداده. 

القصود: أن لقب (الشريف) لا يلزم منه التكبّر والتعالي» ولا دليل على أن 
كل مَنْ تلقب به لا بد أن يكون محتقرًا لعباد الله مستخمًا بغيره. 

فإن سألت: لماذا إذن یتلقب به آل البيت؟ 

فإتي أجيب بسؤال: ألا تجد للتلقّب به معنى إلا معنی التكبّر والتعالي؟! فإن 
وجدتٌ معنى آخر حستا غير مذموم» فالأصل كمل حال السلم على المعنى 
الحسن ما دام حتملا ولا يجوز الدخول في النواياء فضلاً عن وصف عشرات 
الالوف من المسلمين من (الأشراف) بالكبر والتعالي لجرّد تلقبهم بهذا 
اللقب!!! وعلى مَنْ یت هذه الأمة الكبيرة من المسلمين (من أَوّليهم وآخريهم) 
بالكبر والتعالي» لمجرّد تلقبهم بلقب يحتمل غير معنى التكبر والتعالي = عليه أن 
یستعد للقصاص من حسناته وذنوبهم يوم القيامة !!! 

فإن م يجد صاحبٌ ذلك السؤال إلا معنى التكبّر والتعالي للتلقب 
ب(الشریف» سُئل: ألم تجد في الأشراف المتلقبين بالشريف رجلاً صا ًا قطّ ؟! 
ألم تجد فيهم حسنّ الأخلاق كريم الیل الجانب أبدًا ؟! فان لم تجد (تنزلا). 


:هيك مشروعية التلقب بالشريف ‏ 
أيحق لك أن تحكم على من لم تعرفه من (آل البيت) قياسًا على من عرفته منهم. 
وإن وجدت في آل البيت شريفًا صا ًا ومّنْ ظاهره التقوى وخوف الله تعالى» 
أفلم يكن ذلك كافيًا ليدلّك على تقصيرك الشديد في عدم رؤيتك في لقب 
(الشريف) إلا معنى التكبر والتعالي؟! وإلا فكيف وجدت من تلقب بالشريف» 
وهو مسل صالحٌ لين الأكنانٍ طيِّبُ الأعطافٍ؟!! وجودٌ من تلقب 
ب(الشريف»» ولو آحاد منهم» وهو بعيدٌ في لّقه عن التكبّر والتعالي» يدلّك على 
عدم التلازم بین: لقب (الشریف) والكبر والتعالي» ويدلّك على عدم جواز 
توهّم ذلك التلازم» وأنه توهّمٌ باطل» ظلمَ به صاحبه فئامًا كبيرًا من المسلمين 
بوصفهم با ليس فيهم !!! 

ووجود من تلقب ب(الشريف) قديًا وحديثًا وهو من أهل الصلاح والفضل» 
وهو وجودٌ متيّنٌ لا يكابر في إنكاره إلا من لا يستحق إلا أن يُذكّر بعاقبة البغي 
وبطر الق وغمط الناس = وجودٌ یط بوجود معانٍ صحيحة صالحة للتلقب 
ب(الشریف» غير معنی التكبّر والتعالي التوهُم. 

ومن هذه المعاني الصحيحة للتلقّب بالشریف : 

(۱) أنه لقبٌ لقبيلة» التدخل في استبداله من دون سبب مقنع لا يقبله أحدٌ 
من الناس. فليس هذا اللقب وليدَ العصر الحاضرء ولا القرن الماضي» بل له 
قرونٌ متطاولة. 


(۲) أنه شكرٌ لنعمة لا ید للمُنْعَم عليه بهاء فهي نعمةٌ محضة. وأوّل درجات 


7 ۳ 0۸۹ 
- مشروعيّة الب بالشريف 


شكر النعمة ذِكرٌّها والتنويةٌ بهاء كا جاء عن بعض السلف في تفسير قوله تعالى: 
وم بِيِعَمَة نك فحَدّت )4 [الضحى:١١].‏ 

وقد علق آبو بكر الجصّاص في آحکام القرآن (۱۹۹/۲) على قوله تعالى: 
( وَيَكَئْمُوَ ما انهم له ين فضلب 4 [النساء:۳۷] بقوله: «الاعتراف بنعم 
الله تعالی واجب» وجاحدها كافر» وأصل الکفر إنما هو تغطية نعم الله تعالى 
وكتمانها وجحودها. وهذا يدل على أنه جائرٌ للانسان أن يتحدّث بنعم الله عند 
لا على جهة الفخرء بل على جهة الاعتراف بالنعمة والشكر للمنعم» وهو كقوله 
تعالی: وَأما یمه رل فحَیّث وچ 4. 

وقد قال ابن قيمالجوزيّةفي مدارج السالکن (۳/ ”5 5): «فالافتخار 
نوعان: حمود» ومذموم. فالمذموم: إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفُمًا عليه 
وهذا غير مراد. والحمود: اظهار الأحوال السنيّة» والقامات الشريفة بوحًا 
بهاء أي تصريحًا وإعلاناء لا على وجه الفخر» بل على وجه: تعظیم النعمة 
والفرح بهاء وذکرها وتشرها» والتحدّث بهاء والترغیب فيهاء وغير ذلك من 
القاصد في إظهارها. کم قال و : «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر... ». 

وذكر الخطابي في إصلاح غلط المحدثين (1۲ رقم ۱۰۳) حديث: ١‏ أنا سيد 
ولد آدم ولا فخر)ء ثم قال شارحًا له: «يريد أنه يذكر ذلك على مذهب الشكر 
والتحدث بنعمة الله دون مذهب الفخر والکیر». 


وعقد شمس الدين ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعيّة بابا عن هذا 





مشروعيّة التلقب بالشريف ‏ 
الوضوع بعنوان ( فصل: في تزكية النفس المذمومة» ومدحها بالحق؛ للمصلحة 
أو شكر النعمة) . (الآداب الشرعية: ۳/ 555-5515). 
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وانظر كتب التفسير عند قوله تعالى حاکیّا قول يوسف الا : «قال اجعلی 
عل خرن لا زض نی خفیظ عل :42 [یوسف:۵ 0]. وقوله تعالى عن داود 
وسليمان علیهیا السلام: ( وَقَالَا امد یله یی فَضَّلَنَا على كي رمن عباده لْمُؤِْيينَ 
(4)2[النمل:6١].‏ وقوله تعالى عن سُليان: ( وَقَال یبا الاس غلمتا معط قالط 
وتيا ینک ناهذا وَلْمَضْلٌ آتمین (ج)4 [النمل:١].‏ وقوله تعالى 
حاكيًا قول يعقوب الا  :‏ وغل ى آله ما لا تَعْلَمُوَ (@ 4 [يوسف:٦۸].‏ 

وهي ثناءٌ من النفس للنفس» من هؤلاء الأنبياء الصفوة عليهم السلام! وهي 
بين ثناء لمصلحة» وشكر على النعم» وفرح بالفضل الإلهي. 

(۳) أنه فرح بالنعمة الربانية» وهذا الفرح هو الذي يسمّيه الناس اعتزاژا؛ 
ويفرّقون بينه وبين الفخر الذموم. وأيّ الناس يخلو من فرح بنعم الله تعالی عليه 
ويذكرها من باب الرضى عن ربه وا لحب لعطائه كَل 

وانظر قول الله تعالى: «قل بفضل له وميه فبذَلِكَفَليَفْرَحُوأ هو یریم 
تْمَعُونَ (ج) 4 [یونس :۵۸ ]» وشَّرْحَ ابن القيم هذا الفرح» وأنه إظهار للنعمة من 
دون افتخار» وان كان ظاهره الافتخار الذموم حتی قال في آخر کلامه عن 
كلمة الفرح بالنعمة: «فم صدر الكلمة والحامل عليه سنها أو مجٌنها؛ 


وصورته واحدة». (مدارج السالكين ”/ .)4١‏ 





- مشروعيّة التلقب بالشریف مگ 

(4) أنه علامةٌ تُذَكّر بحقّ صاحبه وأنه من آل بيت النبوّة» ليقوم الناس 
بواجبهم الذي أجمع عليه أهل السنة تجاههم. 

وقد سبق كلام العام الجدد محمد بن عبدالوهاب في الععامة الفضراء وهي 
آوضح في ظهور هذا السبب» وأنه سبب مطلوب شرعا. 

(0) أنه سبب لفظ هذا النسب. الذي تتعلّقُ به أحكام شرعيّة خالدةٌ لود 
دين الإسلام؛ حيث إن إظهاره بهذا الإظهار أدعى لحرص المنتسبين إليه على 
التمسّك به. حتى بعد هذه القرون المتطاولة» ولذلك انقطعت عامّةٌ الأنساب إلا 
أنساب آل البيت. كما أن إظهاره هذا الإظهار يساعد على حمايته من الدخلاء 
عليه؛ لأنه علامة بارزةٌ لدعوى النسب. فا إن يذكره أحدٌ لا له كذبًا وادّعاءٌ 
حتى یعرف ویشتهر بين الناس وعند له هذا اللقب بح أنه دعي كاذب. 

وما دام هذا اللقب مثل هذا العمل الطلوب شرعاء وهو أنه يساعد على 
حفظ النسب المطلوب حفظه شرعاء فهو لقب مطلوب شرعا أيضًا. 

وهنا: أذكر أن الحميّة للقبيلة وأبناء العمومة فطرةٌ في الناس جميعاء وهي 
ظاهرة في عموم العرب كلهم. وما دامت هذه الحميّة فطرةً في الناس» فلا یمکن 
أن يعارضها دين الفطرة (الإسلام)» ولكنه هذّيها ووجَهها التوجيه النافع. وهذا 
التوجيه (لا الإلغاء) للحميّة القبليّة ظاهرٌ في نصوص عديدة وأحكام مختلفة؛ في 
مثل نصوص فضائل بعض قبائل العرب» وفي مثل قوله ب : « ارموا بني 
إسماعيل فإن أباكم كان راميًا » وفي مثل دية القتل الخطأ وأنه على العاقلت وهم 





لیگ مشروعيّة التلقب بالشريف ‏ 
آقارب القاتل خطأ وأبناء عمومته» إلى غير ذلك من نصوص وأحكام وقصص 
في سبرة النبي ية وسبرة خلفائه من بعده شت . 

آقول هذا لأذكر أن لقب (الشریف) أَوْجَدَ حميّة بين المنتسبين الیه» أدّت إلى 
حفظ النسب المطلوب حفظه لته بأحكام شرعيّة منوطة بالعلم به. وغلا 
بعض آل البيت في حميّته ىا غلا غيرهم فيهاء وتجاوزوا حدّ تبذیب الشريعة شا. 
لكن هذا الغلو الذموم لا علاقة له باللقب» وإنا یتعلق بالمتلقب به وبكونه أخطاً 
في الوقوف بحميّته عند امحد الستحسن. ولذلك كان في المتلقبين بالشريف من 
لاهم في دينه أو خلقه» ولایری الناسٌ منه بَطَرًا ولا ناه مایدل على عدم 
التلازم بين هذا اللقب الشريف وأن يكون المتلقّبُ به بُطرا متكبرًا. 

هذه كلها مقاصد مشروعةٌ وحميدة للتلقّب بالشریف» وهي تبيّن أن لهذا 
التلقب معان غير المعنى المذموم» وهو التعالي والتكبر. ومعنى واحدٌ من هذه 
المعاني كاف لرد التصوّر الخاطئ الذي توهّمه (أو أوهمه) بعض الناس» من أن 
هناك تلازمًا بين التلقب بهذا اللقب وكون صاحبه متفاخرًا الفخر الذموم. 

ويبقى أن هناك أسبابًا قد تحص بعض المتلقبين بهذا اللقب دون بقيّتهم: كأن 
يكون صاحب هذا اللقب عالماً من أهل السنّة فيريد بإظهار هذا اللقب أن يبيّن 
أن معتقد أهل الستة لا يعارض الاعتراف بحق آل البست» من خلال اعتناق 
واحدٍ من آل البيت لهذا العتقد السَّئ. وني هذا من الرة العملي القويّ» وله من 
الدلالة الصحيحة السريعة» ما لا يكاد يوجد مثله في غيره نقضا على المخالفين 


- مشروعيّة التلقب بالشریف اک 
لأهل السنة ودفعًا لباطلهم. 

أفيصحٌ بعد هذا كله أن يُصرٌ بعض الناس على إنكار التلقب بهذا اللقب» 
دون أن يتثبّتوا من دواعي هذا الإنكار في أنفسهم؛ ودون خشية الور في 
الأحكام وعدم الانصاف. الذي ظهر من ذلك التسرّع في التصور الخاطئ الذي 
قدحوه في عقوم لمعنى هذا اللقب وللازمه. 

إن الذين تلقبوا هذا اللقب آلوف من الناس بل مئات الألوف قدي 
وحديثاء وهم من أهل الشهادتين. فما أعظم وزر من ظلم هؤلاء جميعًا بأنهم 
أصحاب تكيّر وتعالي! وما آشد مناقضته لوصيّة النبي بيا فيهم!! وما آبعده من 
رعاية حق النبيّ و في ذريته!!! 

ألم يستوقف هؤلاء المنكرين هذا التلقب. أن إنكارهم هذا مُحَدّثء وأن هذا 
اللقب مع تقادم زمانه لم ينكره أئمة الدين على مر العصور. بل كانوا يستخدمونه 
ويطلقونه هم بأنفسهم على آل البيت» دون أي تحرّز في مشروعيّته أو تردّد فيها. 

وذكر أمثلةٍ على ذلك مما لا داعي له؛ لأنه آوضح من أن يحتاج إلى مثال» 
وأسهل من أن يحتاج إلى عناء الاستدلال. 

ولكن لا بأس من ذكر مقتطفات من كلام أهل العلم في ذلك: 

بعض أقوال أهل العلم في لقب "الشريف" 

قال السيوطي في فتواه المسّاة ب(العجاجة الزرنبيّة في السلالة الزينبيّة): « اسم 
الشريف كان يُطلق في الصدر الأول على من كان من أهل البيت» سواءً كان: 
حسنيًاء أم حسینیّاه أم علویّا من ذرية محمد بن الحنفيّة وغيره من أولاد علي بن 





و 2 
مشروعية التلقب بالشریف س 


ولهذا تجد تاريخ الحافظ الذهبي مشحوثا في التراجم بذلك يقول: الشريف 
العباسي» الشريف العقيل» الشريف الجعفريء الشريف الزينبي. فلا ولي الخلفاء 
الفاطميون بمصرء قصروا اسم الشريف على ذرية الحسن والحسين فقط 
فاستمرٌ ذلك بمصر إلى الآن. وقال الحافظ ابن حجر في كتاب الألقاب: الشريف 
ببغداد لقب لكل عباسی» وبمصر لقب لكل علوي» انتهى. ولا شك أن 
المصطلح القديم أولى» وهو: إطلاقه على كل علوي» وجعفري» وعقيلي» 
وعباسي؛ كا صنعه الذهبي وكا أشار إليه الماوردي من أصحابناء والقاضي أبو 
يعلى الفراء من الحنابلة» كلاهما في الأحكام السلطانية...» إلى آخر الفتوی 
(الحاوي للفتاوي ۲/ ۳۳-۳۲). 

وواضح من هذه الفتوى أنه يرى مشروعيّة هذا اللقب» هو ومن سّاهم من 
العلماء. 

وأمّا ما جاء فيها نقلاً عن الحافظ ابن حجرء من أن لقب (الشريف) كان 
ببغداد بخص العباسيين» فليس بصحيح. فم| زال الطالبیّون بالعراق وببغداد 
يتلقبون بالشریف. وهم نقابة الأشراف. وليس هذا مجال الاستدلال لذلك 
لكن ما يدل عليه» ويدل على استخدام العلماء هذا اللقب» قول القاضي أبي 
الحسين بن أبي يعلى الفرّاء الحنبلي (ت۵۲ه) في طبقات الحنابلة (۳/ 507): 
(وحضر جنازته خلق کثم" من آرباب الدين والدنياء وأصحاب المناصب» 


- مشروعيّة التلقب بالشريف اليك 
ونقيب العباسيين» ونقيب الأشراف الطالبيين...). 

وللسخاوي (ت ۹۰۲ه) فتوى شهيرة في هذا الوضوع. ستّاها ( الإسعاف 
بالجؤاب عن مسألة الأشراف ) » بين فيها من هُّمْ الذين يستحقون هذا اللقب؛ 
ونقل فيها فتوى عددٍ من فقهاء الشافعيّة والمالكيّة . (الأجوبة المرضية 
للسخاوي: 558-5157/7). 

وقال شهاب الدين القرانی (ت1۸4ه) في كتابه الذخيرة (۱۰/ 4۱۳ وهو 
یضرب مثالاً لکتابة حضر في إثبات نسب: « تکتب في نسب الشرفاء: ویشهدون 
بالاستفاضة الشرعيّة بالشائع الذائع» والنقل الصحيح التواتره أنه شریف 
النسب» صحیح الحسب» شریف من ذرية ا سین بن علي بن أبي طالب نب 
وأن نسبه صریح صحيح» متصل بنسب ال حسين اا من آولاد الصّلبء أبَا عن 
أب» إلى أن يرجع نسبه إلى صل نسب الحسين ات ». 

وقال أبو بكر ابن المقريء (ت۳۸۱ه) في معجم شيوخه: «حدثنا أبو محمد 
الشريف العلويء ول تر عيناي في الأشراف مثله: يحيى بن محمد بن محمد بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» (رقم 
/3”61 3 ). 

وقال الحاكم أبو عبدالله (ت5٠5ه):‏ «وممن يجمعهم ورسول الله صل الله 
عليه وآله هذا النسب من التابعين» بعد الأشراف العلويّة ...». (معرفة علوم 


الحديث 595). 


زک مشروعيّة التلقب بالشريف ‏ 

ولا ذکر الآجري (ت ٠١‏ ۳ه) في کتاب الشريعة له أن آبا بكر وعمر تشد 
مدفونان بقرب النبيّ يك ذکر أن بعض آهل البدع یشککون في ذلك» ثم قال: 
«فإن قال قائل: فان فیهم أقوامًا من أهل الشرف يعينونهم على هذا الأمر القبیح 
في أبي بكر وعمر تضذ . قيل له: معاذ الله! قد أجل الله الكريمُ أهلّ الشرف من 
أهل بيت رسول الله َك وذريّته الطيّبة من أن يُنكروا دفن أبي بكر وعمر قد 
مع النبي كَل هم أزكى وأطهرء وأعلم الناس بفضل أي بكر وعمر وبصحّة 
دفنهیا مع رسول الله كه وما ينبغي لأحد أن ینحل هذا الخلق القبيح إليهم» هم 
عندنا أعلى قدرًا وأصوب رأيًا ما نحل إليهم. 

فان كان قد ظهر إنسان منهم مثلیا تقول» فلعلّه أن يكون سمع من بعض من 
يقع في ابي بكر وعمر یتشد ويذكرهما بم| لايحسن, فظن القول کم قال. 

وليس كل من رفعه الله الكريم بالشرف وبقرابته من رسول الله اة عني 
بالعلم فَعَلِمَ ما له تنا عليه انا يُعَوّل في هذا على أهل العلم منهم. 

والذي عندنا أن آهل البيت فته الذين عنوا بالعلم يُتكرون على من يُنكر 
دفن أبي بكر وعمر تشد مع النبي ی ... (إلى أن قال:) فنحن نقبل من مثل 
هؤلاء الذريّة الطيّبة المباركة ما أتوا به من الفضائل في أبي بكر وعمر» وهل 
يروي أكثر فضائل أبي بكر وعمر شش إلا علي بن أبي طالب هه وولده من 
بعده؟! يأخذه الأبناء عن الاباء إلى وقتنا هذا. 


نحن نجل أهل البيت له أن يُنحل إليهم مكروه في أبي بكر وعمر ظط 


- مشروعيّة التلقب بالشریف هی 
أو تکذیب لدفنهما مع النبي يله . 

(إلى أن قال عن الرجل من آل البيت ينكر فضل الشيخين:) بل إذا سمع منه 

ما لا یش وقف على ذلك ووُعِظٌ» ورف به. وقيل له: أنت وسلفك أجل 
عندنا من أن نظن بك أنك تجهل فضل أبي بكر وعمرء أو تنكر دفنها مع رسول 
الله ل ...» . (الشريعة للآجري ۵/ ۲۳۷۵ -۲۳۸۱). 

وني هذا النقل فوائد جليلة» غير استعمال لقب الشریف لآل البیت. ومنها: 
|جلاشم وتوقيرهم» والرفق بجاهلهم» ودفع قالة السوء عنهم ما آمکن ذلك 
واخرص على هداية ضاطم. 

وقال الرداوي الحنبلي (ت۸۸۵ه) في الانصاف: « الثامنة: الاشراف: وهم 
آل بيت النبي يل ذکره الشیخ تقيّ الدين» واقتصر عليه في الفروع. قال الشیخ 
تقىّ الدين: وأهل العراق كانوا لا يسمّون شریفا إلا من كان من بني العباس» 
وكثيرٌ من أهل الشام وغيرهم لا يسمّونه إلا إذا كان علويًا. قال: ول یلق عليه 
الشارع حكمًا في الكتاب والسنةء ليُتَلمَى ده من جهته. والشريف في اللغة: 
خلاف الوضيع والضعيف» وهو الرياسة والسلطان. ولا كان أهل بيت 
النبي یلح البيوت بالتشریف» صار من كان من أهل البيت شريقًا». 
(الإنصاف -بحاشية الشرح الکبیر- 1)017/17"". 


)١(‏ هذا كَلّه كلام شمس الدين محمد بن مفلح (ت ١١۷ه)‏ في الفروع» وهو الناقل عن شيخه 
تقي الدين ابن تيميّة /٤(‏ /578-551)» ونقله أيضًا عنه حفيده برهان الدين إبراهيم ابن 





مشروعيّة التلقّب بالشريف ‏ 

وهذا كلام صريح في مشروعيّة هذا اللقب لآل البيت» وأن هذا اللقب من 
آمور العادات التي لا لب معناها وحدّها من نصوص الشرع فلا وافقت 
حقيقة نسب آل البيت الدلالة اللغوية هذا اللقبء كانوا أحىّ من وا به. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة: «عن الوقف الذي أوقف على 
الأشراف..؟ »۰ فأجاب عن السوال إلى أن قال: «وکذلك من وقف على 
الاشراف. فان هذا اللفظ في العُرف لا يدخل فيه إلا من كان صحيح النسب من 
أهل بيت النبي یْ...». (مجموع الفتاوی ۷۱ .)۹:-٩۳‏ 

ووصف شيخ الاسلام ابن تيميّة عبدَالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي 
طالب بأنه: «أحد اللأشراف الحسّنين» بل أجلهم قدرًا في عصر تابعي التابعين». 
(مجموع الفتاوى ۲۷/ ۳۸۳). 

وفي حاشية ابن عابدين الحنفي: «الشریف. كل من كان من أهل البيت: 
علویّه أو جعفريّاء أو عباسيًاء لكن لهم [أي للجعفري والعباسي] شرف الآل 
الذين تحرم الصدقة عليهم» لا شرف النسبة إليه و ...». (حاشية ابن عابدین 
586/5 ). 

وقال اللقاني في شرح جوهرة التوحيد له: «یطلق على مؤمني بني هاشم: 
آشراف والواحد: شريفء ك| هو مصطلح السلف. وانما حدث تخصيص 
الشریف بولد الحسن والحسين في مصر خاضة في عهد الفاطمیین. ويجب !کرام 


۳ مفلح في البدع شرح القنع (۵/ ۲۵۰) . 


- مشروعيّة التلقب بالشریف مگ 
الأشراف» ولو تحقّق فسقهم؛ لأن فرع الشجرة منهاء ولو مال». (حاشية 
الطهطاوي على مراقي الفلاح .)۸/١‏ 

وقالالمناوي في فيض القدير :)0577/١(‏ «عدّوا من خصائص آل 
الصطفی بيا : إطلاق (الأشراف) عليهم» والواحد: شريف». 

وهذه النقول غيص في فيض إطلاقات العلماء للقب الشريف على آل البيت» 
دون نكير منهم» بل مع الإقرار» وربها صرّحوا با يدل على المشروعيّة كا ريت 
آنفا. 

آفیکون هؤ لاء جميعًا -وغیرهم کثیر- غافلین عن تحريم هذا اللقب؟! 

ألا فليتق الله مستحلٌ أعراض المؤمنين» وليَسَحي راغبٌ في شفاعة النبي َل 
أن يقابله يوم القيامة وقد آذى آله بالسب والشتم, أو الغمز واللمز. وقدقال 


القاضي عیاض في الشفا (۰/ ۵۱۸): «وسب آل بيته وأزواجه وأصحابه با 


طع $ 


و 


وتنقصهم حرامٌ ملعونٌ فاعله». وقال ابن قيم الجوزية في حاشيته على سنن أبي 
داود (۳/ ۱۷): «أنّ أذى أهل بيته ية وإرابتهم اذى له». 

وكيف يجتمع حب النبي ی وبفض آله في القلب ؟! 

وكيف تجتمع الصلاة على النبيّ وعلى آل بيته صلى الله عليهم وسلم في دعاء 
تضرع من شاه مهم وتقصه م؟! 

وکیف يجتمع انا بأمر النبي اة وطاعةٌ له مع خالفة وصيّة النبي و في آل 


سته؟ ! 


o» 


وأما إن لم يبق للمتردد في مشروعية هذا اللقب إلا مسألة صحة تقديمه على 
الاسم لغة أو تأخيره» فالأمر سهل؛ لأنه لايحتاج ذلك إلا إثبات صحته في 
اللغة. 

ويكفي لإثبات صحته في اللغة : أن يرد تقديم اللقب على الاسم في كتاب الله 
تعالى: قال الله تعالى: ( إِنَمَا آلْمَسِيحُ عیسّی أبن مرم رَسُوك الله وکلمثه: ألْقَهَآ 
إل مریم وروح ينه 4 [النساء: 10/1 ]» وقال تعال: وله ان قََلتا اليح عِيسَى 
این مریم 4 [النساء: ۱۵۷ ]. 

وبهذا تندفع الاعتراضات التي وجدنها على لقب (الشريف». ولا آعرف 
للمعترضین غير ما سبق ما رددته وبینت سقوطه. 

عفا الله عن الجميع ما آسرفوا فیه» وغفر لهم ظلمهم؛ وهداهم إلى رشدهم. 

والله أعلم 


والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. 


وكتب 
لر چان جارف الب 


۹ص 











تک دلیل الموضوعات ‏ 


المقدمة 0غ 
-١‏ لسن وی من رب العَالَين ف أمُور | لد وَالدَيْنِ n‏ 
وفیه جوابٌ على تعقیب سعد الدین العثماني م سم مهم مه و من 6۷۰۰۰۰ 
۲- حول توثيق العجلي Ose‏ 
۳- دفاع عن الإمام أبي حاتم بن حبان في دعوى نفيه وجود حديث (عزيز) AVS‏ 
- بیان ارم الَذِي يَمْتَِمُ فيه کم على الأحاديث عِنْدَ ابن الصّلاح Ve‏ 
۵- نفد أَسَانِيدٍ الأخبار التاريخية (ضوابطه - وأحواله) VE‏ 


و 


7- بیان أن نَ وت حَدِيثِ الزاوي بالصّلاح قد لا يدل على يو من عدالته أو ضبطه 


(م خلال کتاب الکامل لابن عی) (OO sss‏ 
۷- الرواةٌ عن ابن أبي عَرُوبّة يمن وَرَدَ فيهم ما يُمَيّرْ خدیتهم عنه آهو قبل 

اختلاطه أم بعده VAs n‏ 
۸- بیان اد الذي ينهي عِنْدَهُ هل الاصطلاح والتَفْد في علوم الحديث OQ‏ 
9- اس تقد ابیت بين أئمة التقد وأهل العصر الحديث POV‏ 
۰- بیان مشروعيّة ادّعاء الباحث سَبْقَهُ العلميّ NTs‏ 
-١‏ ضوابط فَهُمِ كلام أهلٍ العلم EYO‏ 
۲- مقال عن قول البخاري «فيه نظر» EVs‏ 
1 - لالح لترجمة أبي صالح باذام امسر (دراسة لمسألة سماعه من ابن عباس #تطيد, 
ويِنِْلَيهِ في الزواية بولا أو رَدا) ON‏ 
-١ 5‏ مشروعية التلقب بالشريف OAs‏ 
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